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  ةــدمــقــم

تعتبر الجریمة من أقدم وأخطر الظواھر التي عرفتھا المجتمعات البشریة، فقد 

م قابیل ابني آدوجدت بوجود الإنسان الأول، وھو ما أشار إلیھ القرآن الكریم في قصة 

فطوعت لھ نفسھ قتل أخیھ فقتلھ فأصبح من :" و ھذا بقولــــھ تعالى  بق ھبیلو

والمتتبع لأحوال الجریمة وطرق ارتكابھا، یرى أنھا تسیر جنبا إلى جنب مع  ،"1الخاسرین

، ففي المجتمعات المتخلفة ترى أن طرق ارتكاب تطور الحضارة الإنسانیة وارتقائھا

الجریمة تختلف عن طرق ارتكابھا في المجتمعات المتحضرة، وعندما كان المجرمون 

اعتماد المحقق على یرتكبون جرائمھم بطرق بدائیة بسیطة، كان یكفي لاكتشافھا وإثباتھا 

 ارتكابسائل وأسالیب و كلما تعددت، لكن 2الأدلة المعنویة كالاستجواب وشھادة الشھود

، لھذا نلاحظ تطور علوم الأدلة الجنائیة مع 3الجرائم كلما تطورت وسائل الكشف عنھا

تطور الجرائم، فالمجرم قبل الإقدام على نشاطھ الإجرامي یفكر في الأسلوب الذي یرتكب 

ي لا بھ الجریمة، ویختار الأسلوب الذي یتخلص بھ من قبضة العدالة، وبالذات الأسالیب الت

تتخلف عنھا آثار مادیة من الممكن الاستدلال من خلالھا على شخصیتھ، الأمر الذي 

استدعى ضرورة الإلتجاء إلى الوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي ولا سیما في مجال 

  .الجرائم الخطیرة

فالمجرمون لم یستفدوا من التقدم العلمي في ابتكار وسائل جدیدة لارتكاب الجرائم 

بل استفادوا منھ أیضا في إخفاء آثار الجریمة والقضاء على الأدلة التي تكشف  فحسب،

في حین لم تواكب النصوص التشریعیة ھذا التطور، والنتیجة ھي عجز  ،4صلتھم بالجریمة

  .القوانین الساریة عن احتواء ھذه الأسالیب الإجرامیة الجد متطورة
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یفكرون في إیجاد أسالیب حدیثة تمكنھم ھذا الأمر جعل الباحثین في المیدان الجنائي 

من الكشف عن الجرائم، وكذا مرتكبیھا، فكانت الأدلة الجنائیة ھي الحل الأمثل لمواجھة 

  .الأسالیب المتطورة في ارتكاب الجرائم، ومواكبة ھذا التطور العلمي

فالأدلة الجنائیة الحدیثة ھي وسائل تمكن من إیجاد الصلة بین الجریمة والجاني، 

وھي من أھم مقومات الإثبات الجنائي وتقلیص فرص الخطأ القضائي، لذلك فالسبیل إلى 

تحقیق العدالة المنشودة لا یمكن أن یتحقق إلا بالاستعانة بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي 

في كافة المجالات، ومن ھنا أخذ رجال الفقھ یلھثون لملاحقة التطورات التي أصابت 

ونیة في الصمیم، الأمر الذي استلزم لیس فقط إعادة النظر في المبادئ العلاقات القان

القانونیة المستقرة منذ قرون، وإنما أیضا استحداث قواعد جدیدة لتحكم التكنولوجیا الحدیثة، 

وھذا أمر طبیعي حیث أن الثورة العلمیة التي ظھرت في العصر الحدیث، والتي شملت 

د مدت ھذا التطور إلى القانون ذاتھ، وخاصة القانون مختلف مظاھر الحیاة بالتطور، ق

  .1الإجرائي وقانون الإثبات اللذان یعتبران أكثر القوانین استجابة لمقتضیات العصر

وعلیھ بظھور الأدلة الجنائیة الحدیثة، لا یمكن إنكار آثار التقدم العلمي والتكنولوجي 

الخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریة للقانون الإجرائي في جمیع أنحاء العالم، وعلى 

یعد ھو الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا  ،2الإثبات الجنائي، والحق أن مبدأ حریة الإثبات

ھذه النظریة، والذي یسمح باستخدام واسع للأدلة في الإثبات، غیر أن ھذا الاستخدام یمثل 

ئیة التي تعد من ضمانات عندما یترتب علیھ المساس ببعض الضمانات الإجرا اتحدیا مھم

، فإقامة التوازن العادل بین حق الدولة في تتبع المجرمین وجمع الأدلة 3المحاكمة العادلة

ومكافحة الجریمة، وبین مصلحة المتھم في صیانة حقوقھ وإتاحة الفرصة لھ للدفاع عن 

  .نفسھ وإثبات براءتھ ھو جوھر الموضوع الذي نحن بصدده
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ثة قد تكون لھ مخاطر كبیرة وتأثیرات على حیاة الأفراد، تتمثل واستخدام الأدلة الحدی

في مدى مشروعیة استخدام مثل ھذه الوسائل في الإثبات، نظرا لإمكانیة إھدارھا لإرادة 

الإنسان، أو تضمنھا إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسھ في التھمة المنسوبة إلیھ، أو انتھاكھ 

البراءة، فكان لابد من إلقاء الضوء على ھذا  لحیاتھ الخاصة مع أن الأصل فیھ ھو

  .الموضوع

وبما أن ھذا الموضوع یعد من المواضیع المتجددة باستمرار وقبل مناقشة مضامینھ، 

فإن الأمر یقتضي التعریف بھ، على اعتبار أن كل موضوع لابد من تحدید مفھومھ وتاریخ 

  .  ظھوره

  تحدید مفاھیم الموضوع: أولا

التي یستعان بھا للتعبیر  ،م ھو الوسیلة الرمزیة المختصرة والواضحةلما كان المفھو

عن معنى أو معاني وأفكار معینة یراد إیصالھا بالموضوع قصد فھمھ، توطئة لتحلیلھ 

ومعرفة تفاصیلھ وتقصي أحوالھ، لأجل ھذا یتعین على الباحث أن یعمل على تحدید المفاھیم 

التحدید بالدقة والوضوح سھل على القراء الذین یتابعون تم ھذا  االتي یستخدمھا، إذ أنھ كلم

البحث إدراك المعاني والأفكار التي یرید الباحث التعبیر عنھا دون أن یختلفوا في فھم ما 

- حقوق المتھم في ظل الإثبات بالأدلة الجنائیة الحدیثة -یقول وإذا ما تأملنا عنوان ھذا البحث

  .التي یتعین تحدید مفھومھا نجد أنھ یتضمن مجموعة من المفاھیم

ولقد جرت العادة عند تعریف أمر أن نشیر إلى تعریفھ في اللغة لأن اللغة ھي 

الوسیلة لفھم الأحكام الشرعیة، ثم نعقب على ذلك بتعریف الأمر المراد تعریفھ اصطلاحا 

المعنیین اللغوي  تعریفھ بین مشترك من حقیقة الأمر المراد اسموذلك لوجود ق

  .والاصطلاحي ونختم بالتعریف القانوني أو الفقھي

  :وعلیھ ومن ھذا المنطلق فإنھ سیتم التعریف بھذه المصطلحات كالأتي
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  :تعریف الحقوق - 1

الحقوق لغة جمع حق، من مصدر حق الشيء یحق، إذا تبث ووجب وجوده والحق  

نقیض الباطل، والواجب الذي ینبغي أن یطلب والكامل والواقع بصفة حتمیة والبین 

  .1الواضح، والحقیقة ضد المجاز، وما یحق علیك أن تحمیھ

ظ والنصیب، منھا الیقین بعد الشك، والح 2لقد ذكرت كتب اللغة معاني كثیرة للحق

: حق بھ أي جدیر، والحق اسم یدل على بلوغ الغایة، غایة ما یضاف إلیھ، فیقال: یقال

  . 3أصغیت إلى المتكلم حق الإصغاء، أي بمعنى أصغیت إصغاء كاملا

أما في الاصطلاح فإنھ یطلق لفظ الحقوق على عدة معاني تختلف باختلاف متعلقاتھا 

في المعنى الكلي الذي دل علیھ المعنى اللغوي، ویعرف ومقدار الحق وأحكامھ ولكنھا تتفق 

سلطة إرادیة للفرد ، أو ھو مصلحة یحمیھا القانون أو ھو انتماء إلى "  :الحق على أنھ

  .4" شخص یحمیھ القانون

على أنھ یعني السلطات التي یمكن لصاحبھا أن یمارسھا بالنسبة لھذه  ،وعرفھ آخر 

فحینما یدرك الناس أن لھم قوة  التي تثبت لصاحب الحق فالقیمة ھي ،ومحل الحق ،القیمة

لھم سلطة كاملة على حقوقھم المختلفة لممارستھا والإفصاح عنھا  أنوحریة إرادة ویشعروا 

جل تحقیق مصالحھم الخاصة،عندھا یكون الإنسان قادرا فعلا على تحقیق أمن  ،بكل حریة

السلطة، أي أن الحق یعني كل ما مصالحھ الشخصیة وحمایتھا من خلال مباشرتھ لتلك 

أم ) طبیعیا(یوجب لشخص على غیره بإقرار الشرع أو القانون سواء كان ھذا الشخص 

، وینبغي أن یتصرف بما یوجب لھ الحق بحریة لتحقیق المصلحة سواء كانت عامة )معنویا(
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droit   وعلى العموم فإن الحق بمفاھیمھ المختلفة یؤدي إلى معنى واحد، أنھ ما للإنسان من سلطة على شيء لا یشاركھ فیھا أحد، ولیس فیھ
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، وعلى العموم یمكن تعریف الحق بأنھ كل صالح مشروع یحمیھ الشرع 1أم خاصة

  .والقانون

أما تعریف الحق عند فقھاء القانون فقد تعددت تعاریفھ واختلفت فمنھم من عرفھ 

وھذا یمثل التعریف الموضوعي للحق، ومنھم من  "مصلحة مالیة یحمیھا القانون" :بأنھ

قدرة أو سلطة خولھا القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معین "  :عرفھ على أنھ

یف الشخصي للحق، وھناك أیضا التعریف المختلط الذي یجمع ، وھذا یمثل التعر" معلوم

قدرة إرادیة أعطیت "  :بین التعریف الشخصي والموضوعي للحق وعرف الحق على أنھ

شخص من الأشخاص قدرة " ، وعلیھ فالحق ھو 2" عمل معین لشخص في سبیل تحقیق

  .3" على أن یقوم بعمل معین یمنحھا القانون ویحمیھا القانون

أن عباراتھ غیر مرتبة نوعا ما، وعلیھ یمكننا  رغم، جھ للأخذ بالتعریف السابقونتو

میزة یمنحھا القانون لشخص معین تحقیقا لمصلحة " : أنھصیاغة تعریف للحق على 

، ومن تم ننتقل لتعریف المصطلح الثاني لھذا " مشروعة لھ في حدود القانون وحمایتھ

  .الموضوع والمتعلق بالمتھم

  :المتھم تعریف   - 2

یشكل المتھم عنصر من عناصر ھذا البحث، الأمر الذي یستدعي منا تعریفھ من 

  .الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وكذا من خلال موقف بعض التشریعات

اسم مشتق من كلمة التھمة وأصلھا الوھمة من الوھم ، حیث یقال اتھمت فلانا أي المتھم لغة 

دخل علیھ التھمة وظنھا بھ، أ: ارت بھ الریبة، واتھمھ بكذاص: اتھم الرجل  أدخلت التھمة علیھ،

  4الشك والریبة: فھو متھم وتھیم، والتھمة
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التعاریف التي عرف بھا فقھاء القانون المتھم، حیث  تأما في الاصطلاح فقد تعدد

نجد من عرفھ بأنھ من توافرت ضده أدلة أو قرائن قویة كافیة لتوجیھ الاتھام إلیھ وتحریك 

، وبعبارة أخرى المتھم ھو من حركت ضده الدعوى الجنائیة بتوجیھ 1ى الجنائیة قبلھالدعو

  .التھمة إلیھ من سلطة التحقیق بكل إجراء مقید للحریة بناء على دلائل كافیة منسوبة إلیھ

وعرفھ آخرون بأنھ ھو الذي یتم القبض علیھ بحیث یكون تحت إمرة السلطات 

وعرفھ آخرون بأنھ من أقیمت  ،بالقبض أو متابعة جنائیةالقضائیة ولو لم یصدر ضده أمر 

ضده الدعوى الجنائیة ومن اتخذت ضده بواسطة أعضاء السلطة العامة إجراءات ترمي إلى 

إسناد فعل أو امتناع إلیھ إذا ترتب علیھما تقیید حریتھ أو كانت تھدف إلى إثبات إدانتھ 

الجنائیة وھو كل شخص ثارت ضده شبھات بمخالفة جنائیة أو ھو المدعى علیھ في الدعوى 

ارتكاب فعل یوصف بأنھ جریمة بموجب القوانین العقابیة سواء كان فاعلا أصلیا للجریمة 

  .2أو شریكا فیھا

وفي الفقھ الإسلامي عرف المتھم على أنھ ھو من ادعى علیھ فعل محرم یوجب 

وأیضا ھو إنسان نسب إلیھ  ،3عقوبتھ من عدوان یتعذر إقامة البینة علیھ في غالب الأحوال

  .4نشاط محظور من قول أول فعل أو ترك یوجب العقوبة على تقدیر ثبوتھ

طرق لتعریف تأما على المستوى التشریعي فنجد أن أغلب التشریعات المعاصرة لم ت

المتھم بشكل خاص فمثلا المشرع المصري لم ینص على تعریف المتھم على الرغم من أن 

لم یخرج و ،5ي قانون الإجراءات الجنائیة ذكرت مصطلح المتھمھناك نصوصا عدیدة ف

المشرع المغربي عن النھج الذي اعتمدتھ معظم التشریعات الوضعیة بإلقائھا التعریف 

                                                           

1
  . 26، ص 2005حقوق المتھم في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،: نایف بن محمد السلطان -
2

الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في : شھیرة بولحیة -
  .16، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، الموسم الجامعي 

3
  .27س ،ص .م: نایف بن محمد السلطان -
4

دام موقف الشریعة الإسلامیة من استعمال الوسائل العلمیة في تعذیب المتھم، ندوة الجوانب الشرعیة والقانونیة لاستخ: محمود علي السرطاوي -
، الریاض 1جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ط 2007أبریل ، 25إلى  23الوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي المنظمة بعمان خلال الفترة الممتدة من 

  .4، ص2008
5

وكذلك ...." ھملقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یصدر أمرا بحضور المت"من قانون الإجراءات المصري والتي نصت على أن  126المادة  -
  ...". یجب أن یشتمل كل أمر اسم المتھم" التي تنص على أنھ   127المادة 
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كلمة متھم وردت في العدید من الفصول المتعلقة  رغم أن الدقیق على الفقھ والقضاء

  .1بالمسطرة الجنائیة

و من حامت حولھ الظنون والشبھات أن یكون ھو وفي الأخیر نقول أن المتھم ھ

من خلال طرق الإثبات فما ھو المقصود  الاتھامالجاني وأنھ لابد من التیقن من صحة 

  بالإثبات؟

  مفھوم الإثبات  - 3

  :لتحدید مفھوم الإثبات لابد من التطرق لھ من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة 

وثبوتا، استقر، یقال ثبت فلان في مكان یثبت الإثبات في اللغة من مادة ثبت ثباتا 

صح وتحقق، واثبت الشيء أقره، وفي : ثبوتا، لإذن فھو ثابت إذن أقام بھ وثبت الأمر 

أثبت الأمر حققھ وصححھ، ویقال أثبت  2"یمحو الله ما یشاء ویثبت" التنزیل العزیز 

علیھ فالإثبات عند و 3الكتاب، سجلھ، والحق حجتھ، وأثبت الشيء، عرفھ حق المعرفة  

  .4ائق بأي دلیلقتأیید وجود حقیقة من الح" علماء اللغة 

أما تعریف الإثبات في الاصطلاح فھو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددھا 

الوسائل التي "، ویطلق الإثبات أیضا بمعنى 5القانون على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارھا

علیھا باستعمال وسائل  النتیجة المحصل "عنى الثالث ھوي م، وف"یتمسك بھا أطراف

أي إنتاج الدلیل، ویتم ھذا الإنتاج عن طریق جمع الأدلة في مرحلة أولى،  "المختلفةالإثبات 

                                                           

1
التي تنص  134والمادة " كل متھم یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ" التي تنص على أن  1المادة :  ھناك عدة فصول ذكرت فیھا كلمة متھم منھا -

... یحق للمتھم المعتقل: " ج  التي نصت على أنھ.م.من ق 136والمادة ..." د مثولھ الأول أمامھیطلب قاضي التحقیق من المتھم بمجر" على أنھ 
  ".أن یصل بمحامیھ

2
  39الأیة ص : سورة الرعد 
3

  .468س، ص .م: ابن منظور -
4
- Pierre Bolze : Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse en vue de l’obtention du 

grade (Docteur en droit Doctorat nouveau régime, Droit privé – Droit pénal) Université Nancy 2, 
Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 2010 p 4.  

5
كلیة الحقوق والعلوم  -تلمسان–بلقاید  حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر: زروق یوسف  - 

  1، ص 2012/2013السیاسیة، الموسم الجامعي 
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وتقدیمھا لقضاء التحقیق أو النیابة العامة قصد تمحیصھا، فإذا نتج عن ھذا التمحیص أدلة 

مة، حیت یتم تقدیر قیمة الحجج والأخذ منھا بتلك تسند الإدانة، أحیلت على مرحلة المحاك

التي تولد الجزم والیقین في دائرة اقتناع القاضي، بحیث إذا تحقق ھذا الجزم وجب تبرئة 

  .1ساحة المتھم

من خلال ھذه التعاریف یتبین أن فكرة الإثبات ھي فكرة مركبة، تحمل أكثر من 

لكل وجھ منھا معناه المتمیز ومشاكلھ الخاصة،  لذلك اختلف فقھاء القانون الجنائي  ،وجھ

في تعریفھم للإثبات الجنائي، والسبب في ذلك ھو أن المشرع الجنائي لم یعن بوضع تعریف 

محدد لماھیة الإثبات الجنائي، واكتفى بتحدید النصوص التي تبین قواعد الإثبات الجنائي في 

  .صصة لجمع الأدلة والتحقیق والمحاكمةالمواضع المخ

لھذا فقد تحمل الفقھاء مھمة وضع تعریف للإثبات في المسائل الجنائیة ولھم في ذلك 

مذاھب شتى، إذ تباینت تعاریفھم لھ باختلاف وجھة نظر كل منھم والمنظور الذي ینظر من 

تصة بالإجراءات خلالھ، فمنھم من اعتبره إقامة الدلیل من طرف السلطة القضائیة المخ

، ومنھم من عرفھ على أنھ ھو إقامة  2الجنائیة في البحث عن قیام الجریمة بطرق مشروعة

إلى  3ھم أو براءتھ منھاتالدلیل أو البرھان، على وقوع الجریمة أو نفیھا، وعلى إسنادھا للم

   .غیر ذلك من التعریفات

السلطات المختصة وعلیھ یمكن القول على أن الإثبات ھو إقامة الدلیل لدى 

بالإجراءات الجنائیة على حقیقة ذات أھمیة قانونیة، وذلك بالطرق التي حددھا القانون ووفق 

  .4القواعد التي أخضعھا لھا

                                                           

1
ص  2004-  56شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد : الحبیب بیھي  -

275 .  
2
 -Pierre Bolze : op.cite, p 10. 

3
  .275س، ص .م: الحبیب بیھي - 

4
  .13،ص،  2008الأدلة الجنائیة المادیة، دار الكتب القانونیة مصر، : محمد حماد مرھج الھیتي  - 
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وفي كل الأحوال، لا توجد ھناك حاجة ملحة لتعریف الإثبات لأن مضمون 

مرتكب لھا، أي التعریفات لم یخرج عن ثبوت وقوع الجریمة في ذاتھا، وأن المتھم ھو ال

  .وقوع الجریمة بوجھ عام ونسبتھا للمتھم بوجھ خاص

أما الفقھ الإسلامي فقد عرف الإثبات بأنھ إقامة المدعي الدلیل على ثبوت ما یدعیھ 

من قبل المدعى علیھ، وعرفھ اتجاه آخر على أنھ إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي 

  .1اقعة تترتب علیھا آثارحددھا الفقھ الإسلامي على حق أو على و

وعلیھ من خلال ما سبق من تعریف نجد أن الإثبات یرتكز على مجموعة من الأدلة 

  فما ھو المقصود بھا 

 مفھوم الأدلة الجنائیة  - 4

  :یلعب الدلیل الجنائي دورا مھما في الإثبات وتبدوا أھمیتھ من جانبین

الجنائیة وھذه السیاسة ھي ن الدلیل الجنائي یحتل دورا مھما في السیاسة أ: الأول

  .التي تركز على شخص المتھم إضافة إلى العنایة بھ

فإن القاضي یلعب دورا إیجابیا في استقصاء الأدلة للوصول إلى : أما الجانب الثاني

  .الحقیقة

تقدم فإنھ یتوجب علینا تحدید المقصود بالدلیل الجنائي سواء من ا وبناء على م

  .حیةالناحیة اللغویة أو الاصطلا

  

                                                           

1
  .31، ص 2011الإثبات في القانون المقارن والفقھ الإسلامي في النظام السعودي، مركز البحوث، : أیمن فاروق عبد المعبود حمد - 
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یقصد بالدلیل في اللغة ما یستدل بھ ، ویقال أدل، وفلانا یدل فلان، والدلیل یعني 

ألم تر (، وقد جاء في القرآن الكریم معناه بقولھ تعالى، 1المرشد والدلیل مفرد والجمع أدلة

  . 2)إلى ربك كیف مد الظل ولو شاء لجعلھ ساكنا ثم جعلنا الشمس علیھ دلیلا

، واصطلاحا فھو ما یلزم من 4عرفا كل ما یثبت أمر یكون منكرا یراد بھ 3والدلیل

العلم بھ العلم بشيء أخر، فھو ما یمكن الوصول من خلالھ إلى معرفة الحقیقة، أي كل ما 

  .5یمكن بھ إلى معرفة الحقیقة

وعلى المستوى القانوني فأغلب التشریعات لم تعرف الأدلة إنما اكتفت بتعدادھا 

سبیل الحصر أو المثال، غیر أن ھناك بعض التشریعات عرفت الأدلة  سواء كان ذلك على

منھا مثلا قانون الإجراءات السوفیاتي ، حیث عرف الأدلة بأنھا المعلومات الحقیقیة التي 

على ضوئھا یحدد المحقق، أو المحكمة طبقا للطرق المقررة قانونا توافر، أو تخلف فعل 

  .6رتكب الفعلخطر اجتماعیا، وتأثیم الشخص الذي ا

غیر أن الفقھ القانوني تعرض لتعریف الدلیل على أنھ الوسیلة التي یستعین بھا 

، أي بمعنى أن 7القاضي في تكوین قناعتھ، للوصول إلى الحقیقة من خلال تقدیره السلیم

الدلیل الجنائي ھو الحالة القانونیة التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي ومضاھاتھ، بحیث یتم 

لصلة بینھ وبین مقترف الجریمة، أي أنھ یكشف عن الصلة بینھ وبین المتھم باقتراف إثبات ا

                                                           

1
  .1414ص س ، .ابن منظور، م - 

2
  .45الآیة : سورة الفرقان - 

3
بیر عن قد یظھر لنا أن كلمة دلیل مرادفة لكلمة إثبات حیث نجد أنھ في أغلب الكتابات تستخدم كلمة دلیل للتعبیر عن الإثبات وكلمة إثبات للتع - 

 یوجد تطابق كامل بینھما فكلمة إثبات أعم وأشمل من كلمة الدلیل كأنھما مترادفتان، ولكن على الرغم من الصلة الوثیقة بین الإثبات والدلیل، فإنھ لا
ھا لسلطة دلیل، فالإثبات یمكن أن یطلق على جمیع المراحل التي تمر بھا العملیة الاثباتیة، بدءا من جمع عناصر التحقیق والدعوى، تمھیدا لتقدیم

قدم المتھم للمحاكمة، أما إذا أسفر التحقیق عن أدلة ترجح كفة البراءة، قد التحقیق الابتدائي، وإذا أسفر ھذا التحقیق عن أدلة ترجح كفة الإدانة، 
وتقدیره  تفرج سلطة التحقیق عن المتھم، وإذا اقتنعت المحكمة بالدلیل المقدم ضد المتھم أدانتھ، فالإثبات إذا ھو التنقیب عن الدلیل، وتقدیمھ،

  .      لاستخلاص السند القانوني للفعل في الدعوى
4
  .31س ص .م: أیمن فاروق عبد المعبود حمد - 

5
  .23س، ص .الأدلة الجنائیة المادیة، م: محمد حماد مرھج الھیتي - 

6
  1966.من قانون أسس الإجراءات الجنائیة السوفیاتي الملغى لسنة  16المادة  - 

7
ص  2011سة مقارنة، دار الكتب القانونیة مصر، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجیتھا في الإثبات الجنائي درا: سامي جلال فقي حسین - 

16 .  
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الجریمة، وھذه الصلة قد تكون ایجابیة فتثبت الواقعة، أو سلبیة تنفي علاقة المتھم 

  1.بالجریمة

ونخلص في الأخیر إلى تعریف شامل لھذا الموضوع في كون حقوق المتھم في ظل 

یة الحدیثة ھي تلك الامتیازات والضمانات التي خولھا المشرع للمتھم الإثبات بالأدلة الجنائ

  .أثناء التحقیق معھ  باستعمال التقنیات الحدیثة أو الوسائل العلمیة في الإثبات الجنائي

والإثبات بالأدلة الجنائیة الحدیثة التي سعت المجتمعات إلى اعتمادھا في إثبات 

  . الجرائم قد مر بعدة مراحل

  التطور التاریخي : ثانیا

بل أن یصل إلى مرحلة الإثبات بالوسائل الحدیثة ویمكن قمر الإثبات بعدة مراحل 

  :إجمال ھذه المراحل في ما یلي

  مرحلة الشعور الشخصي – 1

في ھذه المرحلة أو العصر لم یكن ھناك قانون ولا شریعة ولا قاض یحكم بین 

وضاع الأمان، وأمام ھذه الفوضى لم یكن  الناس، لذلك عمت الفوضى واضطرب الأمن،

  .2ھناك سوى القوة لإحقاق الحق، لذلك سادة مبدأ القوة تنشئ الحق وتحمیھ

وكان الشخص المضرور إذا لم یستطع أخذ حقھ بنفسھ، استعان بأھلھ أو ذویھ 

  .للحصول على حقھ متخذین القوة وسیلة لذلك

  

                                                           

1
  .21، ص2015الإثبات الجنائي في الجریمة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، : أشرف عبد القادر قندیل - 

2
  .وتسمى ھذه المرحلة أیضا بعصر ما قبل القضاء، أو العصر الفردي، أو مرحلة القضاء الخاص - 
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وذویھ، فإنھم كانوا یلجؤون إلى السحر وإذا كان الجاني أقوى من المجني علیھ 

للحصول على حقھم، والسحر عبارة عن مجموعة من الحركات والألفاظ التي كانوا 

  .1یعتقدون أنھا تلحق الضرر بالجاني

  مرحلة الإثبات الخرافي  - 2

بعد مرور فترة من الزمن على المرحلة السالفة عرف الإنسان خلالھا مضار 

عنھا من نشوء نظام الثأر، فبدأ یعید حساباتھ ویفكر في الأمر جیدا  استعمال القوة، وما نتج

  .فاحتكم إلى الآلھة، بغیة الحصول على حقھ

، حیث كانت بالقاضي وقد لعب كاھن المعبد، في ھذه الفترة الدور المنوط حالیا

ل على مھمتھ التوسط بین أفراد العشیرة والآلھة، یتلقى جوابھا بشأن الجرائم المقترفة، ویعم

  .2تنفیذ أوامرھا، وفض النزاعات

ھذه المرحلة عرفت تطبیق مجموعة من التحریات لجعل المتھم یخضع لعدة تجارب 

  .4كإلقاء المتھم في النار أو الماء 3وامتحانات

  مرحلة الإثبات القانوني - 3

انتشر نظام الإثبات القانوني بعد ظھور الدولة، ویقوم ھذا النظام على تحدید الأدلة 

التي یجب على القاضي اتباعھا، فالمشرع ھو الذي یحدد نوع الأدلة التي یتعین الاحتكام 

  .5إلیھا وما على القاضي إلا تنفیذ إرادة الشارع ولیس لھ أن یبني حكمھ على غیرھا

                                                           

1
  .80س، ص .م: عبود حمدأیمن فاروق عبد الم - 

2
  .278ص . س.الحبیب بیھي، م - 

3
  .حیث كان الصینیون القدمى مثلا یعطون الحنطة للمتھم ویطلبون منھ مضغھا، فإذا جف ریقھ فذاك دلیل على ارتكابھ لشيء - 

4
  .كان البابلیون یلقون المتھم في النھر المقدس، وإذا نجا فذلك دلیل على براءتھ - 

5
  26س، ص .م: الباقي قندیل أشرف عبد - 
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ومن تطبیقات ھذا النظام ، الأمر الجنائي الصادر عن الملك لویس الرابع عشر لسنة 

وأدلة  ،2، وأنصاف الأدلة1الأدلة إلى ثلاث أصناف وھي أدلة كاملةوھو الذي صنف 1670

  .3خفیفة

وقد تعرض ھذا النظام لعدة انتقادات لأنھ یقید حریة القاضي في الإثبات لتبدأ مرحلة 

   .أخرى

 مرحلة الإثبات الوجداني - 4

م على كون قوة نتیجة مساوئ المرحلة السابقة ظھر ھذا النوع من الإثبات وھو یقو

مقدما من المشرع، لكنھا تكتشف أو ترتبط باقتناع القاضي بھا،  الدلیل لیست مفروضة

وبالتالي لكي یسلم القاضي بوجود واقعة ما علیھ أن یسأل اقتناعھ الشخصي،  والمقصود 

بالاقتناع أن یتوفر لدى القاضي ما یكفي من أسباب لحكمھ، وذلك للتسلیم بثبوت الوقائع كما 

  .4بتھا للمتھم، وذلك ھو مفھوم الاقتناع في العقل والقانونأثبتھا حكمھ ونس

ھو الشریعة  19دول وأصبح منذ أواخر القرن الوقد انتشر ھذا النظام في العدید من 

من قانون  342السائدة في أنحاء المعمور، حیث أخذ بھ المشرع الفرنسي من خلال المادة 

  .6قانون المسطرة الجنائیة الفرنسيمن  427، والمادة 5التحقیقات الجنائیة الفرنسي

من قانون المسطرة  286وقد اقتبس المشرع المغربي ھذا النص من خلال المادة 

یمكن إثبات الجرائم بأي وسیلة من وسائل الإثبات، ماعدا في " الجنائیة والذي نص على أنھ

                                                           

1
  . ھي أدلة تكفي وحدھا للإثبات، ولإصدار الحكم بالإدانة، والدلیل الكامل شرط في عقوبة الإعدام - 

2
الدلیل وھي أدلة لا تكفي بمفردھا للحكم بالإعدام، بل لابد من تعزیزھا باعتراف المتھم المحصل تلقائیا أو المنتزع تعذیبا، ویمكن تعزیز نصف  - 
  .أنصاف أخرىب

3
. تأو ما یعرف بالأمارات البعیدة، وھذه لا یجوز الحكم استنادا إلیھا وحدھا بل لابد من أن تعزز بالتعذیب، وتكون نقطة الانطلاق للتحریا - 

  . 280س، ص .حبیب بیھي، م
4
  .93س، ص .م: أیمن فاروق عبد المعبود حمد - 

5
إن القانون لا یلزم القضاة بتقدیم المبررات أو تحدید الوسائل التي توصلوا بھا إلى " على أنھ من قانون التحقیقات الفرنسي  342ینص الفصل  - 

یبحثوا تكوین اقتناعھم، ولا یرسم لھم قواعد یتعین علیھم الخضوع لھا في تقدیر الأدلة، وإنما یأمرھم أن یسألوا أنفسھم، في تدبیر وصمت، وأن 
تأثیر أحدثتھ في إدراكھم الأدلة المسندة للتھمة، وأوجھ الدفاع، ولم یضع لھم القانون سوى ھذا  بصدق وإخلاص في دائرة ضمائرھم، عن أي

  ".السؤال الذي یحدد نطاق واجبھم، ھل لدیكم الاقتناع الصمیم
6
لم یوجد نص یقضي یمكن إثبات الجرائم بجمیع وسائل الإثبات ویحكم القاضي بناء على اقتناعھ الصمیم، ما " على أنھ  427تنص المادة  - 

  ".    بخلاف ذلك
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الصمیم، الأحوال التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك ویحكم القاضي حسب اقتناعھ 

  ".یجب أن یتضمن المقرر ما یبرر اقتناع القاضي

 مرحلة الإثبات العلمي - 5

تأثر الإثبات الجنائي بما حققھ العلم من تقدم في مجال الخبرة، وتحدید الدلالات  

والأمارات، فالتطور في أسالیب ارتكاب الجرائم فرض ضرورة تطور علوم الإثبات، حیث 

ام الإثبات حیث یستطیع الخبیر إدراك أشیاء لا یمكن أصبح للخبیر مكانة مھمة ضمن نظ

  .للقاضي إدراكھ لكونھا خارجة عن ثقافتھ وتكوینھ

ومع ذلك فقد أصبح  ،ومازلت في طور التكوین ما،نوعا حدیثة ھذه المرحلة لازلت

لھا دور مھم في الإثبات خصوصا بسبب تطور الجرائم الأمر الذي یستدعي التدخل 

  .ائل بشرط عدم مسھا بحقوق المتھمذه الوسالتشریعي لتنظیم ھ

  أھمیة الموضوع:ثالثا

الأدلة الجنائیة الحدیثة یعتبر من المواضیع المتجددة على الدوام ب الإثبات موضوع

فالتطور المستمر في العلم الحدیث لابد أن یكون لھ الأثر الواضح  ،في مضمونھ وفي نطاقھ

على حقوق الإنسان عامة وحقوق المتھم خاصة مما یقتضي معھ أن یكون البحث القانوني 

من أجل تحسین انعكاساتھ والتنبیھ إلى ضبط ،مواكب ھو الآخر لھذا التطور المتسارع 

  .استخداماتھ وتطبیقاتھ

فالموضوع مرتبط ارتباط وثیقا بحقوق الإنسان التي ناضلت  أیضا كما سبق القول

البشریة ولا تزال تناضل من أجل ضمانھا وترسیخھا والتي كثیرا ما تتعرض للانتھاك من 

قبل الأجھزة المكلفة بالبحث عن الدلیل، وتزداد ھذه المخاطر حدة وتفاقم مع تسخیر الوسائل 

ذكور ، كذلك تزداد الحاجة إلى ذلك مع قصور التي یفرزھا العلم الحدیث في المجال الم

القواعد القانونیة وضعف الاجتھادات القضائیة فھي لم تعد كافیة لحل ما یثیره الإثبات 
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العلمي من إشكالیات واستیعاب ما یمكن أن یستجد من مبتكرات وأسالیب فیھ في ھذا 

  .المجال

لیھ من نتائج وما یؤسس وأخیرا فإن أھمیة ھذا البحث تتجلى فیما یمكن التوصل إ

علیھ من مقترحات علمیة لعلھا تساھم في إرساء ضمانات قانونیة إذا ما تبناھا المشرع 

وضمنھا في شكل نصوص قانونیة واضحة من شأنھا الحد من مخاطر الوسائل السابقة 

ة والحیلولة دون إساءة استخدامھا من قبل الأجھزة المكلفة بالتحقیق، دون حرمان ھذه الأخیر

  .من إمكانیة الاستفادة من مزایاھا ودون إھدار لحقوق وحریات الأشخاص الأساسیة

  :وعلیھ فأھداف ھذا البحث ھي متعددة لعل أھمھا یتجلى في 

حمایة كرامة المتھم عن طریق تبیان حقوقھ على المستوى الدولي وكذا  -

 .ثر المترتب عن مخالفتھاالتشریعات الوطنیة أثناء التنقیب عن الأدلة في البحث الجنائي والأ

إبراز كیفیة تأثیر الأدلة الجنائیة الحدیثة على حقوق المتھم في مجال البحث  -

 .الجنائي مع بیان موقف التشریعات منھا

أما عن مبررات اختیار ھذا الموضوع فھي الحرص على أن یكون الموضوع 

لموضوع  ھعند تنظیممتصلا بواقع المجتمع في محاولة منا لوضع رؤى یھتدي بھا المشرع 

الأدلة الحدیثة في البحث الجنائي مستعینین في ھذا الموضوع بما ھو منصوص علیھ في 

  .المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة 

واتساق مع ما تقدم فالمبرر الرئیسي لاختیار ھذا الموضوع ھو أن التشریعات 

بعد بوضع أحكام خاصة بشأن الإثبات الجنائیة في الدول النامیة بما فیھا المغرب لم تبدأ 

وتمكن القضاء بعد  ،الجنائي  بواسطة الأدلة الحدیثة حتى یكون لھا موقع بارز في القانون

ولاشك أن ھذه الوسائل  ،ذلك وجھات التحقیق من اللجوء إلیھا لأغراض كشف الجرائم

یة الوطنیة تمس من قریب أو بعید الأشخاص الأمر الذي یستدعي من التشریعات الجنائ

والدولیة مراعات حقوق المتھم أثناء التحقیق وطیلة مراحل المحاكمة من خلال توفیر 

  .     الضمانات الضروریة لحمایة حقوقھ ومن ھنا تأتي ضرورة ھذا البحث
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  إشكالیة الموضوع :رابعا

بقدر ما یضیف العلم الحدیث كل یوم من إسھامات جدیدة وما یوفره من إمكانات فنیة 

میدان الإثبات الجنائي، بقدر ما یترك انعكاسات سلبیة على حقوق وحریات الأفراد، في 

ویتجلى ذلك في ابتكار الكثیر من الأسالیب الفنیة المستحدثة في مجال التحقیق الجنائي 

وكشف الجریمة، والتي باتت تستھوي أجھزة العدالة الجنائیة وتغریھا باللجوء إلیھا یوم بعد 

ذه الوسائل الأكثر إثارة للجدل، تلك التي تستخدم في استنطاق المتھمین، یوم، ومن بین ھ

 ى المس بخصوصیات الأفراد كالتنصتكأجھزة كشف الكذب أو تلك التي تقضي إل

والتصویر فضلا عن بعض الاختبارات التي تجرى على جسم المتھم، وینجم عنھا المساس 

  .بسلامة جسده قصد الحصول على الدلیل كالبصمات وفحوص الدم، وغسیل المعدة

فلا أحد ینكر أھمیة ھذه الأدلة ودورھا في مساعدة الأجھزة المكلفة بالتحقیق في 

ل لابد من احترام حقوق الإنسان وعدم إھدار كرامتھ كشف الجرائم ومرتكبیھا، ولكن بالمقاب

 الاستعانةكیف یمكن  وعلیھ فالإشكالیة التي یطرحھا ھذا الموضوع ھيمن ناحیة ثانیة 

  .وسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي دون التعدي أو التأثیر على حقوق المتھمبال

  المنھج المعتمد وخطة الدراسة: خامسا

لموضوع فلابد من إتباع منھج مناسب یتلاءم مع طبیعة لكي یتم مناقشة ھذا ا

الموضوع  ولعل أنسب منھج لذلك ھو المنھج المركب الذي یجمع بین المنھجین التحلیلي 

من جھة والمنھج المقارن من جھة أخرى إضافة للمنھج النقدي محاولین بذلك تسلیط الضوء 

یمكن أن تساعد المشرع في  على أحدث المستجدات وصولا إلى استخلاص النتائج التي

  .إعادة النظر في قواعده الحالیة بما یجعلھا أكثر مرونة وتستجیب لمتطلبات التقدم العلمي

  :وعلیھ سوف نتطرق لھذا الموضوع من خلال الأتي

  الحمایة القانونیة للمتھم خلال مرحلة جمع الأدلة : الباب الأول

  الجنائیة الحدیثة على ضمانات المتھمتأثیر الإثبات بالوسائل  :الباب الثاني
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  الحمایة القانونیة للمتھم خلال مرحلة جمع الأدلة : الباب الأول

إن مرحلة جمع الأدلة تعد من المراحل المھمة والجوھریة في البحث والتحري عن 

الجرائم، فھي تساعد على ضبط الوقائع وتجمیع الأدلة المترتبة عن ارتكاب الجریمة، 

ووسائل ارتكابھا، وھویة مرتكبیھا، للقبض علیھم وإحالتھم إلى القضاء ومعرفة طرق 

  .لمحاكمتھم، وإنزال الجزاء العادل في حقھم

ونظرا لخطورتھا فقد خصھا المشرع بمجموعة من الإجراءات القانونیة، حتى لا 

یزج بريء في قفص الاتھام دون أن تكون ھناك أدلة كافیة على ارتكابھ الجریمة، وفي 

  .ة عدم الانضباط والالتزام بتلك الإجراءات، فإنھ یترتب على ذلك مجموعة من الآثارحال

  :وعلیھ سنتطرق لھذا الأمر من خلال

  ضمانات حمایة حقوق المتھم خلال مرحلة جمع الأدلة: الفصل الأول

  أثر الإخلال بضمانات المتھم خلال مرحلة جمع الأدلة: الفصل الثاني
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  ضمانات حمایة حقوق المتھم خلال مرحلة جمع الأدلة: الأول صلـالف

تكمن السیاسة الجنائیة في مجموعة من الأسالیب التي یتعین احترامھا وإتباعھا 

  .لمواجھة الجریمة وكذلك الخطورة الإجرامیة السابقة علیھا

فالغرض الحقوقي للقانون الجنائي بشقیھ الموضوعي والإجرائي ھو حمایة المجتمع 

من الإجرام، ویتعین الوصول إلى ھذا الغرض وتحقیقھ تأكید احترام حقوق الإنسان والقیم 

دون  ،الإنسانیة فلیس من المنطق والعقل أن نحاول فرض سلوك معین على فئة من الناس

أن تتبع في شأنھم الوسائل التي تتفق والمبادئ الإنسانیة في الشرعیة والحریة، وعلیھ 

یجب أن تقوم على مبدأ التوفیق بین حمایة المجتمع وضمان حقوق  فالسیاسیة الجنائیة

الإنسان في الحق والحریة حتى خلال مرحلة جمع الأدلة باعتبارھا من أھم المراحل التي 

  .كثیرا ما یساء فیھا استخدام القانون وتنتھك فیھا الحقوق والحریات

لى حریة الأشخاص فقد لذلك وبالنظر لما تحملھ ھذه الإجراءات من خطورة بالغة ع

حرص المشرع على إحاطتھا بسیاج من الضمانات التي یتعین على جھات التحقیق التقیید 

  :إلى بھا الأمر الذي یقتضي التعرف على ھذه الضمانات وعلیھ سنقسم ھذا الفصل

  الضمانات الموضوعیة: الفرع الأول

  الضمانات الإجرائیة: الفرع الثاني

  یةـوعـوضــمانات المــالض: رع الأولــالف

تعتبر قرینة البراءة ھي الأساس الجوھري والقاعدي لجمیع الحقوق التي یتمتع بھا 

المتھم خلال جمیع مراحل الدعوى بدءا من جھاز الشرطة إلى غایة إصدار الحكم وینطوي 

في السلامة الجسدیة  والحق  تحت مبدأ قرینة البراءة مجموعة من الحقوق لعلا أھمھا الحق

إضافة للحق في الصمت والحق في الدفاع إضافة إلى حقوق أخرى ولكن ي الخصوصیة ف
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نحن في ھذه الدراسة سوف نقتصر فقط على ھذه الحقوق على اعتتبار أنھا ھي التي تھم 

  :المتھم في ھذه المرحلة وعلیھ سنقسم ھذا الفرع إلى

  الحقوق المادیة: المبحث الأول

  الحقوق المعنویة: الثاني المبحث

  ةــادیــوق المــقــالح: حث الأولــمبــال

مما لاشك فیھ أن الحقوق المادیة للشخص ھي أصل حقوق الشخصیة الإنسانیة، 

وروحا  نسان باعتباره جسدا سان ومصدر قیمتھ كفرد وكإنسان، فالإوھي أساس حیاة الإن

لتي یخولھا لھ جسده في عمارة الأرض، ممیزات تكمن في حیاتھ وفي القدرات ا یملك عدة 

كما تمكنھ من العمل لكسب الرزق، وممارسة كل نشاط مادي أو فكري یثبت حیویتھ داخل 

 ھالمجتمع وبذلك تشمل الحقوق المادیة للإنسان بصورة خاصة كیانھ الذاتي الذي یخول

  .فرصة الحیاة وحمایة ھذا الحق من التعدي علیھ

المادیة في الحق في الحیاة والحق في السلامة البدنیة وفي وبذلك تتجسد الحقوق 

قدرات یتساوى فیھا الناس جمیعا، والأضرار الماسة بھذه الحقوق لا تختلف من إنسان لآخر 

  .ویمنع المساس بھا

وتتقرر الحمایة القانونیة للحقوق المادیة من خلال الدستور وكذا القانون الجنائي 

  :قوف على ھذه الحقوق بنوع من التفصیلالأمر الذي یتعین معھ الو

  الحق في السلام الجسدیة  -

  الحق في حمایة الحیاة الخاصة أو الحق في الخصوصیة -

  

 



 
20 

  ةـدیـلامة الجســق في الســالح: المطلب الأول

  :1ھناك مقولة تحدد العلاقة الوطیدة بین الشخص وجسمھ وتقول

تحدید أھمیة السلامة البدنیة للأشخاص، وعلى الرغم مما لھذه المقولة من دلالة في 

فإنھ لم تكن لجسم الإنسان الحرمة التي یحضى بھا الآن، فقد كان جسد الإنسان وخلال وقت 

  .2من الزمن حقلا لأبشع المعاملات وأقسى العقوبات المھینة وللإنسانیة

لكن في العصر الحالي حضي موضوع السلامة الجسدیة بأھمیة كبیرة حیث تمت 

ھذه الحمایة التي أطلق علیھا مبدأ  -تھ بسیاج من الحمایة القانونیة یفرضھا القانونإحاط

سواء على المستوى الدولي أو الوطني، فعلى المستوى الدولي نجد  - 3معصومیة الجسد

لتعذیب لا یخضع أحد ل"  :أنھ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على 5المادة 

 " :التي نصت على أنھ منھ 9كذلك المادة " قاسیة ھمجیة أو مذلة ملات ولا للعقوبات أو معا

ھذه المبادئ نجدھا منصوص علیھا في " لا یقبض على أحد ولا یسجن ولا ینفى تعسفا

مبدأ عدم المساس بالسلامة  22یكرس في الفصل  2011القانون المغربي، فدستور 

  .4سفيالجسدیة للأشخاص كما منع التعذیب والاعتقال التع

                                                           

1
 « je ne suis pas mon corps, mais je ne suis pas sans mon corps ». - Jacoub robert : la sauvegarde 

de l’intégrité physique de la personne, doctorat d’état paris II,1977,P 2 . 
2
- jean Claude lauret et Reymond la sierra : La torture et les pouvoir, Paris 1973, p55.   

3
تعني معصومیة الجسد حق الإنسان في صیانة جسده الذي خلقھ الله في وضعھ الطبیعي، وھذه تحتوي العقل الذي فرق بھ الله تعالى الإنسان  - 

من  حتویھعن الحیوان كما تحتوي العینین والأذنین والأنف واللسان ثم العمود الفقري، لھذا الجسد وأطرافھ من ذراعین وساقین وبینھا البطن وما ی
ھ أمعاء والصدر وما یحتویھ من قلب یتدفق بالدم سنھ نبض الحیاة وغیره من الأعضاء التي خلقھا الله تعالى في جسم بني البشر لیؤدي وظیفت

كل  بإمعان وإتقان مستمر، دائم التجدد إلى أن یقضي الله أمرا كان مفعولا سبحانھ وتعالى الخالق في صنعھ لخلقھ، وتقضي معصومیة الجسد منع
كإحداث جرح بھ (تدخل غیر مرغوب فیھ في حیاة ھذا الجسد، وھذا التدخل یتخذ أحد الشكلین من ناحیة شكل الاعتداء على الجسد بالقوة أو العنف 

، وقد یصل الاعتداء إلى حدوده القصوى كإزھاق الروح، ولا یقف حق الفرد في معصومیة جسده أثناء حیاتھ فقط بل )أو سرقة بعض أجزائھ
  . تجاوزه إلى ما بعد الموت فھو السید الآمر في جثتھ بعد وفاتھی

الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایتھ جنائیا دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، : یوسف بوشي
  .  10، ص 2012/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسة تلمسان الجزائر،  ،جامعة أبو بكر بلقاید

4
لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جھة كانت عامة أو خاصة، ولا " نص الفصل على أنھ  -  

كافة أشكالھ، یجوز لأحد أن یعامل الغیر، تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة، أو لا إنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة، ممارسة التعذیب ب
الاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء : " من الدستور على أن 23من الفصل  2وجاء  في الفقرة "ومن قبل أي أحد جریمة یعاقب علیھا القانون

  ". القسرین، من أخطر الجرائم وتعرض مقترفیھا لأقسى العقوبات
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قانون المسطرة الجنائیة المغربیة حیث تنص  منصوص علیھ فينفس المبدأ نجده 

  ،وعلاوة على ذلك لا یعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعھ بالعنف أو الإكراه،" على أنھ 

  . 1"عرض مرتكبھ للعقوبات المنصوص علیھا في القانون الجنائيیت

فالحق في السلامة الجسدیة من الحقوق المھمة لكل إنسان وللمتھم بصفة خاصة،  إذن

لذا یجب أن یحاط المتھم بالضمانات اللازمة حتى لا یتعرض لأي معاملة قاسیة أثناء 

  . الاستماع لھ من طرف ضباط الشرطة القضائیة مھمة كانت تھمتھ التي یتابع من أجلھا

نات المخولة للمتھم للحفاظ على سلامة جسده وعلیھ قبل أن نتطرق لبعض الضما

  ).الفقرة الاولى(لابد من تحدید مضمون الحق في السلامة الجسدیة للمتھم ) الفقرة الثانیة(

   2دیة للمتھمـق في السلامة الجسـمون الحـمض: الفقرة الأولى

الإنسان عبارة عن مجموعة من الخلایا التي بتجمعھا وارتباط بعضھا ببعض  جسم

  .تتكون الأجھزة المختلفة لھ، وكل مساس بھذه الخلایا یعد انتھاكا لمادة الجسم

  :وعلیھ فجسم الإنسان یتكون من ثلاث عناصر أساسیة ھي

 .الاحتفاظ بالسیر الطبیعي لوظائف الجسم ✔

 .الاحتفاظ بمادة الجسم ✔

 . رر من الآلام البدنیة والنفسیةالتح ✔

  وسنتطرق لكل عنصر من ھذه العناصر بنوع من التفصیل

  

  

                                                           

1
  .ج.م.ق. 293المادة  -
2

الجسم یقصد بھ المصلحة التي یحمیھا القانون في أن یظل الجسم مؤدیا كل وظائفھ على النحو العادي  یمكن القول على أن الحق في سلامة -
س، ص . م: یوسف بوشي.  الطبیعي، حتى لا تتعطل إحدى وظائفھ ولو كانت أقل أھمیة، أو كان التعطیل وقتیا، وفي ألا تنحرف في كیفیة الأداء

65 .  
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  الاحتفاظ بالسیر الطبیعي لوظائف الجسم   - أ

تؤدي أعضاء  الجسم وظائفھا أداء طبیعیا إذا كان الشخص یتمتع بصحة جیدة، 

الطبیعي لوظائف وتختل إذا ألم بالشخص المرض، ومن ھنا إذن فمعنى الاحتفاظ بالسیر 

  .الأعضاء ینسحب إلى نقطتین أساسیتین، ھما الصحة والمرض

حالة من اكتمال السلامة بدنیا وعقلیا "الصحة كما تعرفھا منظمة الصحة العالمیة ھي 

ویقصد بالمرض وفقا للمفھوم الطبي الاضطراب  1"واجتماعیا، لا مجرد انعدام العجز

ذا التطور یأخذ فترة طویلة أو قصیرة ولكنھ في ، وھ2الوظیفي المتطور في جسم الإنسان

ھي إما الشفاء أو الوفاة أو یقف في مرحلة وسطى تتمثل في إعداد ھایة ینتھي بنتیجة الن

  .الجسم بظروف جدیدة

ویستدل على خطورة المرض بالإجراءات غیر العادیة التي یستلزمھا لمواجھتھ 

  .3سواء تمثلت في العلاج أو الرعایة الصحیة

تحقق المرض سواء كانت أعراض غیر عادیة أو لم تكن موجودة من قبل، أو وی

ازدادت خطورة الأعراض التي كان یعاني منھا المجني علیھ قبل ارتكاب الفعل، ویستوي 

  . في ذلك المرض الجسدي والمرض العقلي الذي وقع على المجني علیھ

  الاحتفاظ بمادة الجسم   - ب

نسان ویترتب على ذلك أن كل مساس بمادة الجسم، وھو ما یعني التكامل الجسدي للإ

یعد اعتداء على ھذا الجسد، سواء كان بانتقاص جزء منھ كبتر عضو من جسم المجني علیھ 

أو استنزاف كمیة من دمھ، أو مجرد العبث بتماسك الخلایا والأنسجة، أو إحداث أي تغییر 

  .على مادة الجسم

                                                           

1
  .70س، ص .م: یوسف بوشي - 

2
، 2001حقوق المتھم خلال مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة، بالتطبیق بین التشریع المصري والامارتي، : صر عبد الله حسن محمدنا - 

  .245ص 
3
ھادة الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن والشریعة الإسلامیة، أطروحة لنیل ش: ماروك نصر الدین - 

  .43-42، ص 1996/1997، 1الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الجزائر
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  .جمیع جزئیاتھ بمنأى عن أي مساس بھوتتمثل قیمة الجسم في المحافظة على 

وقد بین القانون الجنائي صور عدیدة للمساس بتكامل الجسم كالضرب والجرح، 

، وعلى كل حال یستخلص مما سبق أن أبعاد 1وإعطاء المواد الضارة والعاھة المستدیمة

لك ر ما یخالف ذالتكامل الجسدي ھي أن یحتفظ الجسم بكافة مكوناتھ بدون نقصان، ویعتب

  .على استوائھ وتكاملھ یرتب المسؤولیة الجنائیةاعتداء 

  التحرر من الآلام النفسیة والبدنیة   - ت

یعني ھذا العنصر المحافظة على الھدوء والسكینة التي یتمتع بھا الجسم، وأي فعل 

من شأنھ المساس بھذا الھدوء، بإحداث ألم بدني أو نفسي أو الزیادة في مقدار الألم الذي 

  .ھ المجني علیھ یتحقق بھ المساس بسلامة الجسمیعاني من

وتطبیقا لذلك یعد الاعتداء على السكینة البدنیة إجبار الشخص على تناول مواد 

ضارة بصحتھ وكذلك قذف المجني علیھ بكمیة من الماء، سواء كان نظیفا أو متسخا أو 

  .2علالفالبصق في وجھھ فھذه كلھا أفعال تمس بالراحة النفسیة رغم تفاھة 

وقد استقر الفقھ في أن الإیذاء النفسي یخضع لأحكام جرائم الضرب والجرح، 

وحجتھ في ذلك أن حكمة التجریم تأبى عقاب من یضرب غیره ضربا یحدث لھ ارتجاجا في 

المخ، أو تصیبھ بعاھة مستدیمة والتجاوز عما یزعج غیره إزعاجا شدیدا قد یترتب علیھ 

رض نفسي، ولا یغني في تبریر ھذه التفرقة أن یقال بأن الإصابة بمرض في القلب، أو م

الفعل قد نال من مادة الجسم في الحالة الأولى، ولم ینل منھا في الحالة الثانیة، لأن جسم 

  .الإنسان كل لا یتجزأ سواء تلك المرتبطة ناحیتھ المادیة والنفسیة

                                                           

1
  .من القانون الجنائي المغربي 424إلى  392المواد من  - 

2
 .46س، ص .م: ماروك نصر الدین - 
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إذا كانت ھذه ھي العناصر المكونة للجسم الإنساني فما ھي الضمانات  وعلیھ

  . المخولة لھ في حالة اعتقالھ للحفاظ على ھذه العناصر وعدم التعدي علیھا أو الإنقاص منھا

  ضمانات الحق في سلامة جسد المتھم: الفقرة الثانیة

شري بكامل أجزائھ كما سبق القول فالحق في سلامة الجسم تعني أن یحتفظ الجسم الب

بدون نقصان، ونتیجة لذلك یعد كل مساس أو اعتداء أو فعل على شخص ھو في حد ذاتھ 

  .اعتداء على سلامة جسمھ

كما یعد كذلك اعتداء على سلامة الجسم كل فعل یترتب علیھ إصابة المتھم بخلل في 

فالمتھم یقتضي أن یتمتع قدراتھ الذھنیة والعقلیة، وإن لم تترك أثرا في مادة الجسم، وعلیھ 

بضمانات تكفل لھ حمایة جسده ونفسھ من خلال جمع الأدلة وأھمھا الحق في الفحص 

  .الطبي، وحضر التعذیب

 الحق في الفحص الطبي   -  أ

یعد الفحص الطبي أحد الضمانات المخولة للمتھم أثناء التحفظ علیھ وذلك لعدة  

  :أسباب منھا

و المتھم بإثبات الانتھاكات التي تعرض أن الفحص الطبي یسمح للمشتبھ فیھ أ ✔

لھا، وإثبات ما بھ من جروح أو إصابات نتیجة التعدي علیھ من قبل الشرطة، ویكشف عن 

الحالة الصحیة للمتھم من الناحیة العضویة أو النفسیة أو العقلیة، كما یكون ضروریا لإثبات 

 .ما بھ من جروح قد تكون سابقة على التحفظ

 .المتھم إذا كانت حالتھ الصحیة لا تسمح بذلكوقف سماع أقوال  ✔
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من قانون   31-63ونظرا لأھمیة ھذا الإجراء فقد نص المشرع الفرنسي في المادة  

أن المتھم من حقھ أثناء التحفظ علیھ طلب توقیع الكشف الطبي علیھ،  المسطرة الجنائیة،

والسبب في ذلك ھو حمایة المتھم الخاضع للتحفظ من سوء المعاملة، وقد ذھب القانون 

الأمریكي أبعد من ذلك حیث منح لرجال الشرطة السلطة  الحق في إجراء الفحص الطبي 

المحكمة العلیا أخذ عینة من دم الشخص  العضوي والعقلي دون رضا المتھم، كما أقرت

  .2لإجراء الفحوص الطبیة وبدون رضاه

وبالنسبة للمشرع المغربي فإن أھم ما یمكن تسجیلھ على مرحلة البحث التمھیدي ھو 

غیاب النصوص القانونیة التي تحمي حریة الفرد وكرامتھ الإنسانیة، وأساسا عدم التنصیص 

في الفحص الطبي، وھكذا فإن فلسفة  3اسة النظریةعلى حق الشخص الموضوع تحت الحر

ھذا الاختیار توضح أن تنظیم الاستجواب أثناء البحث التمھیدي، وعدم السماح للمشبوه فیھ 

في إجراء الفحص الطبي یشكل مأخذ یھدد ضمانات حقوق الإنسان خصوصا خلال ھذه 

  .المرحلة

م .ج.م.من ق 4134في المادة  أما على مستوى التحقیق الإعدادي فقد ألزام القانون

إذا تبین لھ وجود علامات تبرر إجراءه  ،5قاضي التحقیق بإخضاع المتھم للفحص الطبي

                                                           

1
 -Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné 

par le Procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut 
demanderÀ être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à 
vue et Procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences 
incombant Aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de 
trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, 
l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le 
respect de la dignité et du secret professionnel 
2
 - JOHN CARU, LES Critères minimum  de la justice criminelle au état uns, revue de droit pénale 

1966, p 80. 
3

ضمانات حقوق الإنسان في مواجھة التعذیب والاعتقال التحكمى، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الحقوق في القانون : بیھي لحسن -
  .144، ص 1999/2000،الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط 

4
ولھ عند الاقتضاء أن یأمر بكل التحریات للتحقق من ھویة المتھم، بما في ... یطلب قاضي التحقیق من المتھم : " جاء في نص ھذه المادة ما یلي -

 یجب على قاضي التحقیق أن یستجیب لطلب المتھم الذي كان .... ذلك عرضھ على مصلحة التشخیص القضائي أو إخضاعھ للفحص الطبي
الحراسة النظریة أو لطلب دفاعھ الرامي إلى إخضاعھ لفحص طبي، ویتعین علیھ أن یأمر بھ تلقائیا إذا لاحظ على المتھم علامات موضوعا تحت 

  ".تبرر إجراءه، ویعین لھذه الغایة خبیرا في الطب
5
بي أثناء مثولھ أمام النیابة العامة حیث من المسطرة الجنائي لمحامي المتھم إمكانیة تقدیم ملتمس بإجراء فحص ط 74و  73كما منحت المادة  - 

یحق للمحامي المختار أو المعین أن یحضر ھذا الاستنطاق، كما یحق لھ أن یلتمس إجراء فحص طبي على : "... على أنھ 73جاء في المادة 
  .ج  .م.ق 74نفس الأمر تم النص علیھ في المادة ..." موكلھ
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ولعل الغایة من ھذا الإلزام ھو كون المتھم كما سبق  ،ویعین لھذا الغرض خبیر في الطب

  القول لا یتمتع بھذا الحق خلال فترة وضعھ تحت الحراسة النظریة

وتبعا للواقع المؤسف الذي تعرفھ حقوق المتھم خلال مرحلة ما قبل المحاكمة  وعلیھ

وخصوصا أثناء الاستجواب أمام الشرطة القضائیة وحتى تعطى للشھادة الطبیة قوتھا في 

  :الإثبات لابد من ما یلي

ضرورة القیام بفحص المتھم بمجرد وصولھ إلى مركز الشرطة وقبل خضوعھ  ✔

 .لأي استجواب

ساعة أثناء استجواب المتھم وقبل نقلھ أو إطلاق  24الكشف الطبي كل توقیع  ✔

 .سراحھ

 إحاطة الضنین علما بأھمیة الفحص الطبي ✔

في حالة رفض المتھم الفحص یجب أن یشھد الطبیب بذلك كتابة ویشار إلى ذلك في  ✔

 .محضر الاستجواب

 .تسھیل زیارة الطبیب لمخافر الشرطة ✔

   سجل یدون فیھ الطبیب بیانات مختلفة خاصة بصحة المحتجز والآثار  وضع ✔

 .الموجودة على جسمھ وحالتھ النفسیة

 . الاحتفاظ بسریة ھذه السجلات كما ھو الشأن في أي علاقة بین الطبیب والمریض ✔

  حضر تعذیب المتھم     - ب

وسKKKKKKKKیلة مھمKKKKKKKKة لإدراك الحقیقKKKKKKKKة فKKKKKKKKي المحاكمKKKKKKKKات  1لقKKKKKKKKد كKKKKKKKKان التعKKKKKKKKذیب

الجنائیKKKKKKKة القدیمKKKKKKKة، وبتطKKKKKKKور الفكKKKKKKKر الحقKKKKKKKوقي وبKKKKKKKروز فكKKKKKKKرة احتKKKKKKKرام حقKKKKKKKوق 

                                                           

1
لیس ھناك تعریف موحد لھ بل عدة تعریفات نذكر منھا التعریف الذي وضعتھ اتفاقیة مناھضة التعذیب  إذا بحثنا في تعریف التعذیب یتبین أنھ - 

بكونھ كل تصرف أو أعمال تسبب آلاما وضررا جسدیا أو نفسیا من طرف رجال السلطة العمومیة من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات 
  .من اتفاقیة مناھضة التعذیب 1ل إذلالھ أو إذلال ذوي القربى المادة حول جرم اقترفھ أو یشتبھ بقیامھ بھ سواء من خلا

  .وعرفھ  الأستاذ جاكوب روبرت بأنھ ھو المساس بحرمة الجسم البشري مصحوبا بألم شدید
,. jacoub robert, op cité page 14 . 

أن أحسن تعریف للتعذیب ھو الذي وضعتھ اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان أثناء دراستھا لحالة الیونان باعتبارھا استعملت  على القولولكن یمكن 
  ==.التعریف یمكن القول على أنھ شامل للتعذیب وجاء فیھ مشروعة وھذا كوسیلة إداریةالتعذیب 
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الإنسKKKKKKKKان أصKKKKKKKKبح التعKKKKKKKKذیب جریمKKKKKKKKة معاقKKKKKKKKب علیھKKKKKKKKا فKKKKKKKKي المواثیKKKKKKKKق الدولیKKKKKKKKة 

حضKKKKKKKرت التعKKKKKKKذیب وألزمKKKKKKKت جمیKKKKKKKع  1949فاتفاقیKKKKKKKة جنیKKKKKKKف لسKKKKKKKنة ، 1والوطنیKKKKKKKة

مKKKKKKن  5، وقKKKKKKد نصKKKKKKت المKKKKKKادة الأطKKKKKKراف بفKKKKKKرض عقوبKKKKKKات قاسKKKKKKیة ضKKKKKKد ممارسKKKKKKیھ

الإعKKKKKKلان العKKKKKKالمي لحقKKKKKKوق الإنسKKKKKKان علKKKKKKى عKKKKKKدم تعKKKKKKریض أي شKKKKKKخص للتعKKKKKKذیب 

مKKKKKKن العھKKKKKKد  7أو المعKKKKKKاملات القاسKKKKKKیة، كمKKKKKKا نصKKKKKKت علKKKKKKى نفKKKKKKس المنKKKKKKع المKKKKKKادة 

  .الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

إعلانا بشأن  1975دجنبر  9في حین أصدرت الجمعیة العامة لأمم المتحدة في 

وغیره من العقوبات أو المعاملات القاسیة أو غیر  ،الأشخاص ضد التعذیبحمایة جمیع 

على أن التعذیب في خصوص ھذا  ،الإنسانیة، حیث نصت المادة الأولى من ھذا الإعلان

ضد أحد الأشخاص  ،الإعلان یشمل كل فعل یستخدم لإحداث ألم أو معاناة بدنیة أو عقلیة

وذلك لتحقیق أھداف معینة وخاصة  ،حریضھمبواسطة موظفین عمومیین أو بناء على ت

اللجوء للتعذیب ونصت  7-5- 3-4وحضرت المواد  ،الحصول على معلومات أو اعترافات

  .2.على التدابیر الواجب اتخاذھا

من الإعلان المذكور على أن الأقوال التي تصدر بناء على  12ونصت المادة 

أو ضد أي شخص ،ائیة سواء ضد المتھم تعذیب لا یمكن الأخذ بھا كدلیل في الدعوى الجنال

  .آخر

على اتخاذ تدابیر  ،الدول الأطراف 1984وقد ألزمت اتفاقیة مناھضة التعذیب لسنة 

فعالة لمنع التعذیب وعدم التذرع بأي ظرف لتبریر حصولھ،  ،تشریعیة وإداریة أو قضائیة

واعتبرت التعذیب جریمة تلزم الدول بالعقاب علیھا وفقا لقوانینھا الوطنیة، اعتبارا أن 

                                                                                                                                                                                     

==Le mot torture est souvent utilisé pour d’écrire des traitement inhumains infligés en vu d’un objectif 
précis par exemple, l’obtention d’aveux ou de renseignement ou un châtiment, la torture présente 
généralement une aggravée de traitements inhumains. 
La motion de traitement inhumain recouvre entre autre les traitements provoquant délibérément des 
souffrances physiques au mentales graves injustifiables dans la situation particulière ou elles sont 
infligées Amnesty international ; rapport sur la torture édition Gallimard 1974, page 34. 

1
محاكمة العادلة، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان كلیة الحقوق والعلوم الحق في ال: مرزوق محمد - 

  .288، ص 2015/2016 ،السیاسیة
2
  129، ص  2009ضمانات حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعدادي،مطبعة صناعة الكتاب الطبعة الأولى،  :جمال سرحان - 
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فیخترع أكاذیب لینجو من  ،المتھم دائما ما یخلط بین الكذب والصدق تحث تأثیر التعذیب

  .1وه العدالةالعذاب مما یعقد الأمور وتضیع الحقیقة وتش

ھذا التجریم یحفظ الكرامة الإنسانیة ویقوي العدالة، وھذا ما نادى بھ المؤتمرین في 

لمقاومة التعذیب، حیث أوصوا بمنع  1974المؤتمر الدولي الذي انعقد في باریس سنة 

تقدیم الدعم العسكري للدول التي تمارس التعذیب، واقترحوا إنشاء محكمة دولیة لمعاقبة 

  .2التعذیب تدعیما لحق الإنسان في السلامة الجسدیةممارسي 

 ،ھذا ومن أجل بسط الرقابة من طرف لجنة مناھضة التعذیب أنشأت ھــذه الأخیرة 

من الاتفاقیة،   19نظاما متبع أمامھا یتمثل في نظام رقابة التقاریر بموجب نــص المــادة 

عن التدابیر التي اتخذتھا تنفیذا أولیا  ایلزم كل دولة طرف أن تقدم في غضون سنة تقریر

  .لالتزاماتھا

كما أنشأت نظاما آخر عن طریق الشكوى المقدمة من طرف الدول ضــد دول 

  .3الدولة أو عــن طریــق الأفــراد تشــتكي مــن انتھاكــات  ،أخرى لا تفي بالتزاماتھا

إذن المساس بالحریة الشخصــیة فــي اســتعمال القســوة والتعــذیب یھــدف إلى 

الحصــول علـى اعــتراف المتھـم أو دلیــل یــؤدي إلــى إثبـات التھمـة علـى شخص تثور 

الشبھات حول ارتكابھ لجریمــة مــا ، وھــذا المســاس یعــد اعتــداء مباشــر علــى الحــق 

ـاة والســلامة الجســدیة، ممــا یخــالف الشــرعیة الموضوعیة في ضمانات فــي الحیـ

  .4التحقیق والاستدلال حمایــة الحریــة الشخصــیة للمتھــم أو المشــتبھ بــھ أثنــاء 

                                                           

1
  289، صس.م :محمد مرزوق - 

2
مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي، والقوانین الوطنیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة : عبد القادر البقیرات - 

  .92ص  2004الطبعة الأولى، سنة 
3
  .894-892ص  2002الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، : أحمد الكباش خیري - 

4
حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة تحلیلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة : طارق صدیق رشید  - 

  264، ص 2011الولى، سنة 
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على تجریم التعذیب وتعریض   2011ھذا وقد حرص المشرع المغربي في دستور 

  .1ممارسیھ للعقوبة

م على أنھ لا یعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعھ .ج.م.من ق 293كما نصت المادة 

بالعنف أو الإكراه علاوة على ذلك یعرض مرتكبھ للعقوبات المنصوص علیھا في القانون 

  .الجنائي

یجعل السلطات تتعامل مع الأفراد بشكل مھذب مما یوسع من  ،2فتجریم التعذیب

باعتبار أن حكم  ،اكمة العادلةفرص الشخص في الدفاع عن نفسھ ویدعم حقھ في المح

الإدانة على دلیل مشروع ناجم عن وسیلة قانونیة ولیس عن طریق التعذیب بأنواعھ نفس 

الاتجاه كرسھ المشرع المصري في قانونھ حیث نص على أن كل موظف أو مستخدم أمر 

یق كذلك المشرع الفرنسي نھج نفس الطر ،بتعذیب متھم یعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن

  . 3ج الفرنسي ورتب مسؤولیة عن ذلك.من ق 222وجرم التعذیب في الفصل 

  :ولقیام التعذیب لابد من لمجموعة من الشروط أن تتوفر وھي 

 .صفة الجاني والمجني علیھ ✔

 .القصد الجنائي ✔

 .إحداث آلم ✔

                                                           

1
لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جھة " من الدستورعلى أنھ   22حیث جاء  في الفصل   - 

ة، كانت عامة أو خاصة، ولا یجوز لأحد أن یعامل الغیر، تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة، أو لا إنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة الإنسانی
المعــدل  1996وقد حرص المشــرع الجزائــري فــي دســتور " ة التعذیب بكافة أشكالھ، ومن قبل أي أحد، جریمة یعاقب علیھا القانونممارس

تضــمن الدولــة عــدم انتھــاك حرمــة الإنسان ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس "علــى  34فــي المــادة  2008والمتمــم ســنة 
  ."امةبالكر

2
 لم یكتفي المشرع المغربي بتجریم التعذیب ولكنھ وضع آلیات وطنیة للوقایة منھ حیث أنھ بعد مصادقتھ على البروتوكول الاختیاري لمناھضة - 

  .التعذیب فرض علیھ وجود مثل ھذه الآلیات والمتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أفق إنشاء ھیئة مستقلة لذلك
3
" l'article 222-1 "Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni 

de quinze ans de réclusion criminelle. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 
l'infraction prévue 
par le présent article". 
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ھذه الشروط سنتطرق لھا في الفصل الثاني من ھذا البحث عند الحدیث عن مسؤولیة 

لرجال الشرطة عن بعض الجرائم التي تعتبر خرق لضمانات المتھم خلال ھذه الجنائیة 

  .المرحلة

  یةـوصــي الخصــق فــالح: يـانـب الثـطلـالم

 والقوانین 1یعد الحق في الخصوصیة من الركائز التي نصت علیھا المواثیق الدولیة

الداخلیة، ضمانا لحقوق الإنسان بما یكفل للفرد كامل الحریة في ممارسة كل ما یریده دون 

  .الإخلال بالقانون

فالحق في الخصوصیة ینطوي تحتھ أھمیة كبرى تتعلق بحق الفرد في حرمة مسكنھ، 

والقیام بأعمالھ وحمایة سمعتھ من التجسس والمراقبة، أو استخدام اتصالاتھ والحفاظ على 

سراره من كل اعتداء یقع على خصوصیتھ، فھو من الحقوق التي كان للتشریعات القدیمة أ

فضلا عن ذلك فإن ھذا الحق ھو ذو أصل دیني أقرتھ التشریعات  ،2سبق النص علیھ

وعلى رأسھا الشریعة الإسلامیة حیث نص القرآن الكریم على تحریم التجسس  ،3السماویة

والتلصص ودخول البیوت من غیر أبوابھا واستراق السمع، والنظر والاطلاع على عورات 

  .الناس

                                                           

1
لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ  " 12كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المادة  - 

وأیضا نصت   ،"ولكل شخص حق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات . أو مراسلاتھ، ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ
لكل إنسان حق احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ "  8في المادة  1950علیھ الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة 

جوز تعریض أي لا ی : "التي نصت على أنھ 17من خلال المادة  1966وأكد علیھ العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  لسنة   "ومراسلاتھ 
شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراسلاتھ، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفھ 

صة أو لا یجوز أن یتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حیاتھ الخا"  )11(م 1969والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة ، "أو سمعتھ
  . "في شؤون أسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ، ولا أن یعترض لاعتداءات غیر مشروعة على شرفھ أو سمعتھ 

2
  .منھ والتي حمت المنزل وملحقاتھ 264من ضمن الشرائع القدیمة التي سعت لحمایة الحیاة الخاصة نجد تشریع مانو الھندي من خلال المادة  - 

  .وما بعدھا 26،ص  2006الخصوصیة في القانون الجنائي، المؤسسة الحدیثة للكتابة، طرابلس حق : علي أحمد عبد الزعبي
 كذلك من التشریعات القدیمة التي سارت في نفس التوجھ القانون الإغریقي الذي وفر حمایة للمسكن مع الجانب المادي نفس التوجھ سار علیھ

  .حرمة المسكن اعتداء على الشخص نفسھ القانون الروماني حیث كان الرومان یعتبرون انتھاك
3
حیث یشیر إلى حرص سیدنا آدم و حواء علیھما ) من خلال سفر تكوین(من بین ھذه الشرائع الدیانة الیھودیة التي أشارت إلى الخصوصیة  -  

یحیة قد دعت بدورھا إلى احترام السلام على ستر ما ظھر منھما وھذا فیھ حفظ للخصوصیة من خلال حفظ العورة وحرمتھا، كذلك الدیانة المس
  .32و  31س، ص.حقوق الإنسان ونھت عن المساس بحق الإنسان في الحیاة وضرورة حمایة الأعراض أحمد عبد الزعبي ،م
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یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من "فقد نھى الله سبحانھ وتعالى عن التجسس بقولھ 

  .1"لا تجسسواالظن، إن بعض الظن إثم و

یا أیھا الذین آمنوا " كما نھى عن دخول البیوت من غیر أبوابھا فقال سبحانھ وتعالى

لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ذلكم خیر لكم لعلكم 

  .2"تذكرون

ومع التطور العلمي والتكنولوجي برزت الحمایة التي فرضت لھ على مستوى 

  .ولیة والإقلیمیة وكذا الدساتیر والقوانین الداخلیةالمواثیق الد

الوطنیة مع المرجعیات  ھوالمشرع المغربي كعادتھ یحرص على ملائمة قوانین

عمل على فرض حمایة دستوریة للحیاة  3الدولیة، شأنھ في ذلك شأن باقي التشریعات،

وفر حمایة جنائیة  وھو ما یحتسب لھ، كذلك 4الخاصة واضعا المبدأ العام وبعض التطبیقات

  .5لھذا الحق من خلال القوانین الموضوعیة والإجرائیة

لكن رغم أصالة ھذا الحق فإنھ یصطدم في بعض الأحیان مع واجبات أخرى 

تقتضیھا مصلحة المجتمع في البحث عن الجرائم والاقتصاص من مرتكبیھا، وقد یتجلى 

ذلك في تناقض ظاھري بین ما یتمتع بھ أفراد المجتمع من حق في الخصوصیة وبین ما 

حث عن الحقیقة، ھذا التناقض یثیر مشكلة تتمتع ھیئات التحقیق من حریة واسعة بشأن الب

                                                           

1
  .12الآیة : سورة الحجرات - 

2
  .27الآیة : النور سورة - 

3
للمساكن حرمة فلا یجوز دخولھا إلا في الأحوال المبینة في " التي جاء فیھا  10من خلال المادة  1952مثل من الدستور الأردني لسنة  - 

تعتبر جمیع المراسلات البریدیة والبرقیة والمخاطبات الھاتفیة وغیرھا من وسائل " التي جاء فیھ   18و " القانون، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ
للحیاة " من الدستور المصري، التي جاء فیھا  57والمادة " القانون الاتصال سریة لا تخضع للمراقبة او الاطلاع إلا بأمر قضائي وفق أحكام

وللمراسلات البریدیة، والبرقیة، والإلكترونیة، والمحادثات الھاتفیة، وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة، . الخاصة حرمة، وھي مصونة لا تمس
كما .  بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي یبینھا القانونوسریتھا مكفولة، ولا تجوز مصادرتھا، أو الاطلاع علیھا، أو رقابتھا إلا

منھا، بشكل تلتزم الدولة بحمایة حق المواطنین في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالھا، ولا یجوز تعطیلھا أو وقفھا أو حرمان المواطنین 
تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا : " لجزائري التي نصت على أنھمن الدستور ا 40والمادة  ، "تعسفي، وینظم القانون ذلك

لا یجــوز انتھــاك ُحرمــة حیــاة المــواطن الخاصــة، وحرمــة شرفـــھ، ویحمیھمــا  "من نفس الدستور  39كما جاء في المادة " بمقتضى القانون
  ."بكل أشكالھا مضمونةسریة المراسلات والاتصالت الخاصة  .القــانون

4
وأدرج لذلك بعض التطبیقات " لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة" 2011من دستور  24حیث نص المشرع الدستوري في الفصل  - 

علیھا لا تنتھك حرمة المنزل ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط والإجراءات التي نص : "24من الفصل  2كحرمة المنزل في الفقرة 
  ".القانون

5
الذي عاقب كل قاض أو موظف  225من النصوص القانونیة في القانون الجنائي التي وفرت أكبر قدر من الحمایة للحیاة الخاصة نجد الفصل  - 

الأفراد  الذي یعاقب ھؤلاء في حالة دخلوا مسكن أحد 230أو رجل سلطة یأمر أو یباشر بنفسھ عملا ماسا بالحریات الشخصیة وكذلك الفصل 
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نطاق كل من الحقین، مشكلة الموازنة بین الحق في الخصوصیة والحق في البحث 

والاستقصاء عن الجرائم مما یطرح التساؤل التالي إلى أي مدى یمكن لھیئات البحث أن 

ة حیاتھ تقوم بعملھا في الكشف عن الجریمة ومرتكبیھا، دون المساس بحق الفرد في حرم

الخاصة للجواب على ھذا التساؤل فإن الأمر یقتضي منا التعرض إلى تجلیات الحق في 

لنتقل للحق في ) الفقرة الأولى(الخصوصیة في القانون الجنائي الإجرائي ضمن 

  ).الفقرة الثانیة(الخصوصیة وحریة البحث والتحري 

 ئيتطبیقات الحق في الخصوصیة في قانون الجنا:الفقرة الأولى 

قبل الخوض في معرض ھذه التجلیات لابد من الوقوف على تعریف ھذا الحق من 

  الناحیة اللغویة وكذا الاصطلاحیة

فقال خصھ بالشيء یخصھ " خص"الخصوصیة في اللغة من فعل : التعریف اللغوي 

وعلیھ  ،دون غیره والخاصة خلاف العامة ،خصوصا وخصوصیة وتعنى الانفراد بالشيء

وتكون الحیاة  ،فالخصوصیة ھي ما ینفرد بھ الإنسان لنفسھ دون غیره من الأمور والأشیاء

وعلیھ فالحیاة الخاصة ھي  1،الخاصة ھي التي یختصھا الإنسان لنفسھ بعیدا عن تدخل الغیر

  .التي تحرص الفرد على حجبھا عن الغیر

ھنا الحق في الخصوصیة بل ترك أما من الجانب القانوني فكالعادة لم یعرف القانون 

كما یروق ویحلوا  ،ذلك للفقھ الذي عرفھا على أنھا حق الشخص في أن یحدد كیفیة معیشتھ

  .2لھ دون تدخل الغیر في حیاتھ

                                                                                                                                                                                     

بدون رضاه أو خارج الأوقات التي یحددھا القانون نفس الشيء نجده في قانون المسطرة الجنائیة الذي یحدد مجموعة من الإجراءات لحمایة ==
  .59.60.61.62الحق في الخصوصیة مثال على ذلك الفصول 

1
خاصة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طنجیس مجلة القانون الضمانات القانونیة المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحیاة ال: حمزة وھاب - 

  .139، ص 11/2011:والاقتصاد كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، طنجة العدد
2
 - marcia G.kutreih , legal protection of secrecy in electronic communication , arab for security studies 

y training, year 19 volume 19 N 37/2004 page 27-28. 
اه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحمایة القانونیة للمقومات المادیة والمعنویة لحقوق الشخصیة الإنسانیة أطروحة لنیل دكتور: خدیجة عاشور 

  :نقلا عن 71، ص 2000/1999محمد الخامس، كلیة الحقوق أكدال 
Français Rigausc l’élaboration (right of privacy) par la jurisprudence américaine Revu  international de 
droit comparé 1980 p 70/ 730. 
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 ،وضع قائمة الأمور التي تعتبر جزءا من الحیاة الخاصة 1وقد حاول الفقھ الفرنسي 

وأضاف البعض إلى ذلك الحق  ،اجمثل الحق في الصورة وكشف الحساب والمرض والزو

في الاسم والشرف والاعتبار، كما أضاف آخرون الحیاة الروحیة للإنسان، أمام ھذا التعدد 

في الحقوق والجدل الفقھي یمكن إجمال جوانب الحیاة الخاصة في جانب داخلي وخارجي 

لحیاة الخاصة التي ومع ذلك یبقى ھذا القسیم ناقصا لأننا لم نأخذ بعین الاعتبار إلا جوانب ا

 ،ومن تم أغفلنا الحق في الاسم والحیاة العائلیة والدینیة والمالیة ،لھا علاقة بالبحث والتحري

  .جانب داخلي وآخر خارجي: ومن تم نحصر الحق في الخصوصیة في جانبین

أما الجانب الثاني وھو  2فالجانب الداخلي یتمثل في جسم الإنسان ومكونھ النفسي

ففیھ تتحقق حرمة الحیاة الخاصة سواء بالإقامة في المسكن أو بالتواجد  ،نسانالخارجي للإ

في مكان خاص بالمراسلات أو المحادثات وھذا الذي یھمنا بالدرجة الأولى وھو یتكون من 

  .بعض الحقوق وھي

  :3الحق في حرمة المسكن   -  أ

لحق الإنسان في حرمة  الفذة تعد حرمة المسكن بالنسبة للفرد واحدة من التطبیقات

حیاتھ الخاصة، لأن ھذا المنزل ھو مستودع أسراره، ومعقل خصوصیاتھ وواحتھ التي 

ولما كانت الحیاة الخاصة حرمة فإن المسكن كمحل لممارسة ھذه الحیاة . 4یناجي فیھا ذاتھ

لا تنتھك حرمة "  24لذلك نص الدستور المغربي في فصلھ  ،الخاصة حرمة یحمیھا القانون

مما یقتضي معھ عدم دخول الأغیار لھ دون مبرر شرعي ودون رضا أصحابھ أو  ".المنزل

                                                           

1
 -jacques velu « le droit au respect de la vie privée presse universitaire de Namur Bruxelles 1974 p 

13. 
2
  .لقد تطرقنا لجسم الإنسان بنوع من التفصیل عندما تحدثنا ا عن الحق في السلامة الجسدیة - 

3
نقلا  146س، ص.زة وھاب، مانظر حم.عرف بعض الفقھ المسكن على أنھ جمیع الأماكن المخصصة بطبیعتھا للسكن لمدة طویلة أو قصیرة 

 :عن
 jean larguier procédure pénale : « le domicile ne s’entend pas seulement du principal établissement 
mais de tout lieu ou l’on habité ou non ou l’on peut se dire chez soi pour vu des équipement 
nécessaires à l’habitation effective » 19 éme édition Dalloz, p 58. 

  
4
  .44، ص 1996حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة،  :ممدوح خلیل بحر - 
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ولتفادي ھذه الإشكالیات اتفقت كافة التشریعات على وضع ضوابط لتفتیش  ،1إذنھم

  .2المنازل

من قانون المسطرة الجنائیة ضوابط وتوقیت ھذه  624و  603حیث حدد الفصل 

الإجراءات، نفس الإجراء اعتمده المشرع الفرنسي فقد أكد على حرمة المنزل كمبدأ 

 دستوري وأنھ لا یمكن في أي حال من الأحوال تفتیش المنزل، بدون إذن مسبق من القاضي

  .5الفرنسیة ةجنائی المسطرةمن قانون  230- 35المادة  نفس الأمر نص علیھ في 

ویدخل في نطاق المنزل توابع السكن من حدیقة وغیرھا من الملحقات التي تأخذ 

حكمھ شریطة أن تكون متصلة بھ كأن یجمعھا سور وأحد أو ممر واحد، كما یستفید من 

  .ان مالكا لھ أو مستأجر أو مستعیرالحمایة القانونیة كذلك شاغل المسكن سواء ك

                                                           

1
فة، كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال مفوضي السلطة العامة، أو القومة العمومیة، یدخل یدخل بھذه الص" م .ج.من ق 230المادة -  

 500إلى  200مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائھ، وفي غیر الأحوال التي قررھا القانون، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة، وبغرامة من 
  ". درھم

2
الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ودور القضاء الدستوري في حمایتھا دراسة مقارنة ،أطروحة لنیل شھادة :ضیاء الحق دراویش -  

  .310، ص2015/2016دكتوراه جامعة سیدي محمد بن عبد الله، كلیة الحقوق فاس، 
3
  :یطبق ما یلي،مع مراعاة مقتضیات المادة السابقة - 

إذا كان التفتیش سیجري بمنزل شخص یشتبھ في مشاركتھ في الجریمة،وجب أن یتم التفتیش بحضور ھذا الشخص أو ممثلھ، فإن تعذر ذلك : أولا
  ضابط الشرطة القضائیة أن یستدعي شاھدین لحضور التفتیش من غیر الموظفین الخاضعین لسلطتھ؛وجب على 

إذا كان التفتیش سیجرى في منزل شخص من الغیر یحتمل أن یكون في حیازتھ مستندات أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الإجرامیة، فإنھ یجب : ثانیا
  .ذلك وجب أن یجري التفتیش طبقا لما جاء في الفقرة السابقةحضور ھذا الشخص لعملیة التفتیش، وإذا تعذر 

  تحضر ھذا التفتیش في جمیع الأحوال امرأة ینتدبھا ضابط الشرطة القضائیة لتفتیش النساء في الأماكن التي یوجدن بھا؛
ن یمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشیاء یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یستدعي أي شخص لسماعھ، إذا تبین لھ أن بوسع ھذا الشخص أ: ثالثاً 

  أو الوثائق المحجوزة، وأن یرغمھ على الحضور في حالة امتناعھ بعد إذن النیابة العامة؛
توقع محاضر العملیات من طرف الأشخاص الذین أجري التفتیش بمنازلھم أو من یمثلھم أو الشاھدین، أو یشار في المحضر إلى امتناعھم :رابعا

  ع أو الإبصام أو تعذرهعن التوقی
4

جھت لا یمكن الشروع في تفتیش المنازل أو معاینتھا قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة لیلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو و -
  .ة قانونیة یمكن مواصلتھا دون توقفغیر أن العملیات التي ابتدأت في ساع. استغاثة من داخلھ، أو في الحالات الاستثنائیة التي ینص علیھا القانون

  .لا تطبق ھذه المقتضیات إذا تعین إجراء التفتیش في محلات یمارس فیھا عمل أو نشاط لیلي بصفة معتادة
 فيإذا تعلق الأمر بجریمة إرھابیة واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان یخشى اندثار الأدلة فإنھ یمكن الشروع 

  تفتیش المنازل أو معاینتھا بصفة استثنائیة قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة لیلاً بإذن كتابي من النیابة العامة
5
 -"En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave 

aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en 
place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout 
moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 
230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Toutefois, si 
l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord 
préalable, donné par tout moyen : 1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des 
libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; 2° Dans les cas prévus 
au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des 
heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge 
d'instruction. Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision 
écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la 
géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte 
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  والاتصالات الشخصیةسریة المراسلات    - ب

من الأمور التي لا یجوز لغیر صاحبھا  1إن المراسلات والاتصالات الشخصیة

الاطلاع علیھا ومصادرتھا لأنھ تتعلق بأمور حیاتھ الخاصة خصوصا وأننا الیوم نعیش 

ثورة معلوماتیة مھمة تتعدد فیھا وسائل الاتصال، والتي من الممكن استخدامھا للتواصل مع 

ین بكل حریة، الأمر الذي یقتضي معھ توفیر حمایة قانونیة ودستوریة لھذا أشخاص آخر

من  12الحق وھو الأمر الذي یمكن أن نلمسھ من خلال مجموعة من مقتضیات، كالمادة 

 3من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 17والمادة  2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .4لأوربیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة ا 8وكذلك المادة 

یتضح أن جل المواثیق والعھود الدولیة قد أقرت سریة الاتصالات لكن ھذا المنع لا 

یعتبر مطلقا بل یجوز لمختلف التشریعات مخالفتھ شریطة مراعاة الضوابط القانونیة 

المنصوص علیھا في التشریعات العالمیة وعلیھ یمكن التساؤل إلى أي مدى توفق المشرع 

لتطلعات الباحثین التي نادت   2011ھل استجاب دستور المغربي في ضمان ھذا الحق و

خصوصا الجنائیة كثیرا بضرورة مطابقة نصوص الدستور مع نصوص قانون المسطرة 

  .كان یمنع انتھاك سریة المراسلات بصفة مطلقة 1996وأن دستور سنة 

من الدستور المغربي الجدید یتبین أن المشرع الدستوري قرر  24وبالرجوع للفصل 

ایة فعالة لسریة الاتصالات الشخصیة كأصل والاستثناء فقط یمكن تجاوز ھذا المنع بأمر حم

مسایر  2011قضائي ووفق الشروط والكیفیة التي نص علیھا القانون وبھذا یكون دستور 

من قانون المسطرة الجنائیة وما یلیھا على عكس ما كان علیھ الأمر  108لمقتضیات المادة 

ذي كان فصلا معیبا حیث كان یشمل الرسائل المكتوبة أو المطبوعة وال 1996في دستور 

  .فقط ودون أن یمتد إلى الاتصالات والمكالمات الھاتفیة

                                                                                                                                                                                     

==l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même 
alinéa." 

1
  .رھا من الوسائل الحدیثة المقصود بالاتصالات كل الخطابات التي تتم بأیة وسیلة من وسائل الاتصال على الأخص الھاتف والانترنیت وغی- 

2
  ".لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو مراسلاتھ" - 

3
  ".لا یجوز تعریض أي شخص على نحو تعسفي أو غیر قانوني للتدخل في خصوصیاتھ أو مراسلاتھ " - 

4
  177، ص05/2013التصنت على المكالمات الھاتفیة، مجلة المنبر القانونیة العدد : محمد البكاري - 
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منھ على  18وفي نفس السیاق نجد المشرع الإسباني في دستوره أكد في المادة 

قتضى حمایة سریة الاتصالات كأصل مع استثناء الحالات التي تنتھك فیھا ھذه السریة بم

  .1أمر قضائي

، وھو 2وبالرجوع للمشرع الفرنسي نجده أقر عدم المساس بالحریة الفردیة لأشخاص

والذي من  2008من تعدیل دستور الجمھوریة الفرنسیة  1/71الأمر الذي أكدتھ المادة 

  .3خلالھ تم استحداث قضاء متخصص لحمایة الحقوق الفردیة

  الحق في الخصوصیة وحریة البحث والتقصي:الثانیة الفقرة 

مما لا ریب فیھ أنھ یستحیل على المرء أن یعیش في مجتمع وأن یكون متحررا من 

ھذا المجتمع في الوقت ذاتھ، لذلك فإن تقریر الحق في الحریة لابد منھ في المجتمع بما في 

  .ذلك حریة الحیاة الخاصة للأفراد

  وجھین متلازمین وللحق في الحیاة الخاصة

یقصد بھ حریة الشخص في سلوك الأسلوب الذي یرتضیھ لنفسھ في : الوجھ الأول

  .العیش بعیدا عن أعین الآخرین، یفعل ما یشاء ولكن في حدود الحریة المسموح بھا قانون

فیقصد بھ حریة الفرد في إخفاء أسلوب حیاتھ الخاصة عن الناس : أما الوجھ الثاني 

ریة الحیاة الخاصة إن لم تكن ھناك سریة، وعلیھ فكل حق یكمل الآخر وكل إذ لا  قیمة لح

تعد على ھذا الحق بالبحث والتحري یعد انتھاكا لھ، فالفرد لا یستطیع أن یضمن مراسلاتھ 

وأحادیثھ إذا علم أن مضمونھا معرض للاطلاع، كما لا یستطیع الفرد أن یطمئن إلى حریتھ  

الغیر تراقبھ وتتجسس علیھ، مما یتعین معھ حمایة ھذا الحق، داخل مسكنھ إذا كانت أعین 

                                                           

1
التقاط المكالمات الھاتفیة والاتصالات الموجھة بوسائل الاتصال عن بعد في القانون المغربي والقانون المقارن، مجلة : محمد عبد النباوي - 

  .12، ص 2005، 98المحاكم المغربیة عدد 
2
 -Pier Chambon : le juge d’instruction théorie et pratique de la procédure pénal 4 éme édition  paris 

1997 p 80 
3
 ==:من الدستور الفرنسي مایلي/ جاء في نص المادة - 
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لكن ھذا الأخیر قد یتعارض مع حقوق أشخاص آخرین كحق الدولة في البحث عن الجرائم 

  .وھنا تبرز المشكلة أي المصلحتین أجدر بالحمایة ،والاقتصاص من مرتكبیھا

ولتحقیق التوازن بین  ،دمبدئیا یمكن القول على أنھ لا وجود لحقوق مطلقة بدون قیو 

لابد من وضع قیود على   ،حق الأفراد في صیانة حیاتھم الخاصة وحق الدولة في العقاب

كلا الحقین بھدف التوفیق بین المصلحتین، فإذا كانت مصالح الأفراد الخاصة والمتمثلة في 

حمایة حقوقھم الخاصة تتطلب حمایة لحق الإنسان في حیاتھ الخاصة، فإن الصالح العام 

من نطاقھ، والذي یعبر عنھ بمصلحة المجتمع یقتضي أن یرد على ھذا المبدأ استثناءات تحد 

ما ھي الحالات التي یجوز فیھا التعدي على ھذا الحق للكشف عن الجرائم  ،وبعبارة أخرى

بدورھا تكون مقیدة في بعض  صيوضبط مرتكبیھا، لكن نشیر إلى أن سلطة البحث والتق

  . الأحیان إذا ما تعلق الأمر بالحیاة خاصة ولا یجوز لھا التعدي على الحق

عدي على حق الإنسان في لحالات مشروعیة التوعلیھ سوف نتطرق أولا 

  .ز إباحة التعدي على الحق في الخصوصیةاثم ثانیا حالات عدم جو الخصوصیة،

  حالات شرعیة التعدي عن الحق في الخصوصیة  -  أ

كما سبق الذكر فلأصل ھو تحریم التعدي على الحق في الخصوصیة تحقیقا لصالح 

طة التدخل متى تبین لھا المصلحة في ذلك وھو ما الأفراد، لكن الاستثناء من ذلك یحق للسل

من أنھ یقتضي  1970أكد علیھ خبراء الیونیسكو لدراسة مسألة الخصوصیة في مارس 

الاعتراف بالحق في الخصوصیة ضرورة التضحیة بقدر من ھذا الحق في كل مرة تفرض 

نا نعیش الیوم تقدم خصوصا وأن ،1فیھا الاعتبارات والمصالح العلیا للجماعة مثل ھذا الأمر

الأمر الذي سھل على المجرمین طرق ارتكاب  ،تكنولوجي جد مھم في كافة مجالات الحیاة

دون أن یكون من السھل اكتشافھم الأمر الذي یجعل  ،جرائم بواسطة التقنیات الحدیثة

                                                                                                                                                                                     

"Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par l’administration de l’état, les 
collectivités territoriales les établissements public, ainsi que par tout organisme investi d’une mission 
de service public, on à l’agard du quel la loi organique attribue des compétences". 

1
، 1993التعدي على حق الإنسان في سریة اتصالاتھ الشخصیة، بین التجریم والمشروعیة، دار النھضة العربیة طنطا، : محمود أحمد طھ - 

  .166ص
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السلطة تبیح التعدي على حق من سمحت لھ نفسھ التعدي على حقوق الغیر وعلیھ ومن 

سبق یمكن حصر ھذه الحالات التي یمكن التعدي فیھا على حقوق الفرد في خلال ما 

  .الخصوصیة في بعض الحالات مثل

I رضا صاحب الحق  

II الحصول عن إذن من المختص قانونا  

  :رضا صاحب الحق ✔

الرضا یعني بصفة عامة الموافقة، أي الموافقة على اتخاذ إجراء معین في 

فالرضا بمثابة تعبیر عن إرادة لشخص نحو قبول أمر معین، وفي المجال  1،مواجھتھ

لكن یجب  2الجنائي یعني اتجاه الإرادة نحو قبول فعل الاعتداء على مصلحة یحمیھا القانون

أن لا یترتب عن ھذا الرضا ضرر بالمصلحة العامة أو الغیر، وقد ثار خلاف بین الفقھاء 

داء على حرمة الخصوصیة، منھم من أجاز الاطلاع على حول أثر الرضا في تبریر الاعت

خصوصیات الشخص في حالة الرضا، ومنھم من عارض ذلك ولو برضا المعنى فالاتجاه 

المعارض یبني موقفھ على كون تحریم الاطلاع على خصوصیات الفرد یعد من المسائل 

  .الحق المتعلقة بالنظام العام لأن الاعتداء یقع على المجتمع لا عن صاحب

ومن ثم فلا یملك صاحب الرضا أو الحق في الخصوصیة أن یأذن بالاطلاع على 

ومؤدى ھذا الرأي أنھ لا یجوز لرجال التحقیق ولا للمحامین  ،خصوصیاتھ أو إفشائھا

ھذا الحق لیس حقا  ، لأنالتلصص على خصوصیات الأفراد ولو تم ذلك برضا أصحابھا

  .3عیةخالصا لصاحبھ ولكنھ ذو صبغة اجتما

                                                           

1
  169س، ص.م: محمود أحمد طھ - 

2
الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى حمایة التي یكفلھا لھ القانون الجنائي، دكتوراه قسم القانون ج كلیة الحقوق، : آدم عبد البدیع آدم حسین - 

  .883، ص 2000ھـ  1420جامعة القاھرة سنة 
3
إن حرمة سر مھنة المحامي قد وضعت لاعتبارات متعلقة بالنظام، ولمصلحة  وقد أخذ بھذا الرأي القضاء الفرنسي حیث جاء في أحد أحكامھ- 

  .87س ص.م: عامة فلا یجوز للموكل إعفاء المحامي من ھذا الالتزام انظر خدیجة عاشور
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أما أصحاب الرأي المؤید لفكرة الرضا كسبب من أسباب إباحة الاعتداء على 

كرجال (فیرون أن إذن صاحب الشأن في الاعتداء على خصوصیاتھ  ،خصوصیات الأفراد

ك حرمة ایرفع على كاھل القائم بذلك كل المسؤولیة في حالة انتھ) البحث والتحقیق

  .الخصوصیة

ذن صاحب الشأن كسبب من تطرق لإیع المغربي نجد أنھ وإذا ما اطلعنا على التشر

من قانون المسطرة الجنائیة والمتعلق بتفتیش المنازل وھو  179في الفصل أسباب الإباحة 

 2وفرضت عقوبات على كل من خالف ھذا الأمر بعض التشریعات نصت علیھما  نفس

من قانون الإجراءات الجزائیة لا یجوز  64كالتشریع الجزائري الذي ینص في مادتھ 

تفتیش المساكن ومعاینتھا وضبط الأشیاء المشتبھ فیھ إلا برضا صریح من الشخص الذي 

  ..".ستتخذ في حقھ ھذه الإجراءات

الرضا (ویستوي في ذلك أن یكون الرضا صریحا أو ضمنیا لكن ھذا الأخیر 

جعل بعض الفقھاء یشكون في مصداقیتھ وصحة أعمال التعدي الناتجة عنھ،  )الضمني

وانتھى بھم الأمر إلى ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الحكم على أنھ في كل الأحوال 

یشترط في صحة ھذا الرضا أن یصدر من لھ السلطة على ھذا الحق وعلیھ لا یجوز أن 

  .لصلة بینھ وبین صاحب الحقا الحق مھما كانت اذلغیره أن یسمح بھ

كما یشترط في الرضا الصادر عن صاحب الحق أن یكون سابقا أو معاصرا 

  .للإجراء المترتب عن حرمة الحیاة الخاصة

مفسرا تفسیرا ضیقا أي ألا یتم على رط في ھذا الرضا أن یكون محددا، وأیضا یشت

إطلاقھ وأخیرا یجب أن یصدر ھذا الرضا عن إرادة حرة ومختارة بحیث یكون صاحب 

                                                           

1
  نزلھلا یمكن دخول المنازل وتفتیشھا وحجز ما بھا من أدوات الاقتناع دون موافقة صریحة من الشخص الذي ستجري العملیات بم -
2
من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على معاقبة كل شخص تطفل على خصوصیات الأخرین دون موافقتھم في الوقت الذي  226المادة  - 

  .أرو45000تكون فیھ تلك الموافقة ضروریة بعقوبات تتراوح بین سنة وغرامة قدروھا 
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وألا یكون قبول الخضوع  1تھفي رفض ذلك الإجراء لعدم قانونی ،الحق على علم بحقھ

  .لإجراءات البحث جاء نتیجة إكراه أو غش أو تدلیس وإلا اعتبار باطلا

  المختصة قانوناأمر السلطة  ✔

إذا كانت حرمة الحیاة الخاصة تقتضي سریة أسرارھم من كل انتھاك یقع علیھا من 

طرف الغیر مع ذلك توجد حالات یباح فیھا انتھاك أسرار الفرد ومثال ذلك أن تأمر بھ 

السلطة المختصة قانون ومعنى ذلك أنھ إذا ما قام شخص بتنفیذ عمل یأمر بھ القانون 

وإباحة ھذا التعدي  2یة فإن عملھ یكون مباحا ولو كان جریمة معاقب علیھاوالسلطة الشرع

  .3من القانون ج المغربي 124یجد مصدره في الفصل 

من خلال الفقرة الأولى من ھذا الفصل یمكن القول عن أن اتصالات الفرد الشخصیة 

وسكنھ وغیرھا من خصوصیاتھ یمكن الاطلاع على مضمونھا وذلك بناء على أمر 

  .السلطات المختصة على اعتبار أن الحمایة المخصصة لخصوصیات الفرد لیست مطلقة

وعدم تحدیده لشروط أمر السلطة . م.ج.من ق 124ونظرا لعمومیة مضمون الفصل 

فإننا نطبق في شأنھا قواعد ضبط  ،كسبب من أسباب إباحة التعدي على خصوصیات الأفراد

في  24یھا في الدستور من خلال الفصل ومراقبة الاتصالات الشخصیة المنصوص عل

من الدستور  24كنموذج لھذه الإباحة والفصل  108وفصول المسطرة الجنائیة  2فقرتھ 

لا تنتھك سریة الاتصالات ولا یمكن الترخیص بالاطلاع على مضمونھا "  :ینص على أنھ

  ."ي ینص علیھا القانونا إلا بأمر قضائي ووفق الشروط التأو نشرھ

                                                           

1
  .175س، ص.م: محمود أحمد طھ  - 

2
  .88، ص 2010الجنائي العام المغربي، دار القلم، : العلوي القانون جعفر - 

3
  :لا جنایة ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتیة : "من القانون الجنائي ینص على أنھ 124الفصل  - 
  .إذا كان الفعل قد أوجبھ القانون وأمرت بھ السلطة الشرعیة -
إذا اضطر الفاعل مادیا إلى ارتكاب الجریمة، أو كان في حالة استحال علیھ معھا، استحالة مادیة، اجتنابھا، وذلك لسبب خارجي لم یستطع  -

  .مقاومتھ
متناسبا  إذا كانت الجریمة قد استلزمتھا ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غیره أو عن مالھ أو مال غیره، بشرط أن یكون الدفاع

  ".مع خطورة الاعتداء
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ء ھذا الفصل نجد یشترط لإباحة الاطلاع على سریة الاتصالات الشخصیة باستقرا

للفرد وجود أمر قضائي حیث یتحدد ھذا الأمر في سلطة القضاء دون غیرھا من رجال 

 45الشرطة القضائیة وأعوانھم، وھو نفس الاتجاه الذي سلكھ المشرع المصري في المادة 

  .1من الدستور المصري

من قانون المسطرة ج مجموعة من  108لال الفصل كما حدد المشرع من خ

الشروط التي تخول للسلطة انتھاك حق الخصوصیة وھي صدور إذن بمقتضى مقرر كتابي 

  معلل صادر عن ھیئة قضائیة في شخص قاضي التحقیق أو النیابة العامة

 .ارتباط الإجراء بضرورة البحث أو التحقیق ✔

 .108ة ارتباط الإجراء بجرائم محددة في الماد ✔

 .وضع مدة معینة لعملیة الالتقاط ✔

 .وضع تدابیر اللازمة لضمان احترام السر المھني ✔

ونتیجة لما تقدم یصبح معھ التجسس على اتصالات الأفراد وخصوصیاتھم مشروع 

  .كلما توافرت الشروط اللازمة للإباحة

في  عدي على حق الفردوبھذا نكون قد تطرقنا لبعض الحالات التي یمكن فیھا الت

  .قل للحالات التي لا یمكن فیھا التعدي على ھذه الخصوصیةالخصوصیة لننت

  الحق في الخصوصیة حالات عدم جواز إباحة التعدي على  - ب

بعد أن تم استعراض الحالات التي یبیح فیھا المشرع فعل التعدي على الحق في 

ینا كیف أن الخصوصیة سواء تعلق الأمر بمحادثات شخصیة أو اتصالات أو مراسلات ورأ

كن لیست كل الاتصالات مباحة یز للغیر التعدي على ھذا الحق، لرضا صاحب الحق یج

للتجسس علیھا، فھناك بعض الاتصالات الشخصیة التي حرصت المواثیق والاتفاقیات 

                                                           

1
بتھا إن المراسلات البریدیة والبرقیة والمحادثات التلیفونیة وغیرھا من وسائل الاتصال مكفولة ولا یجوز مصادرتھا أو الاطلاع علیھا أو رقا -  

  .إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة 
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أي أنھا تنعم  ،الدولیة على التأكید علیھا ولم تخول للمشرع العادي إباحة الاعتداء علیھا

  :وھذه الاتصالات ھيبحمایة مطلقة، 

  .الاتصالات المتبادلة بین المتھم ودفاعھ

  .أسرار الدولة

  .الاتصالات المتبادلة بین المتھم ودفاعھ ✔

كما ھو معلوم فالحق في الاستعانة بالمحامي من الحقوق التي حضیت باھتمام واسع 

یجب أن تتاح من قبل مختلف التشریعات الوطنیة والدولیة ویترتب على ھذا الحق أن المتھم 

  .1لھ إمكانیة التواصل مع دفاعھ بكل حریة وكل انفراد وعلى غیر مسمع من أحد

حیث قررت محكمة  19لكن ھذا المبدأ قد لقي معارضة  في فرنسا خلال القرن 

النقض آنذاك بأن رئیس محكمة الجنایات یمكنھ إصدار أمر بأن یتم اتصال المتھم بمحامیھ 

ن احتجوا على ذلك على اعتبار أن المحامي ما ھو إلا أمین سر أمام السجان، لكن المحامی

مخلص، تبعا لذلك نصت مختلف التشریعات على تحریم التنصت على الحوارات التي تدور 

بین المتھم ودفاعھ منھا القانون المصري الذي ینص على أن لا یجوز لقاضي التحقیق أن 

ت التي سلمھا المتھم لھ والتي عھد بھا لھ یضبط لدى المدافع عن المتھم الأوراق والمستندا

  ".للقیام بمھمتھ

من قانون الإجراءات،  نفس الاتجاه سار   2116كذلك القانون الفرنسي في المادة 

حیث نص على أنھ یتم  من قانون المسطرة الجنائیة 66علیھ المشرع المغربي في المادة 

یة كما أن ھذا الحق مكفول الاتصال بمحام تحت مراقبة الشرطة في طرق تكفل السر

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، وعلیھ فإذا كان الحق في  3فقرة  6بمقتضى المادة 

                                                           

1
  .95س، ص.م: خدیجة عاشور - 
2

الفرنسي على إقرار أحقیة المتھم والسجین في حرمة مراسلاتھ، ونص على ضرورة استثناء مراسلات ھنا في ھذه المادة حرص المشرع  -
من قانون الإجراءات المصري حیث جاء في نص المادة على  16المتھم التي تتم بینھ وبین محامیھ من الخضوع لرقابة، نفس المبدأ كرستھ المادة 
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الخصوصیة یقبل أن ترد علیھ بعض الاستثناءات فإن حق الدفاع لا یقبل أن یخضع لھذه 

بدوره الفقھ نادى  1،القیود وھذا ما كرسھ القضاء الفرنسي في مجموعة من القرارات

بتكریس ھذا المبدأ من خلال عدة مؤتمرات دولیة حیث انعقدت بسبب الموضوع عدة 

والذي أوصى بضرورة توفیر  1983ریال للمحامین المنعقد بكندا تمؤتمرات كمؤتمر مون

  .السریة المطلقة لاتصالات المتھم بمحامیھ

 أسرار الدولة ✔

نجد أنھ حدد مجموعة من  2ن ج المغربيمن القانو 187إذا ما اطلعنا على الفصل 

الأسرار الخاصة بإدارة الدفاع الوطني وبالطبع لن یجادل أحد في أھمیة ھذه المعلومات 

والأسرار ومدى خطورة إفشائھا على مصالح البلاد، لذلك یقتضي الأمر أن تصان ھذه 

ح بمقتضاه المعلومات وأن تحاط بكامل السریة وعلیھ لا یجوز للقضاء إصدار أمر یبی

تسجیل أو الاطلاع على محتوى ھذه الأسرار مھما تتطلب ذلك من مبررات العدالة وما 

كون قد وبھذا ن. ة على ما عداھا من المصالحسبب ذلك إلا مبرر سمو أمن ومصلحة الدول

أنھینا مجموعة الحقوق المخولة للمتھم خلال مرحلة جمع الأدلة مستخلصین أن المتھم یتوفر 

ل للحدیث عن أھم خصیة المادیة أثناء استجوابھ لننتقمن الحمایة لحقوق الشعلى سیاج 

  .الضمانات أو الحقوق المعنویة

                                                                                                                                                                                     

دى المدافع عن المتھم أو الخبیر الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمھا المتھم لھما لأداء بل یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط ل: " أنھ==
  ".المھمة التي عھد إلیھما بھا ولا المرسلات المتبادلة بینھما

1
 - cass crim 6/31958 gazette du palais 198 n 424 

حیث جاء فیھ عدم جواز ضبط المراسلات التي تدور بین المتھم ومحامیھ أینما  98ص .س.قرار منشور بمرجع الدكتورة خدیجة عاشورة م 
إن وجدت سواء كانت لدى المتھم أو لدى المحامي أو الغیر أو في مكاتب البرید والتلغراف نفس الاتجاه سلكتھ محاكم الدرجة الأدنى حیث دعت 

  لى حضر رقابة المحادثات التلفونیة الدائرة بین المتھم ودفاعھ حفاظا لحق المتھم في الدفاع انظرالتأكید ع
Cour d’appel l paris 27/611984 Dalloz 1985 p4. 

2
  :تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبیق ھذا القانون"  :من القانون الجنائي ینص على أنھ 187الفصل  -
أو الدبلوماسیة أو الاقتصادیة أو الصناعیة التي توجب طبیعتھا أن لا یطلع علیھا إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة  المعلومات العسكریة -

  . علیھا، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر
ور الفوتوغرافیة أو أي صور أخرى أو أي وثائق كیفما كانت، الأشیاء والأدوات والمحررات والرسوم والتصمیمات والخرائط والنسخ والص -

آخر التي توجب طبیعتھا أن لا یطلع علیھا إلا الأشخاص المختصون باستعمالھا أو المحافظة علیھا وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص 
المعلومات العسكریة، من أیة طبیعة كانت التي لم تنشر من  ،ابقةلكونھا یمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبینة في الفقرة الس

طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرھا أو إذاعتھا أو إفشاؤھا أو أخذ صور منھا إما بظھیر وإما بمرسوم متخذ في مجلس 
شاركین في جنایات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلین أو الم، الوزراء

  علیھم، وإما بسیر المتابعات والتحقیقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع 
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  وق المعنویةـقــالح: المبحث الثاني

تؤسس الحقوق المعنویة إحدى الركائز الأساسیة للشخصیة الإنسانیة إلى جانب  

الحقوق المادیة بل تعد أھم خیراتھا لذلك فھي تتسم بأھمیة كبیرة یحمیھا القانون من كل 

  .انتھاك

وعندما نقول الحقوق المعنویة للشخص فنقصد أنھ یتعین أن یتمتع الفرد بحمایة 

  .یمس كیانھ المعنويالقانون بالنسبة لكل ما 

من دستور  23وقد اھتم الدستور المغربي بھذا الجانب من الحقوق منھا الفصل 

والذي نص فیھ على  منع الاعتقال التعسفي ومنع إلقاء القبض على أي شخص إلا  2011

  .في الحالات المنصوص علیھ قانون ویتعین إعلامھ بدواعي اعتقالھ 

نویة التي تحضى بأھمیة بالغة لدى رجال ونعرض فیما یلي بعض الحقوق المع

  القانون وھي 

 الحق في الصمت

  .الحق في الاستعانة بمحامي

  ق في الصمتـالح: المطلب الأول

بالغة، لأنھ یعتبر أحد مظاھر حریة المتھم في  أھمیة 1یكتسي الحق في الصمت

الدفاع عن نفسھ، فقد یرى أن سكوتھ وعدم الإجابة على المحقق مصلحة لا تحمیھ من 

  .الوقوع في الخطأ أثناء الاستجواب والتحقیق، مما قد یعرضھ للمسائلة الجزائیة والعقاب

                                                           

1
  للحق في الصمت مفھومان واحد لغوي والأخر اصطلاحي   - 

  یقصد بھ الإمساك عن الكلام وعدم النطق   :المفھوم اللغوي
  .851، ص 2001، بیروت  2دار المشرق لبنان، ط : المنجد في اللغة المعاصرة
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لقانون العقوبات  لذلك ونتیجة لھذه الأھمیة فقد أوصى المؤتمر الدولي السادس

المنعقد في روما بأنھ لا یجبر المتھم على الإجابة فھو حر في اختیار الطریق الذي یسلكھ 

  .ویراه محققا لمصلحتھ 

لا : "بأنھ 1962ینایر  5كما أوصت بھ لجنة حقوق الإنسان بھیئة الأمم المتحدة في 

شخص مقبوض علیھ یجبر أحد على الشھادة ضد نفسھ، ویجب قبل سؤال أو استجواب كل 

  ."1أو محبوس أن یحاط علما بحقھ في التزام الصمت

وعلى الرغم من أھمیة ھذا الحق، إلا أنھ لم یرد نص صریح علیھ في الاتفاقیات 

الدولیة، بینما حرص المشرع الجنائي الدولي على التأكید علیھ في النظامین الأساسیین 

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نظام لمحكمتي یوغوسلافیا السابقة وروندا، وكذلك ال

) 155/2المادة (في حقوق الأشخاص أثناء التحقیق  1998یولیوز  17روما المعتمد في 

بتقریر حق الشخص في التزام الصمت دون أن یعتبر ھذا الصمت عاملا في تقریر الذنب 

  .أو البراءة

یث نص المشرع بدورھا التشریعات الوطنیة أكدت على الحق في الصمت ح

منھ في فقرتھا  23من خلال المادة  2011المغربي علیھ من خلال الوثیقة الدستوریة لسنة 

یجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ على الفور وبكیفیة یفھمھا بدواعي اعتقالھ "  ،على أنھ 3

 المشرع الجنائي من خلال المادة ه، نفس المبدأ أكد" وبحقوقھ، ومن بینھا الحق في الصمت

 ،وھذا ما استجاب لھ القضاء سریعا في أحد قراراتھ ،2من قانون المسطرة الجنائیة 66

أصدر مؤخرا حكما حدیثا یعتبر من بین الأحكام القضائیة المبدئیة التي كرست حق المتھم و

ففي نازلة فریدة عرضت على إحدى المحاكم الابتدائیة بمدینة نائیة بجبال . في الصمت

                                                                                                                                                                                     

ھو رفض : فالمشرع المغربي لم یتطرق لأي تعریف بل ترك ذلك للفقھ الذي تولى ذلك الفقھ حیث عرفھ على أنھ : أما المعنى الاصطلاحي==
حق المشتكى علیھ في الصمت خلال مرحلة ما قبل : احجیلة وجھاد نظیف عبد الله. اعد المطبقة علیھ في الاستجوابالمتھم للإجابة ولكافة القو

  .801، ص 2013/ 2ملحق  40المحاكمة في التشریع الأردني، مجلة دراسات علم الشریعة والقانون، المجلد 
1
 1979امبورج بألمانیا الغربیة سنة كما جاءت توصیات المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي عقدتھ الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات في مدینة ھ - 

  ". التزام الصمت حق مقرر لكل متھم في جریمة من المنصوص علیھا في قانون العقوبات ویجب إعلام المتھم بھذا الحق: "بأن
2
القانون سنة  لم یكن الحق في الصمت منصوص علیھ بطریقة صریحة في قانون المسطرة الجنائیة خلال فترة البحث التمھیدي لكن مع تعدیل - 

إلزامیا على ضابط الشرطة بمجرد إلقاء القبض على أحد الأشخاص إبلاغھ  35.11تم التنصیص على ھذا المبدأ أصبح بمقتضى القانون  2011
  .بحقوقھ  بما فیھا الحق في الصمت
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متھمین ببطلان محضر الاستماع الیھما من طرف الشرطة لعدم إشارتھ الأطلس، دفع دفاع 

وقد استجابت المحكمة الابتدائیة بمیدلت لھذا الدفع . لإشعارھما بحقھما في التزام الصمت

الشكلي وأصدرت حكمھا القاضي بإبطال محضر الشرطة الذي أغفل الإشارة إلى إشعار 

لافتا في ھذا القرار القضائي أنھ بنا حیثیاتھ على المتھمین بحقھما في التزام الصمت، وكان 

 .أساس المعاییر الدولیة والوثیقة الدستوریة

 : وجاء في حیثیات ھذا الحكم

من الدستور، والفقرة الثانیة  23حیث دفع دفاع المتھمین بخرق مقتضیات المادة "

 2011 من دستور 23من قانون المسطرة الجنائیة؛ وحیث نص الفصل  66من المادة 

على أنھ یجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ على الفور وبكیفیة یفھمھا بدواعي اعتقالھ 

وبحقوقھ ومن بینھا حقھ في التزام الصمت، ویحق لھ الاستفادة في أقرب وقت ممكن من 

مساعدة قانونیة ومن إمكانیة الاتصال بأقربائھ طبقا للقانون؛ وحیث جاء في الفقرة الثانیة 

من قانون المسطرة الجنائیة أنھ یتعین على ضباط الشرطة القضائیة إخبار  66من المادة 

كل شخص تم القبض علیھ أو وضع في الحراسة النظریة فورا وبكیفیة یفھمھا بدواعي 

اعتقالھ وبحقوقھ ومن بینھا حقھ في الصمت؛ وحیث إن المحكمة بإطلاعھا على محاضر 

دفاعھما من كون الضابط محرر المحضر  الاستماع للمتھمین یتبین لھا صحة ما نعاه

من قانون  66تقاعس فعلا عن إخبار المتھمین بالحقوق المكفولة لھما بمقتضى المادة 

المسطرة الجنائیة، بحیث أن ضابط الشرطة قام بإلقاء القبض على المتھمین، واستمع للمتھم 

ثانیة بنفس المكان على الأول بمخفر الشرطة على الساعة السادسة مساء، واستمع للمتھمة ال

الساعة السابعة والربع مساء، وفي نفس الیوم اتصل بالسید وكیل الملك الذي أعطى تعلیماتھ 

بوضعھما تحت تدبیر الحراسة النظریة؛ وحیث أن الفكر الحقوقي مند أمد غیر یسیر استقر 

ون على التأكید على أھمیة الحق في الصمت إذ أوصى المؤتمر الدولي السادس لقان

بأنھ لا یجبر المتھم على الإجابة، فھو حر في اختیار  1953العقوبات المنعقد برومانیا سنة 

الطریق الذي یسلكھ ویراه محققا لمصلحتھ، كما أكدت لجنة حقوق الإنسان بھیئة الأمم 

بأنھ لا یجبر أحد على الشھادة ضد نفسھ، ویجب قبل سؤال أو  1962ینایر  05المتحدة في 
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شخص مقبوض علیھ أو محبوس أن یحاط علما بحقھ في التزام الصمت؛  استجواب كل

وحیث إن الحق في الصمت وفي المساعدة القضائیة من القواعد الجوھریة التي تندرج في 

إطار حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستوریة ھي قرینة البراءة؛ وحیث أن القانون المغربي 

م إشعار قاضي التحقیق للمتھم بحقھ في عدم رتب آثار البطلان على عد 212في المادة 

الإدلاء بأي تصریح وفي تعیین محام؛ وإنھ من باب أولى أن یتم ترتیب نفس الأثر على عدم 

إشعار ضابط الشرطة للمتھم المقبوض علیھ بحقھ في التزام الصمت، فضلا عن كون 

على عدم احترام  من قانون المسطرة الجنائیة رتبتا آثار البطلان 385و 211المادتین 

المقتضیات الجوھریة للمسطرة إذا كانت نتیجتھا المساس بحقوق الدفاع؛ وحیث اقتنعت 

المحكمة بوجاھة الدفع الذي قدمھ دفاع المتھمین، مما یتعین معھ التصریح ببطلان محاضر 

 ."1الشرطة المتعلقة بالاستماع للمتھمین

مت في مرحلة جمع بدوره اعترف المشرع الفرنسي بحق المتھم في الص

  .2الاستدلالات وكذا خلال مرحلة التحقیق أمام قاضي التحقیق

لكن التساؤل الذي یمكن طرحھ ھو ما ھي أوجھ الإخلال بالحق في الصمت وما ھو 

  .الأثر المترتب عن التزام المتھم للحق في الصمت

  أوجھ الإخلال بالحق في الصمت : الفقرة الأولى

للتعدي على الحق في الصمت منھا ما ھو تقلیدي ومنھا ما ھو  ةھناك أوجھ كثیر

المؤثرة على حقوق المتھم في الباب الثاني من  ةسائل الحدیث، وبحكم أننا سنتطرق للوحدیث

ھذا البحث سنتطرق لبعض الوسائل التقلیدیة المؤثرة على الحق في الصمت كالتھدید 

  .والوعید

                                                           

1
، غیر 26/11/2015در بتاریخ ، صا2467/2015، في الملف الجنحي التلبسي عدد 2466حكم المحكمة الابتدائیة بمیدلت تحت عدد  - 

  منشور
2
على  2000یونیو  15الصادر في  2000لسنة  516من قانون الإجراءات الجنائیة بعد تعدیلھا بموجب القانون  63/1حیث نص في المادة  - 

وكذا یطبق الحق في " حققینیتعین إخبار الشخص المحتجز أمام الشرطة بحقھ في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ من قبل الم: " أنھ
عدم استجواب محل "والمتعلقة بالحضور أمام قضاء التحقیق حیث تنص المادة على  116/3الصمت في مرحلة التحقیق الإعدادي وفق للمادة 

  ".   إلا برضاه) المتھم(الملاحظة 
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 تھدید المتھم لإجباره على الكلام  - أ

یتقید أخذ أقوال المتھم أمام الضابطة القضائیة بحدود لا ینبغي تجاوزھا لعل أھمھا  

عدم التدخل في إرادة المتھم وحریتھ في إبداء أقوالھ التي تمكنھ من قول ما یحلو لھ أو 

الصمت عندما یشعر أن ذلك في مصلحتھ، أو عدم الاسترسال في الكلام متى أدرك أن 

  .1الاستمرار سیضره

في بعض الأحیان یستعمل المحقق بعض الأسالیب التي تجبر المتھم على الكلام  لكن

والذي ھو عبارة عن ضغط الشرطي  ،كالتھدید الذي یعد من أبرز صور الإكراه المادي

ا إلى سلوك معین عن طریق القول یجعلھ تحث وطأة الخوف یھھعلى إرادة المتھم لتوج

  .2والتصرف بغیر إرادة

ل المتھم في حریتھ وطمأنینتھ، وذلك بإلقاء الرعب في نفسھ، یطاففعل التھدید 

ویتحقق ذلك عندما یقوم المكلف بالتحقیق بتھدید المتھم بالاعتداء علیھ أو على أشخاص لھم 

صلة بھ، فیستجیب المتھم نتیجة للرعب الذي یخیم علیھ إلى رغبات الشخص الذي ھدده، 

وھو ما نص علیھ المشرع في عدم  ،اع الاعترافوھنا نكون أمام إرادة غیر حرة في انتز

الأخذ بھ حیث قال كل اعتراف انتزع بالعنف لا یعتد بھ، كذلك في نفس الاتجاه قضت 

محكمة النقض المصریة بكون أنھ من المقرر أن الاعتراف الذي یعول علیھ یجب أن یكون 

ھدید ناشئین عن أمر تأثیر الخوف والت تاختیاریا ولا یعتبر كذلك في حالة إذا حصل تح

أن یكون التھدید غیر مشروع  وثانیا  :ولتحقق التھدید لابد من شرطین ھما ،غیر مشروع

  .أن یؤدي إلى الاعتراف

  

  

                                                           

1
  .803س، ص .م: عبد الله احجیلة وجھاد نظیف - 

2
  . 120، ص 2014الصمت وفقا للقانون الفلسطیني، رسالة لنیل شھادة الماجستیر جامعة الأزھر غزة، حق المتھم في : عز الدین جرادة - 
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 وعد المتھم لحملھ على الاعتراف -ب

یعد الوعد من الأسالیب الاحتیالیة التي یستعملھا رجال التحقیق لانتزاع الاعتراف 

من شأنھ إیجاد الأمل لدى المتھم لتحسین ظروفھ إذا ما  من المتھم ویقصد بھ كل ما

  .1اعترف

وھو بذلك قد یدفع المتھم للاعتراف اعترافا غیر حقیقیا أملا في المنفعة التي وعد بھا 

  .أو أنھ قد یجني فائدة أو یتجنب ضرر

بھ في  وعدم الاعتدادلذلك یجب استبعاد مثل ھذا الاعتراف الناتج عن ذلك الوعد 

  .الإثبات

وكان الوعد والإغراء قریني " وھو ما نصت علیھ محكمة النقض المصریة  بقولھا

الإكراه والتعذیب، لأن التأثیر على حریة المتھم في الاختیار بین الإنكار والاعتراف یؤدي 

إلى حملھ على الاعتقاد بأنھ قد یجني من وراء ذلك فائدة أو یتجنب ضرر مما یتعین على 

كمة وقد دفع أمامھا بأن اعتراف المحكوم علیھما الأول والخامس كان نتیجة إكراه المح

مادي تمثل في تعذیب المحكوم علیھ الخامس وإكراه أدبي تعرضا لھ سویا تمثل في التھدید 

والوعد والإغراء أن تتولى ھي تحقیق ھذا الدفاع وتبحث الصلة بین الإكراه وسببھ وعلاقة 

كلت عن ذلك واكتفت بقولھا أن وكیل النیابة لم یشھد بھما أي أثار تفید بأقوالھما فإن ھي ن

التحقیق بما ینبغي وقوع إكراه علیھا مع أن عدم ملاحظة وكیل النیابة المحقق وجود آثار 

بھما لا ینفي بذاتھ وجود أثر التعذیب أو الضرب على المحكوم علیھ الخامس الذي أثار 

ذلك دون أن تعرض  الصلة بین التھدید والوعد والإغراء  وقوع الإكراه المادي علیھ، كل

وبین اعترافھما الذي عول علیھ وتقول كلمتھا فیھ فان حكمھا یكون معیبا بفساد التدلیل 

  .2فضلا عن القصور

                                                           

1
  .334، ص 1988ضمانات المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، منشأة المعارف الاسكندریة، : عبد الحمید الشواربي - 

2
 https://www.cc.gov.eg/criminal_judgmentsریة موقع محكمة النقض المص 5/1/1995جلسة  64سنة  7979طعن رقم  - 
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ولكي یكون للوعد أثره في بطلان الاستجواب یجب أن یصدر عن شخص لھ نفوذ 

أو على الأقل یساعد على تحقیقھ بأي  ،عد بھن ینفذ ما ووسلطة في الدعوى حیث یستطیع أ

  .كیفیة كعضو النیابة العامة أو ضابط الشرطة

كانت ھذه بعض الأسالیب التي یمكن أن تأثر على حق المتھم في الصمت ولكن مع 

یمكن أن یتم تجاوز  671-1التعدیل الذي نصت علیھ مسودة المسطرة الجنائیة في المادة 

وقت حمایة المتھم من أي ضغط أو إكراه أو تعذیب أثناء مرحلة ھذه الأسالیب وفي نفس ال

  .استجوابھ وھو بمثابة ضمانة أساسیة لجھاز الشرطة

وقد جاء ھذا الإجراء دعما لسمعة المغرب وإشعاعھ على المستوى المحلي والدولي 

  .یةوإذا ما تم تفعیلھ كما سبق الإشارة سیحد من إمكانیة القیام بأفعال تعتبر غیر إنسان

بعد ما تعرفنا على ھذه الأسالیب لابد من التعرف على الأثر المترتب على صمت 

  المتھم وكیف یفسر؟

  الأثر المترتب عن التزام المتھم للصمت :الفقرة الثانیة 

أثیر التساؤل في الفقھ والقضاء حول الأثر المترتب عن التزام المتھم الصمت  لقد

  إزاء التھمة المنسوبة إلیھ وما إذا كان یعتبر قرینة ضده أو لصالحھ

                                                           

1
یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتسجیل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص " ج على أنھ.م.من مسودة مشروع  ق 67-1تنص المادة  -

  ،المودعین تحث الحراسة النظریة المشتبھ في ارتكابھم جنایات وجنح
  .،التسجیل توضع في غلاف مختوم وتضم لوثائق الملفیرفق ضابط الشرطة المحضر بنسخة من 

لعامة إذا تعذرت عملیة الاستجواب لأسباب تقنیة، أشار ضابط الشرطة القضائیة إلى ذلك في المحضر مع بیان الأسباب بشكل دقیق ویشعر النیابة ا
  ،بذلك

ى بھا، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائیة أو بناء لا یمكن عرض التسجیل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصریحات المدل
  ،على طلب النیابة العامة أو أحد الأطراف

لا یمكن الطعن في التسجیلات إلا بالزور، وفي كل الأحوال یخضع مضمون التسجیلات كغیره من وسائل الإثبات لإقناع القاضي الصمیم وفق 
  .من ھذا القانون 286لمقتضیات المادة 

  ".    یحدد نص تنظیمي الإجراءات المتعلقة باستعمال أجھزة التسجیل السمعي البصري
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الإجماع منعقد على مستوى الفقھ والقضاء على عدم جواز استخلاص الدلیل من 

 یمكن نفیھا بأخرى سلبیة ھي صمت المتھم، إذ أن براءتھ مفترضة وھي واقعة إیجابیة لا

  .1صمتھ عن الجواب، فضلا عن القاعدة الأصولیة التي تقول بأنھ لا ینسب لساكت قول

سكوت المتھم لا "النقض المصریة على التأكید أن  محكمة ولقد تواترت قرارات

مادام أنھ من حق المتھم أن یختار الوقت والطریق التي یبدي " یصح أن یتخذ قرینة ضده

  .ا دفاعھ، ولا یصح أن یتخذ من امتناعھ عن الإجابة قرینة على ثبوت الجریمةفیھ

إلا أنھ إذا كان الصمت خلال مرحلة البحث والتحقیق لا یؤثر على حقوق المتھم فإنھ 

لا ینصح بھ أمام المحكمة  لأنھ من مصلحة المتھم أن یتعاون، لأن ما یقدمھ من أدلة لھ 

ة في تغییر وجھة نظرھا  في الأدلة التي قدمتھا سلطة الإتھام، تأثیر كبیر على عقیدة المحكم

بل قد یصل الأمر إلى نفي الانطباع الذي قد یتولد لدى المحكمة بصحة تلك الأدلة لذلك فإن 

من مصلحة المتھم أن یقوم في بعض الحالات بدور المساعد لسلطة الاتھام فیساھم في 

  .ت فتكون إجابتھ أولا لنفي التھمة عنھكشف الحقیقة بما لدیھ من وقائع ومعلوما

وأیضا إذا كان القاضي الجنائي حر في تكوین قناعتھ فإن ذلك سیكون عسیرا علیھ 

، كما أن صمتھ سیؤدي 2بغیر سماع أقوال المتھم ورده على الأقوال والاتھامات الموجة لھ

د تقدیر الأدلة إلى ضعف مركزه لدى الجھة القائمة على التحقیق ولدى محكمة الموضوع عن

  .القائمة ضده والتي لم یأییدھا أو ینفیھا

وعلیھ فمن مصلحة المتھم التخلي عن صمتھ و إبداء أقوالھ حتى لا یتولد لدى 

القاضي شعور سلبي اتجاھھ، خاصة وأن القاضي سیستمر في إجراءات المحاكمة حتى ولو 

  .الأدلةبقي صامتا ویستبعد الصمت ویبني حكمھ على ما قدم لھ من 

                                                           

1
  . 270س، ص .م: جمال سرحان - 

2
  .246حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف إسكندریة، بدون سنة، ص : حاتم بكار - 
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من جھة أخرى إن الصمت المطلق للمتھم سیضع علیھ فرصة الدفاع على نفسھ أمام 

الاتھامات الموجھة لھ ، وبأقوالھ قد یكشف الحقیقة رغم أن عبئ الإثبات لا یقع علیھ بل 

  .على النیابة العامة وھو سیظل بريء حتى تثبت إدانتھ 

ي الصمت لننتقل للحق الثاني الذي لا كان ھذا أھم ما یمكن التطرق لھ بالنسبة للحق ف

  .یقل أھمیة عنھ والذي یكون دائم الارتباط بھ وھو الحق في الاستعانة بمحامي

  1الحق في الاستعانة بمحامي: المطلب الثاني

المؤطرة لأیة  2یعتبر الحق في الاتصال بمحامي من أھم الضمانات الدستوریة

م الآلیات القانونیة المساعدة والمدعمة للشخص محاكمة عادلة، إذ یعتبر ھذا المبدأ من أھ

  .3المشتبھ فیھ في أیة محاكمة جنائیة

ولأھمیة ھذا الحق فقد أوصى بھ المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد  

حیث نادى بضرورة تعیین مدافع عن المتھم قبل أن یسأل عن  1953في روما سنة 

  .غھ بحقھ في عدم الإجابة إلا بعد حضور من یدافع عنھشخصیتھ أو یدلي بأیة أقوال وإبلا

نفس الاتجاه صارت علیھ لجنة حقوق الإنسان عند اجتماعھا بھیئة الأمم المتحدة سنة 

حیث رأت أن مرحلة التحري وجمع الأدلة تعد من المراحل الخطیرة، خاصة عندما  1962

وأوصت بضرورة الاستعانة یكون المتھم أو المشتبھ فیھ تحت تصرف رجال الشرطة، 

كما اعتبرت محكمة النقض المصریة أن الغایة من ھذه الضمانة ھو  4بمدافع عنھ أثناء ذلك

  .5تطمین المتھم وصون حریة الدفاع

                                                           

1
لقضائي لبلده یسمح بأن یتولى محام مھمة مؤازرتھ للمزید من المعلومات انظر یقصد بھذا الحق تمكین المتقاضي من الدفاع متى كان النظام ا - 

التنظیم القضائي للمملكة، دراسة للبناء الأساسي وفق رؤیة قانونیة ھذه فترة ما قبل الحمایة إلى غایة الألفیة الثالثة، مطبعة : نورة غزلان الشنیوي
  .53، ص1،2010الورود أكادیر، ط 

2
یجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ على الفور وبكیفیة " بقولھ 23من الفصل  3على ھذا المقتضى القانوني في الفقرة  2011 حیث نص دستور - 

یة یفھمھا بدواعي اعتقالھ وبحقوقھ ، ومن بینھا حقھ في التزام الصمت ویحق لھ الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونیة، ومن إمكان
  .ا للقانونالاتصال بأقربائھ طبق

3
، 2015، 2حمایة الحقوق والحریات في مرحلة البحث والتحري، المجلة المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، العدد : زكریاء بوشرورة - 

  .34ص
4
  .316، ص 1962تقریر لجنة حقوق الإنسان بھیئة الأمم المتحدة لسنة  - 

5
  .120ص  2009س، .م: جمال سرحان- 
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ذلك فقد تباینت مواقف التشریعات الجنائیة في عدة دول حول حق المتھم أو  ومع 

المشتبھ فیھ أثناء مرحلة جمع الأدلة في الاستعانة بمن یدافع عنھ فمنھا من أنكر علیھ ھذا 

  .الحق ومنھا من اعترف لھ بھ

الفقرة ( الأمر الذي یستدعي التعرف على كل من ھذه التشریعات بنوع من التفصیل

ولكن قبل ذلك لابد من التعرف على موقف الشریعة الإسلامیة من حق الاستعانة ) ثانیةال

  ).الفقرة الثالثة( ثم موقف التشریع المغربي) الفقرة الأولى( بمحامي

  موقف الشریعة من الاستعانة بمحام: الفقرة الأولى

و المشتبھ لم نجد بین نصوص الشریعة الإسلامیة ما یبیح أو یحظر استعانة المتھم أ

فیھ بمدافع، كما أن العمل لم یجري في العصور الأولى للإسلام على استعانة المتھم بمن 

یدافع عنھ، ومرد ذلك ربما ھو أن القضاة كانوا یستعینون بفقھاء الشریعة للتشاور معھم، 

  .1من تم لم یكن الشخص في حاجة للاستعانة بمن یدافع عنھ

ون الدفاع عن أنفسھم، وما یؤكد ھذه القولة ولكن قد یكون الشخص ممن لا یحسن

أن : ل رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حیث أنھ عن أم سلمة رضي الله عنھا قالتوھو قو

لعل بعضكم أن و ،وإنكم تختصمون إلي ،إنما أن بشر: " رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

قضیت لھ من حق أخیھ  نحو ما أسمع منھ، فمنبیكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ 

  .2"فإنما أقطع لھ قطعة من الناره، فلا یأخذ یئاش

ھذا الحدیث فیھ إشارة إلى ضرورة الاستعانة بمحامي للدفاع عنھ لما ینتابھ من 

اضطرابات نفسیة تحول دون دفاعھ عن نفسھ على اعتبار أن الإسلام یحرص على حمایة 

الحقوق الإنسان بما فیھا الحق في الدفاع، وعلیھ ومما سبق یمكن القول أن مبادئ الشریعة 

                                                           

1
  .195، ص1994، 3حقوق وضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة الاستدلال، دار النھضة العربیة الطبعة : عبد الله قایدأسامة  -

2
  .باب موعظة الإمام للخصوم 7169صحیح البخاري الحدیث رقم -
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إذ أن كفالة وحمایة حقوق  الإنسان أصل ثابت  ،تعانة بمحاملا تحضر حق المتھم في الاس

في الشریعة الإسلامیة، لا یمكن الحد منھا أو العصف بھا إلا نزولا على حكم الضرورة، 

ووفقا للقواعد الأصولیة في الفقھ الإسلامي بل وفي الفكر الإنساني عامة أن الضرورات 

مع الأدلة تقتضي الحد أو العصف بحق ولا توجد ضرورة في مرحلة ج 1تبیح المحظورات

  .المتھم في الدفاع عن نفسھ

أن حق المشتبھ فیھ في الاستعانة بمدافع ھو أصل ثابت في الشریعة  : خلاصة القول

الإسلامیة، وھو من الشرع بلا خلاف وحق من حقوق الإنسان، یكفلھ الإسلام في جمیع 

تمھیدي أو الاستدلال لأن روح العدالة مراحل الدعوى الجنائیة وأولھا مرحلة التحقیق ال

ومبادئ الشریعة والعقل والمنطق السلیم توجب التسلیم بحق المشتبھ فیھ في الاستعانة بمن 

یدافع عنھ، لأنھ قد یؤدي إھدار ھذا الحق إلى الحكم علیھ بإھدار دمھ أو النیل من جسمھ أو 

من الحق في الاستعانة بمحام شرفھ أو اعتباره،  كان ھذا ھو موقف الشریعة الإسلامیة 

  .خلال مرحلة الاستدلال وجمع الأدلة فما ھو موقف التشریعات الوضعیة بالنسبة لھذا الحق

موقف التشریعات الوضعیة من حق الدفاع خلال مرحلة جمع : الفقرة الثانیة

  الأدلة

حق الاتصال بمحام یعد من الحقوق البارزة والھامة التي تدخل في إطار حقوق 

فاع إذ من الضروري أن یكون بجانب المشتبھ فیھ محامي یستطیع من خلال حضوره الد

مراقبة إجراءات البحث والتحري، ویمنع أي إساءة لاستعمال السلطة، كما أن حضوره من 

شأنھ أن یمنح الطمأنینة للمشتبھ فیھ ویذكره بحقوقھ وملاحظة أي إخلال بھذه الحقوق، 

دي تتمیز بالسریة وعدم الحضوریة حیث یكون المشتبھ خصوصا وأن مرحلة البحث التمھی

فیھ في مواجھة الشرطة وھي مؤسسة لا تنتمي إلى الجسم القضائي، ولاشك أنھ یعد من 

امي أمام السلطة التي الأمور الشاذة وغیر الطبیعیة أن تقرر القوانین حق الاستعانة بالمح

یھ أمام الشرطة القضائیة التي لا ھا بالاستقلالیة  والحصانة، ولا تنص علیتمتع أعضاء

                                                           

1
  .90، ص 1981الفقھ الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، دار النھضة العربیة،  نظریة الضرورة في: یوسف قاسم -
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، حیث یتبع أعضاءھا إلى السلطة التنفیذیة كما أن ھدف الشرطة غالبا 1تتمتع بھذه المظاھر

ما یكون ھو إثبات التھمة على المتھم وقد یطغى على عملھا الھاجس الأمني على الھاجس 

ي ھذه المرحلة الدقیقة الحقوقي، وعلیھ فإن المشتبھ فیھ یكون أحوج في الاستعانة بمحامي ف

  .أكثر من المراحل اللاحقة للمحاكمة الجنائیة

ومع ذلك فقد شھد ھذا الحق خلال ھذه المرحلة تباینا كبیرا لدى مختلف التشریعات 

الجنائیة، فمنھا من أنكر ھذا الحق على المتھم فیھ ھذه المرحلة ومنھا من اعترف لھ بھذا 

  .ف عند كل اتجاهالحق، الأمر الذي یستدعي منا التوق

  الاتجاه التشریعي المنكر لحق المتھم في الاستعانة بمحام  - أ

یستند ھذا الاتجاه في مجملھ إلى منع المحامي من الحضور مع المتھم أثناء القیام 

بإجراءات جمع الأدلة أو تحریر محضر بذلك، وسنده في ذلك أن جمع الأدلة لا یعتبر 

مرحلة من مراحل الدعوى، بل ھي المرحلة الممھدة إجراء من إجراءات التحقیق ولیس 

  .2لھ

المساس بحقوق وحریات المتھم " الشرطة"وكما لا یجوز لمأمور الضبط القضائي 

أثناء أداء واجباتھم، ومدام الأمر كذلك فلا داعي لحضور المحامي في ھذه المرحلة، كما أن 

محیص والتقییم من جانب النیابة ھذه الإجراءات لا یتولد عنھا دلیل في الدعوى وتخضع للت

العامة، ویمكن إعادتھا مرة أخرى في مرحلة التحقیق التي یتاح للمتھم خلالھا الاستعانة 

وذلك لا یضر المتھم في مرحلة جمع الأدلة، إضافة إلى أن الاستعانة بمحام في  3بمحامي

عن الأدلة ھذه المرحلة یعرقل عمل الشرطة ویؤثر على سیر التحقیق وعملیة البحث 

والكشف عن الحقیقة لما یخشى من تأثیر المحامي على المتھم في عدم الإدلاء بأقوالھ أو 

                                                           

1
، ص 2007، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض ،1حقوق الإنسان في مواجھة سلطة الضبط الجنائي دراسة مقارنة ، ط : یاسر حسن كلزي -

171.  
  
2
  . فة الاتھام وتلك الصفة لا تثبت بمباشرة أول من إجراءات التحقیق في الدعوىفالشخص أثناء ھذه الإجراءات لا تثبت علیھ ص  - 

3
  ینتقد الأستاذ سالم الكبسي ھذا الرأي بدعوى أن جواز إعادة الإجراء لا یعنى الوجوب فھو متروك لتقدیر السلطة التحقیق  - 

  .249ص 2003، سنة 1قیة ط ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة ،منشورات الحلبي الحقو:سالم الكبسي
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وقد صار على ھذا الاتجاه بعض الدول منھا العربیة  1عدم الرد على الأسئلة الموجھة إلیھ

  .وكذا الأجنبیة

  :بالنسبة للدول العربیة •

 2003ائیة المعدل في سنة نجد المشرع المصري سكت في قانون الإجراءات الجن

عن حق المشتبھ فیھ أو المتھم في الاستعانة بمحامیھ خلال مرحلة الإجراءات الاستدلالیة، 

فأدى ھذا السكوت إلى إقرار صریح من القضاء المصري وذھابھ إلى أن استقطاب المتھم 

  .2لمحامیھ أثناء مرحلة الاستدلال لیس لھ السند القانوني

فیھ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة الذي وقع نفس الاتجاه ذھب 

فھو لم ینص صراحة على ھذا الحق في مرحلة البحث  2006دجنبر  22تعدیلھ في 

كذلك المشرع السوداني من خلال  3التمھیدي على عكس ما فعلھ بالنسبة لمرحلة التحقیق

لا یسمح " ة والتي نصت على أنھ من اللوائح العامة للشرطة السودانی 4الفقرة  46المادة 

وھو تحت ) المحامي(للشخص المقبوض علیھ أن یتصل بأقاربھ ومستشاره القانوني 

على أن من حق "منھ  155كما ینص قانون الإجراءات الیمنیة في المادة " ملاحظة الشرطة

أن من حقھ في الاستعانة بمحام  "كما ینص على. "المتھم أن یعلن اسم محامیھ أثناء التحقیق

  .ولم یذكر حق الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات "أثناء المحاكمة

إذا كان ھذا حال الدول العربیة المنكرة لحق المتھم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة 

  .الاستدلال فما ھو رأي الدول الغربیة

  

                                                           

1
  .254ص  س،.م: ناصر عبد الله حسن - 

2
بأن بطلان محضر جمع الاستدلال بسبب أن البولیس منع محامي  95/ث/س/أحكام النقض  1966- 05-01قضت محكمة النقض بتاریخ  - 

  .198س ص.م :المتھم من الحضور معھ أثناء تحریره لا یستند إلى أساس قانوني انظر أسامة عبد الله قاید
3
كما ینبغي للقاضي أن یوجھ المتھم بأن لھ الحق في اختیار محام عنھ فإن لم "قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري  والتي تنص  100المادة - 

  ".یختر محامیا عین لھ القاضي محامیا من تلقاء نفسھ
للمتھم المحبوس بمجرد استجوابھ لأول مرة أن یتصل بمحامیھ ولقاضي یجوز " قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري  على أنھ  102وتنص المادة 

حالة  التحقیق الحق في أن یقرر منعھ من الاتصال لمدة عشرة أیام ویجوز أن تجدد ھذه المدة ولكن العشرة أیام فقط ولا یسري ھذا المنع في أیة
  ".على محام المتھم 
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  :بالنسبة للدول الغربیة •

عات ھناك التشریع الألماني وإن كان لم یخول الحق للمحامي من بین ھذه التشری

بحضور عملیة الاستجواب أمام الشرطة، لكنھ خول الحق للمتھم في الاتصال بالمحامي 

من قانون  104خلال مدة محددة أثناء الحراسة النظریة حیث نجد أنھ قد نص في الفصل 

ت والحق في الاتصال بالمحامي من المسطرة ج الألمانیة على حق المتھم في التزام الصم

  .1اختیاره غیر أن ھذا الاتصال لا یمتد إلى حضور المحامي لمجریات الاستجواب

كانت ھذه بعض التشریعات المنكرة لحق الاستعانة بمحامي خلال مرحلة الاستدلال 

  .وجمع الأدلة فما ھي التشریعات المؤیدة لھذا الحق

  ھم في الاستعانة بمحامالاتجاه التشریعي المؤید لحق المت  - ب

یتركز ھذا الاتجاه على أن الاستعانة بمحام خلال مرحلة جمع الاستدلالات من 

، لأن المتھم في ھذه المرحلة یكون في أمس الحاجة 2الأمور الضروریة والھامة بالنسبة لھ

لوسائل غیر مشروعة لحمل  اإلى محام یقف بجانبھ لیحمیھ من تعسف الشرطة ولجوئھ

كما أن وجود المحامي معھ یشعره بالأمان ویحد من تعسف وتسلط ،المتھم على الاعتراف 

رجال الشرطة في الحصول على ما یدین المتھم بطرق غیر مشروعة، بالإضافة إلى أن 

 حضور المحامي مع المتھم في ھذه الحالة فیھ المحافظة على حقھ في الدفاع عن نفسھ، وقد

  :أید ھذا الاتجاه مجموعة من التشریعات یمكن تقسیمھا إلى قسمین وھي

  

  

                                                           

1
، 2004 1ثناء مرحلة البحث التمھیدي والاستدلال، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر طضمانات الحریة الشخصیة أ: عبد الله أوھابیة- 

  .101ص
2
 ھذا الاتجاه ھو السائد حالیا وھو في تزاید مستمر كما ھو الحال في مجموعة من الدول مثل فرنسا ولا راجع في ذلك - 

Droit pénal européen des mineurs, colloque tenu a ascien Provence en jan 1991 publication de 
l’institut des sciences pénales et de criminologie, ascien Provence 1992.P20 
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  التشریعات الأنجلو أمریكیة  •

ھناك تشریعات عریقة أقرت حق الاستعانة بمحام للمتھم ھي التشریع الأمریكي 

والتشریع الانجلیزي والكندي فوجود المحامي أمر واجب یلزم رجال الشرطة إعلام المتھم 

  .أي إجراء ضده طبقا لما تقرره القواعد الدستوریة الأمریكیة بھ قبل اتخاذ

واعتنقت المحكمة العلیا التفسیر الواسع لھذه القواعد ومنحت المتھم جمیع الضمانات 

بما فیھا الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستدلال وجمع الأدلة وذلك في قضیة 

escobedo 1  إذ اعترف المتھم بعد أن طلب من الشرطة الاستعانة بمحام ولكنھ رفض

حیث أقرت المحكمة بحق المتھم بالاستعانة بمحام وإذا رفض الشرطي ذلك فإنھ یعد انتھاك 

ونصت على أن الاعتراف الذي یحصل علیھ الشرطي من المتھم دون ،للقواعد الدستوریة 

 2لاستعانة بمدافع لا یعول علیھ كدلیل للإدانةتبصیره بحقھ في الصمت ورفض طلبھ في ا

أشار رئیس  ثحی 4كما فعلت في قضیت میرندا 3ویمكن أن تحكم ببطلان ھذا الاعتراف

المحكمة إلى أن إخبار المتھم بحقوقھ أثناء الاستجواب من طرف الشرطة یعد ضمانة بكونھ 

  .محكمةلم تأخذ منھ بالقوة وأنھا صحیحة دون أن یعترض علیھا أمام ال

خلاصة القول أن القانون الأمریكي یقرر حقوقا للمتھم تفوق كل الدول الأخرى في 

وذلك لتحقیق  ،مواجھة الشرطة تأكیدا لحمایة الحریات وكرامة الأفراد في مواجھة الشرطة

التوازن بین متطلبات اقتضاء حق الدولة في العقاب وضبط الجریمة والمجرم والحاجة إلى 

  .فراد وحریاتھم في مواجھة السلطةحمایة حقوق الأ

                                                           

1
 موتتخلص وقائع ھذه القضیة في أن المتھم قد قبض علیھ مع شقیقھ ونسبت إلیھما تھمة قتل صھره، وتم استجوابھ بدون حضور محامیھ أما - 

  .الشرطة كما لم یتم تبصیره بحقوقھ وبعد استجواب من طرف الشرطة أدلى المتھم بأقوال تدینھ وھي التي استندت علیھا المحكمة
2
 -Cyril D.Robinson et Abin Esser : le droit du prévenu au silence et son droit a être assisté par un 

défenseur  au cours de la phase pré judiciaire en Allemagne et aux états unis d’Amérique ,revue de 
science criminelle ,3/1976,p567. 
3
 -J.A coutts, M.A.LL.B : l’intérêt général et l’intérêt de l’accusé au cours de procès pénal : rev s.c 

1965 , p40 et suivant. 
4
شرطة أجرت استجواب مع المتھمین بالنھب والسلب لمدة ساعتین في غرفة معزولة دون أن تخبرھم في وتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن ال- 

  .الصمت أو الاستعانة بمحام وقدمت للمحاكمة اعترافات مكتوبة منھم بارتكابھم للجریمة
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نفس النھج صار علیھ القانون الكندي حیث أقر للمتھم بحقھ في الاستعانة بمحام في 

مواجھة إجراءات الشرطة ورفع ھذا الحق إلى مرتبة الحقوق الدستوریة فنص في وثیقة 

في الفقرة ج المادة الثانیة  1960من أغسطس  10الحقوق الكندیة التي أصبحت ساریة منذ 

أو یطبق القانون في كندا على نحو یحترم أي شخص قبض منھ على أنھ یجب أن یفسر 

  .1تأخیرعلیھ أو حبس من حق في استشارة محام دون 

كذلك القانون الانجلیزي نص على ھذا الحق كما خول للمتھم الحصول على وثیقة  

  .مكتوبة تتضمن الحقوق التي یكفلھا القانون لاسیما فیما یتعلق بمؤازرة المحامي

  :تینیةالتشریعات اللا •

یمكن القول بأن معظم التشریعات اللاتینیة عملت على إدخال تعدیلات جدیدة على 

قوانینھا الداخلیة حیث أصبحت تسمح للمحامي بحضور عملیة الاستجواب الذي تجریھ 

ومن بین الدول التي تسمح للمتھم بأن  ،الشرطة مع المتھم وجاءت ھذه التعدیلات تدریجیا

یكون مؤازر بمحامیھ خلال مرحلة الاستدلال نجد القانون السویسري حیث نصت المادة 

على أنھ یمكن خلال الاستماع للمتھم من طرف الشرطة "قانون المسطرة الجنائیة من  159

أناط المشرع  وقد 2أن یكون مؤازرا بمحام ویمكنھ أن یطرح أسئلة خلال ھذا الاستجواب

السویسري بالنیابة العامة مھمة تحدید نطاق تدخل المحامي في عملیة الاستجواب وذلك عن 

أما التشریع الفرنسي فقد ظل لوقت طویل خالیا من أي  3طریق دوریات تصدرھا الشرطة

ولم یتم السماح  ،نص یسمح للمحامي بمؤازرة موكلھ خلال المرحلة التمھیدیة أمام الشرطة

غیر أن ھذا القانون لم یكن یسمح للمحامي  1924ینایر سنة  4إلا في ظل قانون بذلك 

وبعد ھذا القانون جاء قانون  ،ساعة على بدایة الحراسة النظریة 20بالحضور إلا بعد مرور

                                                           

1
  257ص س،.م: ناصر عبد الله  - 

2
  .256ص 2012حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب العدد الثاني أكتوبر  مجلة الشؤون الجنائیة والعفو ،خاص بمناسبة الحوار الوطني - 

3
تتعلق بتحدید ضوابط اتصال المحامي بموكلھ وحضوره  2010دحنبر  22في ھذا الإطار أصدر وكیل العام بسویسرا دوریة توجیھیة بتاریخ  - 

إلا عبر عنصر الشرطة الذي یجري الاستجواب كما یتعین على وبموجبھا یتعین على المحامي أن یجلس وراء موكلھ وأن لا یطرح أي تساؤل 
نائیة  المحامي في طرحھ للأسئلة الالتزام بمجریات البحث حیث یمنع علیھ طرح أسئلة تتعلق بالإجراءات أو بمنھجیة البحث انظر مجلة الشؤون الج

  .256ص .س.م 2العدد 
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الذي عزز من حقوق الدفاع ولكن لم یسمح ھو أیضا بھذا الحق ولم  2000یونیو  15

الصادر  2011- 392الأخیر و یتعلق الأمر بقانون  یخول لھ ذلك إلا في ظل التعدیل

على حق المتھم في أن یكون مؤازرا  63-2حیث نصت المادة  2011أبریل  14بتاریخ 

  .1بالمحامي أثناء استجوابھ من طرف الشرطة

نفس الاتجاه صار علیھ المشرع الإسباني حیث خول المتھم مجموعة من الضمانات 

محامي لكل شخص موضوع في إطار الحراسة النظریة أو بما فیھا الحق في المؤازرة ب

كانت ھذه مختلف الاتجاھات التشریعیة المؤیدة أو  2أثناء استجوابھ من قبل الشرطة

المعارضة لحق الاستعانة بمحامي خلال مرحلة الاستدلال فإلى أي اتجاه ینتمي المشرع 

  .المغربي ھذا ما سنتطرق إلیھ في الفقرة الموالیة

  موقف التشریع المغربي: لثالثةالفقرة ا

لم یكن المشرع المغربي ینص على حق  01.22قبل صدور قانون المسطرة ج 

المتھم في الاتصال بالمحامي خلال البحث التمھیدي أمام الشرطة كما لم یكن ھناك أي نص 

یمنع الحضور، وكانت الممارسة تشھد في بعض الحالات النادرة ھذا الحضور، حیث كان 

من قانون المحاماة الذي یسمح للمحامي بمؤازرة  22محامون یستندون على المادة بعض ال

لكن كان التحفظ على  ،موكلھ أمام جمیع محاكم المملكة والمؤسسات القضائیة والتأدیبیة

حضور المحامي أشد إقناعا من السماح بحضوره لأن مسطرة ھذا الحضور غیر منظمة 

وغیر مقننة، الأمر الذي جعل التشریع المغربي یتعرض لعدة انتقادات نظرا لعدم تنصیصھ 

على ھذا الحق، كما كان ھذا الحق محل مطلب أساسي لعدة فعالیات حقوقیة بما فیھا جمعیة 

                                                           

1
 « -la personne gardée a vue peut demander que l’avocat assisté a ses audition et confrontations » 

l’article 63-2 de code pénale français. 
2
 - l’article 520 de code procédure criminelle espane. « dit que le fonctionnaire de police procède à 

une arrestation, il est obligé de solliciter la présence d'un avocat désigné par le prévenu ou commis 
d'office par le barreau. Si le fonctionnaire ne respecte scrupuleusement pas cette obligation, il peut 
faire l'objet d'une sanction pénale et disciplinaire ». 
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والتي نادت بضرورة تمتع الشخص الموضوع تحت الحراسة  ،ة المحامین بالمغربھیئ

  .1النظریة بكامل الضمانات خلال فترة البحث التمھیدي

سرعان ما استجاب المشرع لھذا الانتقادات وذلك بنصھ على ھذا الحق في القانون 

لما تنص علیھ السالف الذكر محاولا بذلك تنظیم حق الاتصال بالمحامي وجعلھ مطابقا 

لكن بالرغم من ذلك عرف ھذا القانون بدوره  2مقتضیات القانون الدولي لحقوق الإنسان

عدة تعدیلات على ھذا الحق ابتداء من إمكانیة الاتصال بالمحامي من الساعة الأولى لتمدید 

الحراسة النظریة وصولا إلى التعدیل الأخیر الذي أعطى الحق للمتھم إمكانیة الاتصال 

 12لمحامي بعد انتھاء نصف المدة الأصلیة للحراسة النظریة مع إمكانیة تأخیر الاتصال با

ساعة بعد انتھاء المدة الأصلیة من الوضع تحت الحراسة النظریة إذا رأت النیابة العامة 

غیر أن المسودة الجدیدة حاولت تكریس ھذا الحق بشكل واضح من خلال إعطاء  3ذلك

بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة  الشخص إمكانیة الاتصال

  .4النظریة

إذن فتخویل الشخص الموضوع تحت الحراسة النظریة الحق في الاتصال بمحامي 

القصد منھا ھو تحقیق  ،منذ الساعة الأولى لتوقیفھ مقتضى إیجابي بلا شك لأنھ یعد ضمانة

زعة عن طریق الإكراه والتعذیب وتعزیز فوائد عدیدة وعلى رأسھا تجنب الاعترافات المنت

                                                           

1
إقرار حق المشبھ فیھ في  10/02/1994لقد جاء في التوصیة الصادرة عن المناظرة الوطنیة التي نظمتھا جمعیة المحامین بفاس بتاریخ  - 

ین وتسجیل مجموع الملاحظات وكذا الوثائق حضور وتأمین دفاعھ في كافة إجراءات البحث لدى الضابطة القضائیة وفي حق الدفاع وتدو
مداخلة بعنوان حق الاستعانة بالمحامي خلال فترة ما قبل المحاكمة، الندوة الوطنیة : والمستندات التي یعرضھا على المعني بالأمر، إدریس شاطر

  13/12/02/1994حول المسطرة ج تشریعا وممارسة المنظمة من طرق ھیئة المحامین بالمغرب یومي 
2
یمكن الإشارة ھنا إلى المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون للاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار - 

  .1988دجنبر  9المؤرخ في  43/173الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
  :على ما یلي 18حیث ینص المبدأ 

  .بمحامیھ وأن یتشاور معھیحق للشخص المحتجز أو المسجون أن یتصل )1
  .یتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسھیلات الكافیة للتشاور مع محامیھ)2
لا یجوز وقف أو تقیید حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن یزوره محامیھ وفي أن یستشیر محامیھ ویتصل بھ دون تأخیر أو مراقبة )3

نائیة یحددھا القانون أو اللوائح القانونیة عندما تعتبر سلطة قضائیة أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منھ وبسریة تامة، إلا في ظروف استث
  .للمحافظة على الأمن وحسن النظام

 یجوز أن تكون المقابلات بین الشخص المحتجز أو المسجون في أن یزوره محامیھ على مرأى من أحد موظفي إنقاذ القوانین ولكن لا یجوز أن)4
  .تكون على مسمع منھ

لا تكون الاتصالات بین الشخص المحتجز أو المسجون ومحامیھ المشار إلیھا في ھذا المبدأ مقبولة كدلیل حد الشخص أو المسجون ما لم تكن )5
  .ذات صلة بجریمة مستمرة أو بجریمة تدبر

3
  .34س، ص.م: زكریاء بوشرون - 

4
یتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإیقاف المعنى بالأمر :" شروع ق م ج على أنھمن مسودة م 66.2من المادة  7تنص الفقرة  - 

تصال ویمكن لممثل النیابة العامة كلما تعلق الأمر بوقائع تشكل جنایة أو جریمة إرھابیة واقتضت ضرورة البحث ذلك أن یؤخر بصفة استثنائیة ا
  ".رطة القضائیة على أن لا یتجاوز مدة التأخیر نصف المدة الأصلیة للحراسة النظریةالمحامي بموكلھ بناء على طلب من ضابط الش
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لكن ما یعاب على ھذه المادة ھو إقرارھا الاستفادة من المساعدة  ،ضمانات المحاكمة العادلة

القانونیة فقط بعد الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظریة، عوض تنصیصھا على ھذا 

  .حین توقیع محضر البحث المبدأ منذ بدایة عملیة البحث والتحري مع الشخص المتھم إلى

خلاصة القول ھي أن مرحلة جمع الأدلة والاستدلال تعد من أخطر المراحل وأشدھا 

حاجة للاستعانة بمدافع لأنھا مرحلة الإجراءات التمھیدیة أمام ضباط الشرطة والتي یتصف 

أن فیھا العمل بالسریة المطلقة، وھي المرحلة الحرجة التي یمر بھا المتھم على اعتبار 

الدلیل المتولد عنھا ھو في الغالب ما تبنى علیھ القضیة برمتھا، بالرغم من أن عمل الشرطة 

في ھذه المرحلة لیس من أعمال التحقیق لذا یتعین القول بضرورة تقریر حق المتھم 

بالاستعانة بمدافع عنھ خلال مرحلة جمع الأدلة فھو حق من حقوق الإنسان اللاصقة بھ 

لأن المتھم یكون في أمس الحاجة لمن یدافع عنھ وذلك لضمان عدم ،ایتھ ویكفل المشرع حم

وفي جمیع  ،التعسف على اعتبار أن حق الدفاع مصون للإنسان لا یمس في جمیع الحالات

  .مراحل الإجراءات بلا استثناء بما فیھا مرحلة جمع الأدلة

ة للمتھم خلال بھذا نكون قد أنھینا الحدیث عن أھم الضمانات الموضوعیة المخول

  .ي الضمانات الإجرائیة المخولة لھمرحلة جمع الأدلة فما ھ

  الضمانــات الإجرائیــة: الفرع الثاني

مما لاشك فیھ أن إجراءات الخصومة الجنائیة التي تباشرھا الدولة بعد وقوع 

الجریمة في سبیل الوصول إلى الحقیقة وإقرار سلطتھا في العقاب، یكون فیھا بعض 

بحقوق الأشخاص المادیة والمعنویة، كالوضع تحت الحراسة أو الاعتقال  المساس

الاحتیاطي لذلك حرص المشرع سواء على المستوى الوطني أو الدولي وحتى لا یكون 

لسلطات البحث الحریة المطلقة في وضع مجموعة من الضمانات لحمایة المتھم أثناء 

الضمانات : المبحث الأول( :م الآتيھذا ما سنقف علیھ من خلال التقسی ،التحقیق معھ

  ).الضمانات الإجرائیة الوطنیة: المبحث الثاني(و )الإجرائیة الدولیة
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  الضمانات الإجرائیة الدولیة: المبحث الأول

ھو  ،بعد الاعتراف بكرامة أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة والثابتة

سان وازدراءھا إلى أعمال تجاھل حقوق الإنأساس العدل والسلام في العالم بأسره، وقد أدى 

كان ضروریا أن یتولى القانون حمایة حقوق الإنسان كي  ، لذات الضمیر الإنسانيھمجیة أذ

لا یضطر المرء في نھایة الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، وقد حرصت الاتفاقیات 

قوق المتھم أثناء مرحلة جمع والمواثیق الدولیة على تأكید ھذا المعنى من خلال صیانة ح

: المطلب الأول ( :یم ھذا المبحث إلى مطلبینالأدلة وھذا ما سوف نوضحھ من خلال تقس

المطلب  (و) الضمانات الدولیة التي أقرتھا إعلانات الحقوق والمنظمات والمؤتمرات الدولیة

   .)الضمانات الدولیة خلال مرحلة التحقیق البولیسي: الثاني

الضمانات الدولیة للمتھم من خلال الإعلانات والمؤتمرات : الأول المطلب

  .الدولیة

حمایة حقوق المتھم وعدم الاعتداء علیھا، یعد أحد أھم الشروط التي نصت علیھا 

الاتفاقیات الدولیة، الأمر الذي یحتم علینا الوقوف على أھم ھذه الإعلانات وكذا أھم 

، وعلیھ سنقسم ھذا المطلب إلى فقرة أولى سنخصصھا المؤتمرات التي تطرقت لھذه الحمایة

  .ثانیة سنخصصھا للمؤتمرات الدولیةالفقرة الللإعلانات الدولیة و

  ضمانات المتھم من خلال الإعلانات الدولیة: الفقرة الأولى

 1789أغسطس  26نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

الإنسان وعدم القبض على الفرد أو حجزه أو نفیھ إلا في ضمان الحریة الشخصیة " :على

، نفس المبدأ أكده الإعلان "الأحوال المنصوص علیھا في القانون ووفقا للشكل المحدد فیھ

وتضمنتھا الاتفاقیة الدولیة  ،2والثانیة عشر 1العالمي لحقوق الإنسان في المادتین التاسعة

                                                           

1
  ".لا یجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا "  -
2

ولكل . لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ، ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ"  -
  . "خص حق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملاتش
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وكذلك الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان في  1عةللحقوق المدنیة والسیاسیة المادة التاس

  .3والسادسة 2المادتین الخامسة

كما كانت إجراءات تقیید حریة الفرد من قبض أو حجز موضع اھتمام المؤتمرات 

الدولیة ومحل مناقشتھم وقراراتھم، لذلك نجد أن غالبیة المؤتمرات الدولیة تعرضت 

التعسفي من قبل الشرطة ووضعت الضوابط  لضمانات حمایة الفرد من القبض والحجز

الكفیلة بحمایة حریة المتھم في مواجھة الشرطة ضد إجراءات القبض والحجز غیر 

  .الأمر الذي یستدعي منا التطرق لھذه المؤتمرات. 4القانوني

  

  

  

                                                           

1
ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب . ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا. لكل فرد حق في الحریة وفى الأمان على شخصھ  " -

توقیفھ بأسباب ھذا التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا یتوجب إبلاغ أي شخص یتم  ،..ینص علیھا القانون وطبقا للإجراء المقرر فیھ
یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة،  بأیة تھمة توجھ إلیھ

أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة، ویكون من حقھ أن یحاكم خلال مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ، ولا یجوز 
فیذ ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تن

حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل ھذه المحكمة دون إبطاء في قانونیة لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال  الحكم عند الاقتضاء،
لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على  .اعتقالھ، وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال غیر قانوني،

  ."تعویض
2

. ولا یمكن تقیید حریتھ إلا في الأحوال المنصوص علیھا في القانونبأن كل شخص لھ الحق في الحریة والأمن، " 1تنص المادة الخامسة فقرة  -
  ".ویجب أن یقدم كل من قبض علیھ إلى النیابة العامة في أقصر وقت ممكن

3
ام لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ، أو في اتھام جنائي موجھ إلیھ ـ الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أم - 

 .محكمة مستقلة غیر منحازة مشكلة طبقاً للقانون
ویجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب مقتضیات النظام العام أو الآداب أو الأمن . ویصدر الحكم علنیاً 

وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة . الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف أو عندما یتطلب ذلك مصلحة. القومي في مجتمع دیمقراطي
  .قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة بالعدالة

  .كل شخص یتھم في جریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ طبقاً للقانون  -
  :لكل شخص یتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى -
  .ا ـ وبلغة یفھمھا وبالتفصیل ـ بطبیعة الاتھام الموجھ ضده وسببھإخطاره فور -أ

  .منحھ الوقت الكافي والتسھیلات المناسبة لإعداد دفاعھ -ب
 لھ مجاناً  تقدیم دفاعھ بنفسھ، أو بمساعدة محام یختاره ھو، وإذا لم تكن لدیھ إمكانیات كافیة لدفع تكالیف ھذه المساعدة القانونیة، یجب توفیرھا -ج

  .كلما تطلبت العدالة ذلك
  .توجیھ الأسئلة إلى شھود الإثبات، وتمكینھ من استدعاء شھود نفي وتوجیھ الأسئلة إلیھم في ظل ذات القواعد كشھود الإثبات -د

  . ".مساعدتھ بمترجم مجانا إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستعملة في المحكمة -ھـ
4
 -voir VI eme congrès international de droit pénal, Bome 1953 Rev international droit pénal 1953 

congrès de la protection des droits de l’homme en procédure criminelle vienne, Autrica, 20 juin 4 juillet 
1960 REV S.C.Crim 1962. P 406 et voir aussi le congrès de la fédération international des droit de 
l’homme Athémes 1965 REC S.C 1965 p 470. 
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  ضمانات المتھم من خلال المؤتمرات الدولیة :الفقرة الثانیة

اتفق الرأي في جمیع المؤتمرات أن یكون إذن القبض على المشبھ فیھ صادرا من 

  .2بناءا على توفر أسباب قویة تبرر القبض 1سلطة التحقیق

كما حدد مؤتمر فیینا الفترة الزمنیة التي یجب تقدیم المتھم المقبوض علیھ إلى سلطة 

  .ساعة 48إلى  24التحقیق ب 

المتھم من الخضوع لوسائل الإكراه أو التعذیب أو  والھدف من ھذه الضمانة حمایة

أي وسائل أخرى، لإجباره على الاعتراف بجریمتھ، ولتمكینھ من العلم بحقوقھ، وإحاطتھ 

  .3بالتھم المنسوبة إلیھ وحقھ في الاستعانة بمحام

وبخصوص قرار حجز المتھم أو المشبھ فیھ فقد قررت اللجنة الأوربیة للحقوق أن 

معني بالأمر یجب أن یصدر من السلطة المناط بھا إجراء التحقیق أو المسؤولة قرار حجز ال

عنھ أو المشرفة علیھ، كالقاضي أو النیابة العامة على أن تسمع أقوال المتھم قبل صدور 

  .قرار الحجز

واستقر الرأي في جمیع المؤتمرات على أن للمتھم الحق في التظلم من القبض غیر 

ند إلى أساس قانوني، إلى السلطة القضائیة حتى في الأحوال الطارئة المشروع الذي لا یست

جھوده في بحث وسائل التظلم أو الحجز غیر  4أو الاستثنائیة وكرس مؤتمر المكسیك

وانتھى المؤتمرون إلى تقسیم وسائل التظلم إلى ثلاث وسائل من حیث الجھة . المشروع

  :التي تباشرھا وھي

                                                           

1
  .واستثناءا من شرط الإذن السابق على  القبض أجازت القبض على  المتھم في حالة التلبس إذا توافرت شروطھ - 

2
  .89ص 1970لأول ینایر سنة من توصیات المؤتمر العاشر لاتحاد المحامین العرب المنشور في مجلة الحق العدد ا 3التوصیة رقم  - 

3
  .218س، ص.م: أسامة عبد الله قاید - 

4
  .بالمكسیك 1961أغسطس  28-15انعقد ھذا المؤتمر في - 
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حیث أوصى المؤتمر بضرورة منح الدولة : صاحب الشأن في التظلم حق)1

لمواطنیھا حق التظلم من قرارات الحبس أو الحجز سواء إلى النیابة العامة أو السلطة 

  .القضائیة

حیث اتجھ الرأي إلى تقریر حق المتھم إلى : حق ذوي الشأن في الدفاع الشرعي)2

یرون  القبض أو الحجز غیر المشروع وإن كانومقاومتھ لرجال الضبط القضائي في حالة ا

  .أنھ من المرغوب فیھ الالتجاء إلى الوسائل القانونیة

الوسائل التي تباشرھا السلطات القضائیة تلقائیا استقر الرأي على أن الرقابة )3

القضائیة على السجون بتفتیش أماكن الاعتقال وفحص المحلات والتحدث مع المعتقلین من 

  .1ول دون القبض أو الحجز التعسفيشأنھ أن یح

أما بخصوص طرق التظلم التي یمكن لصاحب الحق اللجوء إلیھا فھناك نوعان 

للتظلم وھي المنصوص علیھا في القوانین الإجرائیة ذات الصبغة الجنائیة،   طرق عادیة

سواء كانت للجھة المختصة بالتحقیق أو للمحكمة المختصة بنظر التظلم، وطرق خاصة ھي 

التي رأت لجنة حقوق الإنسان الالتجاء إلیھا في استنفاذ الطرق العادیة التي نص علیھا 

قانون الإجراءات الجنائیة، على أن تكون مختلفة عن الطرق العادیة وأجمع المؤتمرون في 

مؤتمر المكسیك على أن یتاح لكل إنسان استعمال ھذه الطرق سواء كان أجنبیا أو وطنیا أو 

، أو شخص لا ینتمي إلى دولة معینة وأن تباشر ضد أي من السلطات العامة لاجئا سیاسیا

أو الأشخاص الخاصین، الذین یحزون قوة الاعتداء على حقوق الإنسان ودون تحدید قید 

  .زمني لممارسة ھذه الطرق

وانتھى المؤتمرون في مؤتمر المكسیك إلى ضرورة تنظیم إعلان حالة الطوارئ، 

ائیة حق تقریر شرعیة التدابیر التي تتخذھا السلطة التنفیذیة خلال وتخویل السلطة القض

  .حالة الطوارئ

                                                           

1
  .198، صس.م: ناصر عبد الله حسن - 
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  الضمانات الدولیة للمتھم في مرحلة التحقیق البولیسي : المطلب الثاني

على ضرورة إخضاع تحقیقات الشرطة لرقابة  1أجمع المؤتمرون في مؤتمر فیینا

مع المتھم أثناء التحقیق، من أجل الحصول القضاء، منعا لھم من استخدام الوسائل القھریة 

على اعتراف منھ بحریتھ أو انتھاك حرمتھ في شخصھ أو مسكنھ واستندوا في رأیھم على 

  :الأسباب الآتیة

لا یتمتع ضابط الشرطة باستقلال الذي یتمتع بھ القضاة مما یجعلھم خاضعین  )1

یكونوا أكثر میلا ونزعة  لتنفیذ أوامر رؤسائھم، كما أن طبیعة مھنتھم تفرض علیھم أن

 .لتحصیل أدلة الإدانة بوسائل قھریة من اتباع وسائل البحث عن الحقیقة بنزاھة وتجرد

عدم خضوع ضابط الشرطة للمسائلة التأدیبیة من جانب رؤسائھم عند حدوث  )2

 .تجاوزات أو مخالفات حفاظا على سمعة الوظیفة

كثرة المنازعات والقضایا المطروحة على السلطة القضائیة تدفعھم إلى  )3

الاعتماد على محاضر الشرطة في التصرف في الدعوى وإنابتھم في القیام ببعض 

 .2الأعمال

عدم تمتع المتھم في مرحلة تحقیقات أمام الشرطة بالحق في الاستعانة  )4

 .بمحامي إلا بعد مرور مدة معینة

لسابقة، أوصى مؤتمر سانتیاغو بضرورة تطبیق المبادئ واستنادا لأسباب ا

  .والتوصیات الآتیة في مرحلة التحقیق البولیسي

حضر استعمال أي أسلوب من أسالیب القھر البدني أو الفكري أو استخدام  )1

 الوسائل العلمیة الحدیثة، مثل جھاز كشف الكذب أو مصل الحقیقة

 .ء تحقیقات الشرطةتقریر حق المتھم في الاستعانة بمحام أثنا )2

                                                           

1
  .والتحقیقات الجنائیةبھدف حمایة حقوق الانسان وعدم استخدام الوسائل القھریة في مجال الاجراءات 1960عقد ھذا المؤامر بفینا سنة  -
2

 كما ھو معلوم فبعض أنواع المحاضر تكون لھا حجیة مطلقة ولا یمكن الطعن فیھا إلا بالزور وأغلب الأحیان نجد القضاة یأخذون بما ھو ورد -
  .في ھذه المحاضر ویعتمدون علیھا في الإدانة
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عدم قبول القضاء للاعتراف أو الإقرارات الصادرة من المتھم في تحقیقات  )3

 .الشرطة إلا بعد التأكد من أنھا صادرة من غیر إكراه أو نتیجة للقھر الفكري

تقریر حق الفحص الطبي للمشبھ لحظة القبض علیھ وحجزه، وبعد إجراء  )4

سلطة التحقیق، وإذا لم یكن ذلك یعطى الحق التحقیق معھ وأن یكون ذلك إلزامیا على 

لأقارب المتھم في أي مرحلة من الإجراءات في طلب الفحص الطبي ووفقا لما تقضي بھ 

 .قواعد الحد الأدنى في معاملة السجناء غیر المحكوم علیھم بعقوبات

عدم السماح بالتحقیق المتتابع الذي من شأنھ إرھاق المشتبھ فیھ، ویجب أن  )5

مقبوض علیھ أو المتحفظ علیھ معاملة تحفظ كرامتھ وإنسانیتھ حتى لا یكون في یعامل ال

قواعد  1وضع إكراه بدنیا ونفسیا، ومن أجل ذلك تضمنت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء

 :حمایة الأشخاص المقبوض علیھم في فترة تحقیقات البولیس وھي

أو یحبس بسبب تھمة  على أن كل شخص یقبض علیھ 1فقرة  84تنص القاعدة  ✔

جنائیة موجھ ضده، سواء أودع تحت تحفظ البولیس أو في سجن للتحفظ، ولم تتم 

في القواعد " المشبھ فیھ" متھم"محاكمتھ أو لم یصدر الحكم علیھ بعد، یطلق علیھ 

  :التالیة

على أنھ یجب الفصل بین المتھمین وبین المسجونین  1فقرة  85وتنص القاعدة  ✔

  .المحكوم علیھم

یجب الفصل بین صغار السن من المتھمین والبالغین منھم وكمبدأ عام یجب  2فقرة   ✔

  .حبسھم في مؤسسات منفصلة

فتنص على أنھ یجب أن ینام المتھمون في حجرات فردیة مراعاة  86أما القاعدة  ✔

 اختلاف العرف المحلي فیما یتعلق بالطقس

یجوز للمتھمین إذا شاءوا أن یحصلوا على غذائھم من خارج السجن  87القاعدة   ✔

على نفقتھم الخاصة، إما عن طریق إدارة السجن أو عن طریق عائلاتھم أو أصدقائھم 

                                                           

1
 30ر الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة أثناء انعقاده بمدینة جنیف في التي تم إقرارھا دولیا في الجلسة السادسة للجمعیة العامة للمؤتم- 

فقرة ج من البند الرابع ( 663، والتي اعتمدھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة نصوصھا وأحكامھا بقرار عدد 1955أغسطس سنة 
  . 1957یولیوز  31عشر الصادر في 
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وذلك في الحدود التي تتفق مع صالح النظام بالسجن، وإلا قامت إدارتھ بتزویدھم 

  .بالغذاء

     مح للمتھم بارتداء ملابسھ الخاصة متى كانت نظیفة یجب أن یس 1فقرة  88القاعدة  ✔

  .ولائقة

وإذا ارتدى المتھم لباس السجن الرسمي، یجب أن یكون مختلفا عن لباس  2فقرة  ✔

  .المسجونین المحكوم علیھم

یجب أن یسمح للمتھم بالحصول سواء على نفقتھ الخاصة أو نفقة الغیر  90 القاعدة ✔

على الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغیرھا من وسائل لشغل وقتھ التي تتفق 

  .ومصلحة العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام بھا

یجب أن یسمح للمتھم بأن یعوده ویعالجھ طبیبھ أو طبیب الأسنان  91القاعدة  ✔

  .بھ متى كان طلبھ معقولا وفي إمكانھ دفع المصاریفالخاص 

یجب أن یسمح للمتھم بأن یخطر أسرتھ فورا بحبسھ وأن ینال كل  92القاعدة  ✔

التسھیلات المعقولة للاتصال بأسرتھ وأصدقائھ وتلقي زیاراتھم مع مراعاة ما تتطلبھ 

  .مصلحة العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام بھا من قیود ورقابة

یجب أن یسمح للمتھم بطلب تعیین محام رسمي للدفاع عنھ في : 93اعدة الق ✔

الأحوال التي ینص فیھا القانون على حضور محام معھ، وأن یتلقى زیارة محامیھ 

لتحضیر دفاعھ، وأن یعد تعلیماتھ الخاصة لمحامیھ ویسلمھا إلیھ، ولذلك یجب أن 

المقابلات بین المتھم ومحامیھ یزود المتھم إذا شاء بأدوات الكتابة ویجوز أن تتم 

على مرأى من البولیس أو موظف المؤسسة دون أن یكون الحدیث المتبادل بین 

  .المتھم ومحامیھ تحت سمعھما

وفي شأن تقریر مزید من الضمانات لحمایة حریة المشتبھ فیھ في مرحلة الاستدلال 

 1987مارس  17لى إ 14أوصى المؤتمر الأول للجمعیة المصریة للقانون الجنائي من 

  .بالتوصیات التالیة
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لا یجوز اتخاذ إجراء جنائي إلا إذا وقعت جریمة وقامت أدلة جدیدة على  ✔

 .ارتكابھا من شخص معین

ھناك مجال طبیعي للتجریم لا تدخل فیھ حالة غیر ظاھرة للعیان كالاشتباه أو  ✔

أو یھدد مركز شخص لا یضر أحد كالتبطل فلا یذھب سلوك إیجابي أو سلبي مضر 

 .بالضرر

أن كلمات مثل الإشھار أو عبارات تمثل الخطورة الإجرامیة أو السلوك  ✔

المریب ھي كلمات أو عبارات ذات طابع عام لا تتفق والتحدید اللازم في قانون 

 .العقوبات ولا یصح أن تكون أساسا للتجریم أو اتخاذ تدبیر یمس الحریة الشخصیة

اء سلطة الضبط القضائي وتوفیر یجب مراعاة الدقة في اختیار أعض ✔

 .الضمانات اللازمة أمانا من الانحراف أو التأثیر بالسلطة التنفیذیة

 یجب أن یكون تعیین أعضاء الضبط القضائي بقانون ✔

یجب للمأمور الضبط القضائي أن یسأل المشتبھ فیھ بحضور دفاعھ إن وجد،   ✔

لمحكمة طبق الشروط المبنیة أما استجواب المتھم فلا تكون إلا بمعرفة المحقق أو ا

 .في القانون

لیس لمأمور الضبط القضائي أن یقبض على المتھم، ولو شاھده في حالة   ✔

 .المحقق الذي یأمر بما یتبع إلىتلبس ولھ عندئذ أن یستوقفھ ویسوقھ 

لیس لمأمور الضبط القضائي ولو في حالة تلبس أن یفتش المتھم أو منزلھ  ✔

حفظیة اللازمة حتى یأمر المحقق بالتفتیش إذا كان لھ ما وإنما یتخذ الإجراءات الت

 .یسوغھ

یكون للنائب العام  تمیجب أن یتبع البولیس القضائي السلطة القضائیة ومن  ✔

سلطة مجازاة أعضائھ أو إحالتھم على الجھة التأدیبیة إذا صدرت منھم مخالفة 

 .لواجباتھم
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  الضمانات الإجرائیة الوطنیة: المبحث الثاني

من الأمور المفروضة قانونا على ضباط الشرطة القضائیة وقضاة التحقیق والحكم، 

  .البحث عن الجرائم والتوصل إلى معرفة مرتكبیھا وتوقیع العقاب علیھم

وكما ھو معلوم فكل إجراء یقومون بھ لأجل ھذا الغرض یعد صحیحا منتجا لآثاره  

ة، وحریات الأفراد، ولا ینتھك حصانة مادام مشروعا لا یتصادم مع قواعد ومبادئ العدال

مساكنھم ولا حرمة حیاتھم الخاصة، وكما سبق القول فقد نصت المواثیق والاتفاقیات الدولیة 

على ھذه الحقوق كما جسدتھا الدساتیر، حمایة للحریة وأمن وسلامة المتھمین وعدم 

ا نطرح التساؤل حول تعریضھم للتعذیب أو لأیة معاملة مھینة أو أي قبض تعسفي مما یجعلن

مدى التزام  المشرع المغربي بالمعاییر التي استقر علیھا المنتظم الدولي لحمایة ھذه الحقوق 

والدفاع عنھا،  الأمر الذي یقتضي ھنا التعرض إلى الوضع تحت الحراسة النظریة 

  .ثانيالمطلب الوالاعتقال الاحتیاطي كمطلب أول ثم الاستنطاق ضمن 

  لوضع تحت الحراسة النظریة والاعتقال الاحتیاطيا: المطلب الأول

عرف المغرب في السنوات الأخیرة تطورات مھمة في مجال تعزیز الضمانات 

والحقوق الشخصیة للأفراد تأكیدا لحق الفرد في حمایة حقوقھ وتقیید ید المحقق بما یحفظ 

إلا أن ھذه الإجراءات مھما حضیت بالضمانات فھي  ،للإنسان كرامتھ ویصون لھ أمنھ

تعطي أو تخول لسلطات التحقیق صلاحیات واسعة للبحث عن الأدلة وجمعھا، وفي سبیل 

ذلك یمكن لھم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات ذات طبیعة تحقیقیة ینطوي أغلبھا على الإجبار 

  .والقسر

قاء القبض على المشتبھ فیھ ومن أھم وأشد الإجراءات إبرازا لطابع القسري لإل

  .وانتھاك حقوقھ وضعھ تحت الحراسة النظریة أو بالاعتقال الاحتیاطي
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  1الوضع تحت الحراسة النظریة: الفقرة الأولى

كثیرا ما یحصل أن ترتكب جریمة دون أن تثبت التھمة ضد مرتكبیھا، إلا أن 

التھمة المنسوبة إلیھ، وعدم الشكوك قد تحیط بأحد المشبوه فیھم، والذي یصمم على إنكار 

الاعتراف بھا فیلجأ حینئذ بعض رجال العدالة للحجز علیھ لدواعي البحث، فیعرض إلى 

استنطاقات مطولة وربما مسترسلة، قد تؤدي إلى الإرھاق بھ ذاتیا ونفسیا، مما یدفعھ 

التي تم  للإدلاء باعترافات لا حقیقة لھا في الواقع، وإنما صدرت عنھ تحث تأثیر الوسائل

استخدامھا للضغط علیھ، وغالبا ما یبدو كذبھا واضحا ومكشوفا من خلال التعارض بینھا 

لأنھا لم تصدر عن المشبوه فیھ عن طواعیة واختیار  ،وبین الأدلة الأخرى في الدعوى

  .وإنما التجأ إلیھا لمجرد الرغبة في الخلاص من ظروف الحجز ھذه

شرع إلى تنظیم الوضع تحت الحراسة النظریة ولتفادي مثل ھذه المواقف لجأ الم

  .2 1951وتحدید شروطھ وكذا حالاتھ منذ صدور ظھیر 

دھا ع من أخطر الإجراءات القسریة وأشولكن تظل الحراسة النظریة باتفاق الجمی

وما ھي  ؟تتجلى ضماناتھا وشروطھا فأینمساسا بالحریة الشخصیة وحقوق الدفاع 

  .؟وع قانون المسطرة الجنائیة في ھذا الجانبالمستجدات التي جاء بھا مشر

                                                           

1
ا للحراسة النظریة غیر أن الفقھ لم یحذ حذوه حیث قام بوضع تعاریف للحراسة النظریة وذلك باعتبارھا لم یضع المشرع المغربي تعریف - 

إجراءا تمھیدیا تقوم بھ الضابطة القضائیة، وذلك بمنعھا أي شخص مفید في التحریات من الابتعاد عن مكان وقوع الجریمة إلى أن تنتھي 
احتفاظ ضابط الشرطة القضائیة في مركز عملھ بالمشبوه فیھ لحاجیات إجراء البحث التمھیدي " أنھا  التحریات، وعلیھ عرفھا أحمد الخملیشي على

إبقاء ضابط الشرطة القضائیة للمشبوه فیھ رھن إشارتھ في مركزه لحاجیات البحث "، وعرفھا الأستاذ أحمد أجویید بأنھا "أو تنفیذ الإنابة القضائیة
المدة التي تستبقي خلالھا الضابطة القضائیة تحت تصرفھا الشخص المظنون انھ ارتكب الجریمة لأجل " أنھا وعرفھا لحسن ھودایة ب" التمھیدي

  .حاجیات البحث والتحري ومنعا من اندثار أدلة الإثبات والكل تحت مراقبة النیابة العامة
  20و  19ص  1999عارف الجدیدة شرح المسطرة الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، مطبعة الم: أحمد الخملیشي-
  .وما بعدھا 135، ص 2004شرح قانون المسطرة الجنائیة،الجزء الأول، مطبعة المعارف فاس، : أحمد أجویید -
 26ص  2000الحراسة النظریة بین التشریع والاجتھاد القضائیة، مكتبة دار السلام الرباط : لحسن ھودایة -

 Pierre-Jérôme Delage : La sanction des nullités de la garde à vue : de la sanction juridictionnelle à la 
« sanction parquetière »  p  135 voir le site //www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-
2006-1-page-135.htm visite le 12/12/2017 a 18h30. 

2
  :أجاز المشرع الوضع تحت الحراسة النظریة في ثلاث حالات وھي - 
الجنائیة حیث كلما تطلبت ضرورة البحث أن یحتفظ ضابط الشرطة  من قانون المسطرة 66حالة التلبس بجنایة أو جنحة مادة : الحالة الأولى-

القضائیة بشخص أو عدة أشخاص رھن إشارتھ فلھ أن یضعھم تحت الحراسة النظریة وأن یلتزم بتدوین الیوم والساعة اللتین تم فیھما اعتقال 
  .ج.م.ق 67ماثلة في السجل الخاص مادة الشخص وكذا ساعة التسریح أو التقدیم إلى قاضي التحقیق وتسجیل تضمین بیانات م

  )ج.م.ق 80مادة (أثناء البحث التمھیدي : الحالة الثانیة-
في ھذه الحالة إذا كانت ضرورة البحث التمھیدي تقتضي من ضابط الشرط إبقاء شخص رھن إشارتھ، فلھ أن یضعھ تحت الحراسة النظریة لمدة 

  ==.عین لزوما تقدیمھ إلى وكیل الملك أو الوكیل العام للملك قبل انتھاء ھذه المادةساعة بإذن من النیابة العام ویت 48لا تتجاوز 
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  شروط وضمانات الوضع تحت الحراسة النظریة  -  أ

بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائیة نجد أن ھذه الشروط تتمثل في ثلاث شروط 

  :أساسیة وھي

 .ضرورة تعلق البحث بجنایة أو جنحة معاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة ⮚

 .ضرورة البحث أن یكون الوضع قد اقتضتھ ⮚

 . ضرورة احترام مدة الوضع تحت الحراسة وشروط تمدیدھا ⮚

ونتوقف عند الشرطین الثاني والثالث لنبین مدى توفق المشرع في حمایة حقوق 

  .ھماتالمتھم بواسط

ج ھناك إشكال یتعلق .م.ق 80و  66بالنسبة للشرط الثاني والمستفاد من الفصلین 

دلالة توجھ المشرع إلى توسیع صلاحیات الشرطة بصیاغة ھذین النصین لا یخلو من 

القضائیة، وتمكینھا سواء فیما یتعلق بأسباب الوضع تحت الحراسة، أو فیما یتعلق 

من أكبر قدر من الحریة في إعمال سلطتھا التقدیریة دون  ،بالأشخاص موضوع الحراسة

تضت أو تطلبت أن یلزمھا بأي تبریر، حیث یمكن أن تضع أي شخص تحت الحراسة إذا اق

حتى ولو لم تتوفر ضده أیة قرائن، وھذا معیار شاسع یعتمد على  ،ضرورة البحث ذلك

التقدیر الشخصي وینطوي على خطر التحكم سواء عند تقدیر ضرورة البحث أو عند تحدید 

صفة الشخص المعني بالحراسة، مشتبھ فیھ أو مجرد شاھد بل وأي شخص تواجد صدفة 

  .1بمكان الجریمة

أصبح یضیق  1993على عكس المشرع الفرنسي حیث أنھ منذ تعدیل قانون  ھذا

من نطاق الحراسة النظریة، حیث لا یجوز للشرطة اللجوء إلى ھذا التدبیر إلا في مواجھة 

                                                                                                                                                                                     

اقتضت ضرورة تنفیذ الإنابة القضائیة أن یبقي ضابط الشرطة القضائیة شخص ) ج.م.ق 192المادة (أثناء تنفیذ إنابة قضائیة : الحالة الثالثة-==
  .بالوضع تحت الحراسة النظریة ویشعر قاضي التحقیق المتعلقة 66.67.68.69.80رھن إشارتھ تطبق المواد 

1
حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص،  : شادیة الشومي - 

  .65ص ،2002- 2003لدار البیضاء،  جامعة الحسن الثاني، عین الشق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ا
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، أما الشھود 1الراشدین الذي تتوفر ضدھم قرائن تدل على ارتكابھم جریمة أو محاولة ذلك

لشرطة إلا في حالة التلبس وفقط الوقت الضروري فلم یعد ممكنا وضعھم رھن إشارة ا

للإدلاء بشھادتھم، ومن جھة ثانیة أصبحت الحراسة النظریة تتم تحت مراقبة السلطة 

  .2القضائیة

غیر أن ھذا التعدیل لم یلق القبول من طرف بعض الفقھ، الذي یرى أن جعل 

الأساسي من ھذا  الحراسة النظریة قاصرة على المشبھ فیھ دون الشھود یكرس الھدف

الإجراء وھو الحصول على الاعترافات ومن جھة ثانیة لكي لا ینظر للحراسة النظریة على 

أنھا قبض واعتقال للشخص ھدفھ الوحید الاستجواب، بل یلجأ إلیھا لغایات أخرى غیر 

الاستجواب مثل منع العبث بالأدلة أو إخفائھا، إبعاد الشاھد من الضغوط التي قد یمارسھا 

  .3لیھ محیطھع

ونشیر كذلك إلى النظام الأمریكي والذي یعد أحد أكثر الأنظمة حمایة للحریات 

الفردیة و لحقوق المتھم، حیث أن من خصائص ھذا النظام تضیق نطاق سلطة الشرطة 

ویعطي أولویة لحمایة الحریة الشخصیة، وأھم ھذه الخصائص تبني النظام الاتھامي 

ساسي للحقوق والحریات الفردیة ووضع الثقة في سلطة واعتبار الدستور المصدر الأ

القضاء واعتبارھا مستقلة عن الدولة ومن ثم لا یجوز التحفظ على أي شخص إلا إذا 

لمادة الرابعة من دستور لوذلك إعمالا  probable cause 4استندت إلى سبب معقول 

  .الولایات المتحدة

                                                           

1
خص بھذا التعدیل یكون المشرع الفرنسي استجابة لمقتضیات المادة الخامسة من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان والذي لا تسمح باعتقال الش - 

  .إلا إذا كانت ھناك أسباب معقولة تدعو إلى ذلك
2
من مسودة مشروع المسطرة  17-2حاول المشرع المغربي تداركھ من خلال المادة  من قانون المسطرة ج الفرنسي وھو ما 2-62الفصل  - 

ة الجنائیة والتي منعت إعطاء أي تعلیمات لضباط الشرطة القضائیة فیما یخص مھامھم القضائیة من غیر رؤسائھم القضائیین أي النیابة العام
العلاقة الوظیفیة المزدوجة لضباط الشرطة وكان بالأحرى الحسم فیھا من خلال وقضاء التحقیق لكن ما یلاحظ على ھذه المادة أنھا لم تحسم في 

ھذه المسودة وإلحاق مؤسسة الشرطة القضائیة بجھاز النیابة العامة مباشرة الأمر الذي ستكون لھ عدة إیجابیات لعل أھمھا تسھیل مراقبة 
إداري آخر، وكذا تعزیز مختلف عملیات الأبحاث والتحریات وفق علاقة  ضابطالشرطة من طرف النیابة العامة دون أي علاقة مزدوجة مع جھاز

  .مباشرة وواضحة بین الجھازین اللذان یمثلان اللبنة الأساسیة لأیة متابعة جنائیة
3
  .66ص س،.م :شادیة الشومي - 

4
 -probable cause « raison plausible…quantum de la preuve nécessaire en droit pour permettre à la 

police d’arrêter et au « magistrate ». de délivrer mandat de perquisition au mandat d’arrêter…. » voir 
Cédrats j »la justice pénale aux Etats-Unis » paris Economie 1990 p 352. 



 
75 

ولكل شخص الحق في  1الفرد وجب تعلیلھفكل عمل للدولة من شأنھ أن یمس بحریة 

 habeasالطعن في أعمال الشرطة متى تضمنت خرقا دستوریا وھنا تأتي مسطرة 

corpus 2  وھو وسیلة قانونیة فعالة لحمایة المواطن من كل اعتقال تعسفي وكل شخص

خص اعتقد أنھ ضحیة ھذا النوع من الاعتقال یمكنھ تقدیم التماس للقاضي الذي یستدعي الش

المسؤول عن الاعتقال لتبریر موقفھ وفي غیاب سبب معقول یأمر القاضي بإطلاق الشخص 

المعني، حیث یعتبر الاعتقال غیر قانوني ویتم إقصاء كل الأدلة المترتبة عنھ ولاشك أن ھذا 

فضل بكثیر التقدیر الشخصي ی - حسب رأي المحكمة العلیا-المعیار ھو معیار موضوعي 

  .3لرجل السلطة

وتعرف العدید من الدول الغربیة نفس التوجھ الذي یجعل سلطة الاعتقال أثناء البحث 

 juge d’instructionالبولیسي قرارا یقدر ملاءمتھ القضاء ممثل في قاضي التحقیق 

  .بالنسبة للبرتغال وفي قاضي البحث التمھیدي بالنسبة لإیطالیة

یة من كل تعسف لرجال الشرطة ولاشك في سلامة ھذا التوجھ لحمایة الحریة الفرد

الذین كانت ومازلت الشكوك تحوم حول ممارستھم غیر القانونیة في العدید من الحالات 

  .سواء في المغرب أو في غیر من الدول

أما بالنسبة للشرط الثالث والمتعلق بھذه الوضع تحت الحراسة النظریة وشروطا  

الذي تم  22.01ا المشرع بمقتضى القانون تمدیدھا نشیر أولا إلى أن ھذه المدة كما حددھ

                                                           

1
 Vroom « la liberté individuelle au stade de l’enquête de police en France et aux U.S.A « R.S.C.D.P.C 

juillet 1988 p 490. 
2
  1679أو ما یصطلح علیھ بقانون الانجلیزي لحمایة الحریات الفردیة لسنة - 

« Habeas Corpus » loi anglaise de 1679 qui garantit la  liberté individuelle « tout accusé à le droit 
d’être entendu dans les 24 heurs qui suivant sont arrestation et d’attendre en liberté son jugement 
moyennant caution le dictionnaire essentiel Hachette 1993. 
3
 -il y a un cause probable là où les faits et les circonstances personnellement connus (du policier) ou 

ceux dont il a été informé de manière raisonnablement crédible sont intrinsèquement suffisants pour 
permettre à un homme normalement prudent de penser qu’une infraction à été commise ou est en 
train de se commettre… » Déclaration de la cour suprême cité par j Céderas op. cit. p170. 
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ساعة قابلة للتمدید  48ھي  10-35و  15- 37و  36.10تعدیلھ وتتمیھ بمقتضى القوانین 

  .1بإذن كتابي من النیابة العامة

وإذّا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظریة 

  .واحدة ودائما بإذن كتابي من النیابة العامةساعة وقابلة للتمدید مرة  96تكون 

ساعة قابلة  96جریمة إرھابیة فإن مدة الحراسة النظریة ھي بأما إذا تعلق الأمر 

  .ساعة في كل مرة بناء على إذن النیابة العامة 96للتمدید مرتین لمدة 

العامة ولا یمنح الإذن في غیر حالة التلبس إلا بعد إحضار المشبھ فیھ أمام النیابة 

واستماع ھذه الأخیرة إلیھ، واستثناءا یكون بإمكانھا التمدید بقرار معلل بأسباب دون إحضار 

  .2المشبھ فیھ

ما یلاحظ على ھذه المدة كونھا تظل طویلة نسبیا بالمقارنة مع مدة الحراسة في 

  .3ساعة 24أنظمة جنائیة أخرى عربیة وغربیة، حیث تحدد ھذه المدة مثلا في مصر في 

 4ساعة أخرى 24ساعة قابلة للتمدید لمدة  24وفي فرنسا مدة الحراسة النظریة ھي 

ساعة في كل من كندا  24ساعة في انجلترا، بینما لا تتجاوز  36و  24، وتتراوح بین 

  .ساعات في اسكتلندا 6وألمانیا، ولا تتجاوز 

                                                           

1
إذ اتطلبت ضرورة البحث أن یحتفظ ضابط الشرطة القضائیة بشخص أو عدة أشخاص ممن أشیر إلیھم :" ج نصت على أنھ.م.من ق 66المادة  - 

ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقیفھم، وتشعر  48أن یضعھم تحت الحراسة النظریة لمدة لا تتجاوز  أعلاه لیكونوا رھن إشارتھ، فلھ65في المادة
ا، النیابة العامة بذلك، یتعین على ضابط الشرطة القضائیة إخبار كل شخص تم القبض علیھ أو وضع تحت الحراسة النظریة فورا و بكیفیة یفھمھ

في التزام الصمت، یمكن بإذن كتابي من النیابة العامة لضرورة البحث، تمدید مدة الحراسة النظریة بدواعي اعتقالھ و بحقوقھ، و من بینھا حقھ 
  ".لمرة واحدة أربعا وعشرین ساعة 

2
  ".ویمكن بصفة استثنائیة منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن یقدم الشخص إلى النیابة العامة " .ح.م.من ق 80المادة  - 

3
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ومع ذلك یرى الأستاذ المرصفاوي أن ھذه المدة طویلة بدون مبرر، خاصة إذا أضیفت لھا  36ادة الم- 

ساعة الذي یتعین على النیابة العامة أن تستجوب خلالھا المتھم حیث تصبح مساسا خطیرا بحریة إنسان المفروض أنھ بريء حتى تثبت  24مدة 
حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في مصر وفرنسا والولایات المتحدة، "ساعات  4ترح تقلیص ھذه المدة إلى فترة لا تتجاوز إدانتھ ویق

أبریل  12-9أشغال المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون ج بالاشتراك مع المعھد الدولي العالي للعلوم الجنائیة المنعقد بالاسكندریة بین 
  .61ص  1988

4
 Article 63 de code de procédure pénale France «  II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder 

vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-
quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ». 
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فھKKKKKKي تتعلKKKKKKق أساسKKKKKKا بشKKKKKKكلیات المحضKKKKKKر الKKKKKKذي  أمTTTTTTا بالنسTTTTTTبة للضTTTTTTمانات

حیKKKKKث یجKKKKKب  ،مجمKKKKKوع عملیKKKKKات ھKKKKKذا الإجKKKKKراء ةلKKKKKھ یثبKKKKKت ضKKKKKابط الشKKKKKرطمKKKKKن خلا

أن یضKKKKKمن فKKKKKي محضKKKKKر اسKKKKKتجواب كKKKKKل شKKKKKخص وضKKKKKع تحKKKKKت الحراسKKKKKة النظریKKKKKة 

وھKKKKKKو نفKKKKKKس  1یKKKKKKوم وسKKKKKKاعة إطKKKKKKلاق سKKKKKKراحھ أو تقدیمKKKKKKھ إلKKKKKKى القاضKKKKKKي المخKKKKKKتص

مKKKKKن قKKKKKانون المسKKKKKطرة  64التوجKKKKKھ الKKKKKذي سKKKKKار علیKKKKKھ المشKKKKKرع الفرنسKKKKKي فKKKKKي مKKKKKادة 

  .2الجنائیة الفرنسیة

مKKKKKKن الضKKKKKKمانات أیضKKKKKKا إخطKKKKKKار عائلKKKKKKة المعنKKKKKKي فKKKKKKور اتخKKKKKKاذ قKKKKKKرار  كKKKKKKذلك

ولعKKKKKل الغایKKKKKة مKKKKKن ھKKKKKذا  ،وضKKKKKعھ تحKKKKKت الحراسKKKKKة ویشKKKKKار إلKKKKKى ذلKKKKKك فKKKKKي المحضKKKKKر

  .3الإجراء ھي طمأنة عائلة المعني بالأمر لا أكثر

فKKKKKKإن  ،مھمKKKKKKا یكKKKKKKن مKKKKKKن أمKKKKKKر ھKKKKKKذه الأحكKKKKKKام المنظمKKKKKKة للحراسKKKKKKة النظریKKKKKKة

قدیریKKKKKKة واسKKKKKKعة فKKKKKKي تحدیKKKKKKد المشKKKKKKرع تKKKKKKرك لضKKKKKKباط الشKKKKKKرطة القضKKKKKKائیة سKKKKKKلطة ت

مKKKKKKن  )4م,مKKKKKKن قKKKKKKانون المسKKKKKKطرة ج 18مKKKKKKادة (حاجیKKKKKKات البحKKKKKKث دون قیKKKKKKد علKKKKKKیھم 

                                                           

1
یجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة أن یبین في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظریة،یوم " .م ج.من ق 67 - 

  ".وساعة ضبطھ،ویوم وساعة إطلاق سراحھ أو تقدیمھ إلى القاضي المختص
2
 -«  I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le 

placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de 
la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu 
s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à 
partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, 
les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de 
la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 
63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des 
investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la== 
==personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements 
prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée 
des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des 
investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout 
local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre 
peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police 
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au 
premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont 
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire ». 

3
رطة القضائیة بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعھ تحت الحراسة النظریة بأیة وسیلة یقوم ضابط الش" .ج.م.من ق 4الفقرة  67مادة  -

ویتعین علیھ أن یوجھ یومیاً إلى النیابة العامة لائحة بالأشخاص الذین تم وضعھم تحت الحراسة النظریة . من الوسائل ویشیر إلى ذلك بالمحضر
  ".خلال الأربع وعشرین ساعة السابقة

4
بتنفیذ  یعھد إلى الشرطة القضائیة تبعا للبیانات المقررة في ھذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا، تقوم"  -

  ".أوامر وإنابات قضاء التحقیق وأوامر النیابة العامة 
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مKKKKن قKKKKانون  67غیKKKKر مKKKKا ھKKKKو منحصKKKKر فKKKKي مKKKKا نKKKKص علیKKKKھ المشKKKKرع فKKKKي الفصKKKKل 

  .1المسطرة الجنائیة

كما أنھ لم یفرض تلك التدابیر تحت طائلة البطلان، مادام لم یحدد الأثر المترتب 

وھو موقف یدعو إلى الاستغراب، لأنھ اعتبر الإخلال بأحكام التفتیش على الإخلال بھا، 

الذي یتعلق بدرجة أولى بالأشیاء سببا من أسباب بطلان الإجراء بذاتھ، بینما لم یرتب جزاء 

  . 2البطلان عن الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظریة الذي یتعلق بحریات الأفراد

محكمة النقض حالیا في عدة أحكام أن القواعد  وقد قرر المجلس الأعلى سابقا

المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظریة ما دام المشرع لم یجعلھا تحت طائلة البطلان فإنھ 

لھذا السبب لا یمكن أن یترتب البطلان عند الإخلال بھا إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتھا جعل 

  .3ھرالبحث عن الحقیقة وإثباتھا مشوبین بعیوب في الجو

في حین ذھبت محاكم أدنى درجة إلى إقرار جزاء البطلان عن اعترافات المتھم  

  .4الناتجة عن وضعھ تحت الحراسة دون   أن تراعى فیھ الشكلیة التي یقتضیھا التمدید

كما تعرض  5وقد نوه بعض الفقھ بموقف محكمة الاستئناف ببني ملال السالف ذكره

الذي یشترط وجود عیب في الجوھر من  ،ة النقض حالیاموقف المجلس الأعلى محكم 6للنقد

أجل بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظریة، إذ من الصعب إثبات قیام عیب في 

  .الجوھر وضیاع الحقیقة

وغیاب نص صریح بشأن مصیر محاضر الوضع  ،أمام ھذا التضارب في الأحكام

إننا نرى أن الإخلال ،دلة الناتجة عنھاتحت الحراسة، التي یتم الإخلال بشكلیاتھا أو بالأ

                                                           

1
تحت الحراسة النظریة، یوم وساعة ضبطھ ویوم وساعة والذي تتمثل في أن یبین ضابط الشرطة القضائیة في محضر سماع أي شخص وضع  -

إطلاق سراحھ أو تقدیمھ إلى القاضي المختص وتوقیع المعني بالأمر وإشعار عائلتھ ویوجھ لائحة بالأشخاص الذین وضعوا تحت الحراسة 
  .ساعة السابقة 24النظریة إلى النیابة العامة خلال 

2
  .196س، ص .م: خدیجة عاشور - 

3
  . 198نفس المرجع، ص: شورخدیجة عا- 

4
  .1986أبریل  195ص  3مجلة الإشعاع عدد  271ملف عدد  228/89محكمة الاستئناف بني ملال غرفة الجنایات قرار رقم  - 

5
  .210ص 1990 3الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال مجلة الإشعاع، عدد  228/89تعلیق على الحكم عدد : عمر بوحدة - 

6
  .90ص 8/9/1971الوضع تحت الحراسة النظریة مجلة المحاماة عدد : محمد بن عمر- 
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بإجراءات الوضع تحت الحراسة المؤثر في قیمة أدلة الإثبات الناتجة عنھ، ھو ذلك الذي 

تحت تأثیره یتم صدور الاعتراف عن المتھم انطلاقا من درجة مساسھ بحریة المتھم، الذي 

بر مساسا بحریة الفرد یعتبر أساسا لمسؤولیتھ، إلا أن الصعوبة تكمن في تحدید ما یعت

وسلامة اعترافاتھ، الأمر الذي یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، وتبقى العلاقة 

السببیة بین الإخلال المترتب على إجراءات الوضع تحت الحراسة، وبین الاعتراف الناتج 

ء عنھ، ھي النقطة الحاسمة في تحدید التأثیر الحاصل على إرادة المشبوه فیھ من جرا

الوضع تحت الحراسة الباطل، ویكمن الأساس المنطقي لتبریر بطلان إجراءات الوضع 

تحت الحراسة في التأثیر على الشخص الخاضع للوضع تحت الحراسة ویشكل الإكراه أو 

العنف الحاصل على إرادتھ، الخط الفاصل بین الإخلال المبطل لإجراءات الوضع تحت 

ا كانت ھذه أھم الضمانات المخولة للمتھم خلال فترة الحراسة وبین ما ھو غیر مبطل لھ

والتعدیلات التي جاءت بعده فما ھي  22.01الوضع تحت الحراسة النظریة طبقا للقانون 

  .مستجدات ھذا الأمر من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائیة

من خلال مشروع مسودة قانون  مستجدات الوضع تحت الحراسة النظریة -ب

  .المسطرة الجنائیة

أقرت ھذه المسودة مجموعة من الضوابط القانونیة لحمایة المتھمین خلال مرحلة 

  .البحث والتحري منھا

  .تعزیز الضوابط القانونیة للوضع تحت الحراسة النظریة ✔

-2و 1- 66و  66وبعد قراءة دقیقة لمواد  22.01في إطار مراجعة القانون رقم 

یلاحظ أن المشرع في ھذه المسودة وضع ضوابط قانونیة لھذا  80و المادة  66-3و  66

  .التدبیر مقارنة بالقانون الحالي
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إلى أربعة مواد مفصلة بشكل یوضح  66على مستوى الشكل قسم المشرع المادة 

یة الحال 66كافة المقتضیات القانونیة المنظمة لمؤسسة الحراسة النظریة على عكس المادة 

  .المتسمة بالطول والتداخل

 66-3و  66-2و  66-1و  661أما على مستوى الجوھر فیلاحظ أن المواد 

من  66من المسودة قیدت ضباط الشرط بإجراءات قانونیة ھامة حیث أن المادة  80والمادة 

ط الشرطة أن یحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت باالمسودة الجدیدة أعطت الحق لض

على عكس المادة  2 66-1الحراسة النظریة ولكن وفق أسباب محدد حصرا في المادة 

التي تعطي الحق لضباط الشرطة القضائیة بوضع الشخص تحت  66الحالیة المادة 

  .الحراسة النظریة كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك

لجھاز الشرطة بكون الحراسة النظریة لیست إجراء ھذا المستجد ھو بمثابة توعیة 

 ،یمكن اللجوء إلیھ دون تمھل، بل یجب اللجوء إلیھ وفق أسباب معقولة ومحددة ،روتینیا

نظرا لخطورتھ وأثره السلبي على الشخص الذي یستعمل ضده، وبمعنى آخر أن مسألة 

 ،لیة ینبغي أن تتغیرالحرص على عدم اللجوء إلیھ إلا عند الضرورة القصوى یتعلق بعق

  .3لتصبح أحرص على احترام حقوق الإنسان والحق في التمتع بكامل حریاتھ الأساسیة

                                                           

1
یمكن لضابط الشرطة أن یحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظریة لیكونوا رھن إشارتھ، إذا وجدت أسباب للاشتباه في "  -

ساعة تحسب ابتداء من ساعة ایقافھم، وتشعر النیابة  48 ارتكابھم أو محاولة ارتكابھم جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز
  .العامة فورا بذلك

ط الشرطة لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظریة الفترة اللازمة لنقل الشخص المشتبھ فیھ، إذا تم إیقافھ خارج الدائرة القضائیة التي یعمل بھا ضاب
ذه الفترة تحتسب في مدة تنفیذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة القضائیة الذي احتفظ بھ تحت الحراسة النظریة، غیر أن ھ

  .للحریة
ساغة یقوم ضابط الشرطة القضائیة الذي أوقف المشتبھ فیھ في الحالة المشار إلیھا أعلاه في الفقرة السابقة، بتحریر محضر خاص یشبر فیھ إلى 

  .حضر البحثوتاریخ وظروف الایقاف، ویضم إلى أصل م
  ".    لا یحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة المظریة الوقت الذي یقضیھ المعني بالأمر قید العلاج ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنیة

2
وري الحراسة النظریة تدبیر استثنائي لا یلجأ إلیھ إلا إذا تبین أنھ ضر" من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائیة على أن  66- 1تنص المادة -

  :لأحد الأسباب التالیة
  الحفاظ على الأدلة والحیلولة دون تغیر معالم الجریمة،-
  القیام بالأبحاث والتحریات التي تستلزم حضورا أو مشاركة المشبھ فیھ،-
  وضع المشبھ فیھ رھن إشارة العدالة والحیلولة دون فراره، -
  الحیلولة دون ممارسة أي ضغط على الشھود أو الضحایا أو أمرھم أو أقاربھم،-
  منع المشتبھ فیھ من التواطؤ مع الأشخاص المساھمین أو المشاركین في  الجریمة،-
  حمایة المشتبھ فیھ،-
رتكابھ، أو أھمیة الضرر الناتج عنھ، أو وضع حد للاضطراب الذي أحدثھ الفعل بسبب خطورتھ أو ظروف ارتكابھ أو الوسیلة التي استعملت في ا-

  ".بالنظر لخطورة المشتبھ فیھ
3
  .31س، ص.م: زكریا بوشرورة - 
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رغم ھذا التقدم الملموس على مستوى حصر حالات الوضع تحت الحراسة النظریة 

إلا أن ما یمكن ملاحظتھ ھو توسیع المشرع لحالات الوضع تحت الحراسة النظریة، وھذا 

ایة الحقوق والحریات المتعلقة بالشخص المشبھ فیھ في مرحلة البحث مخالف لمبدأ حم

  .والتحري

كون المشرع لا یزال  66والملاحظة الثانیة على ھذه التعدیلات من خلال المادة 

التي سایرت القانون الحالي وھي عدم التنصیص على  ،متمسك بنفس الاختیارات القانونیة

وجعل الباب مفتوحا  ،وضع تحت الحراسة النظریةأي جزاء في حالة الإخلال بأحكام ال

  .لمختلف التجاذبات الفقھیة والقضائیة بدل الحسم فیھ بشكل صریح

ھذا الغموض التشریعي كان سیتم الحسم فیھ نھائیا حسب رأیي الشخصي من خلال 

  :خیارین وھما

التنصیص بنص صریح على بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظریة في -

تجاوز المقتضیات القانونیة، كما ھو منصوص علیھ في الأحكام القانونیة المنظمة حالة 

  .لمسطرة التفتیش

مرجعا قانونیا موحدا یسري على جمیع المواد  م.ج.م.من ق1 751جعل المادة -

القانونیة وینص على بطلان أي إجراء قانوني مخالف للمقتضیات القانونیة الواردة في 

  م.ج.م.ق

  ق المتھم بإحداث مسطرة التسجیل السمعي البصري للإستجواباتتدعیم حقو -

مسودة بھا یعتبر التسجیل السمعي البصري من بین أھم المستجدات التي جاءت 

، وذلك حمایة للشخص المتھم من أي 2 67-1مشروع قانون المسطرة الجنائیة، في المادة 

                                                           

1
كل إجراء یأمر بھ ھذا القانون ولم "من قانون المسطرة ج الحالي والتي لم یطلھا أي تغییر في ھذه المسودة الجدیدة على أن  751تنص المادة  - 

  ".المتعلقة بجلسات غرفة الجنایات 442القانوني یعد كأنھ لم ینجز وذلك مع مراعاة مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة یثبت إنجازه على الوجھ 
2
یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتسجیل سمعي بصري  لاستجوابات "من مشروع قانون المسطرة الجنائیة على أنھ  67-1تنص المادة - 

نظریة المشتبھ في ارتكابھم جنایات أو جنح یرفق ضابط الشرطة القضائیة المحضر بنسخة من التسجیل الأشخاص المودعین تحت الحراسة ال
  ==.توضع في غلاف مختوم وتضم إلى الوثائق الملف
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بمثابة ضمانة أساسیة تحمي المشبھ إكراه أو ضغط أو تعذیب أثناء مرحلة الاستجواب، وھو 

  .فیھ والشرطة في نفس الوقت

وباعتماد التسجیل السمعي البصري یكون واضعو ھذا المشروع قد ساروا على 

النھج الذي سلكھ المشرع الفرنسي عندما اعتمد ھذا النوع وحصره في أول الأمر على 

بھ على الأشخاص  قبل أن یمدد العمل 1الأحداث الموضوعي تحت الحراسة النظریة

المتعلق بتعزیز توازن قانون المسطرة الجنائیة  2007مارس  5الراشدین بمقتضى قانون 

  .2008الذي دخل حیز التطبیق في فاتح یونیو 

من المشروع یمكن القول على أنھ سیؤدي  1.67وبالنظر إلى ما ورد في المادة 

وكذا حمایة الشخص  ،سطرةدوره المأمول منھ وھو ضمان قرینة البراءة وشفافیة الم

الموضوع تحت الحراسة النظریة من كل اعتداء قد یتعرض لھ لانتزاع أي تصریحات منھ 

  .بالعنف

فھذا الإجراء جاء دعما لسمعة المغرب وإشعاعھ على المستوى الدولي والمحلي، 

لأنھ مقتضى ھام یجب تعزیزه من عدة جوانب إذا أرید لھ أن یكون فعالا في الحد من 

  .2یمكن اعتبارھا تعذیبا أو معاملة لا إنسانیة ،كانیة القیام بأعمالإم

كونھ حصر مقتضیاتھ على الجنایات والجنح التي  ،لكن ما یعاب على ھذا المقتضى

لتزوید  ،تتجاوز عقوبتھا السنتین، ویرجع السبب في ذلك ربما لنقص الإمكانیات المادیة

أننا نعلم أن تلك الإمكانیات أصبح من الممكن مخافر الشرطة بوسائل التسجیل، بالرغم من 

وتتحمل الدولة نفقاتھا خاصة وأننا أمام ھدف سام یتعلق بتحسین  ،توفیرھا بأثمنة مناسبة

  .مستویات العدالة ببلادنا تكریسا لضمان محاكمة عادلة

                                                                                                                                                                                     

ة العامة إذا تعذرت عملیة الاستجواب لأسباب تقنیة أشار ضابط الشرطة القضائیة إلى ذلك في المحضر مع بیان الأسباب بشكل دقیق ویشعر النیاب
  .فورا بذلك

بناء لا یمكن عرض التسجیل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصریحات المدلى بھا وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائیة أو 
  .على طلب النیابة العامة أو أحد الأطراف

تسجیلات كغیره من وسائل الإثبات لإّقناع القاضي الصمیم وفقا لا یمكن الطعن في التسجیلات إلا بالزور، وفي كل الأحوال یخضع مضمون ال
  ".من ھذا القانون یحدد نص تنظیمي الإجراءات المتعلقة باستعمال أجھزة التسجیل السمعي البصري 286لمقتضیات المادة 

1
  .25، ص2015سنة  2انون الجنائي ،العدد تأملات حول المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالحراسة النظریة المجلة المغربیة للق: محمد الأمین- 

2
  .36س، ص.م: زكریا بشرورة - 
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تحت الحراسة  الموضوع لكن رغم أھمیة عملیة تسجیل السمعي البصري للشخص

  .عرف أو یطرح عدة إشكالات تتعلق بكیفیة تطبیقھ على المستوى العمليالنظریة، فھو ی

ولعل أول انتقاد وجھ للمشرع في ھذا الموضوع ھو الفترة المخصصة لتسجیل 

یتم  ،عملیة الاستجواب، إذ كان علیھ النص صراحة على أن التسجیل السمعي البصري

كون ھناك فترات یتم فیھا تھیيء خلال كل الأوقات التي یتم فیھا استجواب المتھم، فلا ت

  .1الموقوف للاستنطاق الذي سیتم تسجیلھ لاحقا دون أن یطالھا التسجیل

الملاحظة الثانیة ھو عدم تعمیمھا على كافة الجنح بل تم حصرھا في الجنح التي 

في حین أن ھذه الأخیرة ھي أكثر الجرائم شیوعا وھي التي ستتوجب  ،تتجاوز السنتین

  .اء مرحلة البحث والتحريالمراقبة أثن

والملاحظة الأخیرة وھي المتعلقة بالتجھیزات التي یجب على الدولة توفیرھا بالشكل 

  .المطلوب لضباط الشرطة القضائیة للقیام بھذه العملیة تفادیا لأي إكراھات

كانت ھذه أھم الإجراءات الخاصة بحمایة المتھم أثناء الوضع تحت الحراسة النظریة 

  .راءات وضعھ رھن الاعتقال الاحتیاطيفما ھي إج

  :2الاعتقال الاحتیاطي: الفقرة الثانیة

علKKKى غKKKرار معظKKKم التشKKKریعات الجنائیKKKة المقارنKKKة لKKKم یعKKKرف المشKKKرع المغربKKKي 

مKKKKKن قKKKKKانون  159واعتبKKKKKره تKKKKKدبیرا اسKKKKKتثنائیا بموجKKKKKب المKKKKKادة  ،3الاعتقKKKKKال الاحتیKKKKKاطي

                                                           

1
ملاحظات مبدئیة حول بعض جوانب تعدیلات قانون المسطرة الجنائیة التي ھیأتھا وزارة العدل والحریات، المجلة المغربیة : محمد عیاط - 

  .23- 24،ص 118-117للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
2
" الحبس الاحتیاطي"یمكن ملاحظتھ ھو عدم وحدة التسمیة عند مختلف التشریعات فالمشرع المصري یستعمل مصطلح بخصوص الاسم ما  - 

  .le détention préventiveأما المشرع السعودي فیستعمل مصطلح الإیقاف الاحتیاطي أما المشرع الفرنسي فھو یستعمل مصطلح 
3
أنھ وسیلة إكراه من جھة التحقیق على "ریفات لھ نذكر منھا تعریف الدكتور محمد نعیم فرحات بل ترك ذلك للفقھ الذي أعطى مجموعة من التع - 

  المتھم تتضمن إیقافھ من أجل الفصل في مدى إدانتھ بالنسبة للادعاء الموجھ ضده انظر
  .74، ص2005س، .م: نایف بن محمد السلطان 

  :وعرفھ الفقھ الفرنسي على أنھ ھو
L’incarcération de la personne mis en examen dans une maison d’arrêt pendant tout ou partie de la 
période qui va début de l’instruction préparatoire  jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire 
merle ( R) vitu (A) traité de droit criminel tome II procédure pénale 5éme édition paris Cujas 2001 p 
54.. 
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الاحتیKKKاطي یعKKKد أحKKKد أخطKKKر  والسKKKبب فKKKي ذلKKKك ھKKKو أن الاعتقKKKال ،1المسKKKطرة الجنائیKKKة

التKKKدابیر الماسKKKة بالحریKKKات الفردیKKKة لأنKKKھ یقKKKوم فKKKي جKKKوھره علKKKى سKKKلب المKKKتھم حریتKKKھ، 

واعتقالKKKھ طKKKوال مراحKKKل الKKKدعوى الجنائیKKKة، والتKKKي تمتKKKاز بكKKKون وضKKKعیة المKKKتھم قائمKKKة 

  .2في الأصل وعلى امتداد مراحل الدعوى على قرینة البراءة قبل الحكم بإدانتھ

ھذا الإجراء فقد نظمھ المشرع المغربي من خلال فصول المسطرة ونظرا لخطورة 

وحدد لھ مدتان قصیرة وطویلة تختلف بحسب طبیعة ونوع الجریمة، ففي ، 3الجنائیة

الجنایات لا یمكن أن تتعدى شھرین قابلة للتمدید خمس مرات ولنفس المدة في حین لا 

مرتین ولنفس المدة وفي كل الأحوال  تتعدى في القضایا الجنحیة شھرا واحدا قابلة للتمدید

سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنایات، فإن أمر تمدید فترة الاعتقال الاحتیاطي لابد من 

إبراز ضرورة الاعتقال وصدور أمر قضائي معلل تعلیلا خاصا من طرف قاضي التحقیق، 

لتمدید آجال بناء على طلب النیابة العامة، وھكذا تكون لقاضي التحقیق سلطة واسعة 

  .4الاعتقال عدة مرات بدعوى ضرورة البحث

إن من شأن السماح لقاضي التحقیق بتمدید فترات الاعتقال الاحتیاطي بھذه الصورة 

تعریض المتھمین أحیانا إلى اعتقالات مسترسلة، قد تأثر على حریة الفرد ومعنویاتھ فیدلي 

غالبا ما یحصل للمتھمین الأبریاء الذین  بأدلة كاذبة تكون لھا نتائج وخیمة على حریاتھ وھذا

  .5یعترفون بجرائم لا ید لھم فیھا، وذلك أملا في وضع نھایة لوضعیة لا یتحملھا

إلى القول على أنھ یتعین على قاضي التحقیق ألا  یلجأ إلى  6لذلك اتجھ بعض الفقھ

الاعتقال إلا للضرورة، باعتباره استثناءا على أصل البراءة المفترض في الإنسان 

والمنصوص علیھ في الدستور، ویتعین علیھ قبل إصدار الأمر بالاعتقال أن یتأكد من 

                                                           

1
لبة الوضع تحت المراقبة القضائیة والاعتقال الاحتیاطي تدبیران استثنائیان، یعمل بھما في الجنایات أو في الجنح المعاقب علیھا بعقوبة سا"  -

  ".للحریة 
2
ماي  34امة قضائیة رشیدة، مجلة رسالة المحاماة العدد  التكلفة الاقتصادیة والحقوقیة لنظام الاعتقال الاحتیاطي من أجل حك: محمد أحداف - 
  .79مطبعة أمنیة الرباط، ص 2013،

3
  ج.م.من ق 188إلى  175ومن  159المواد  - 

4
  .203س، ص.م: خدیجة عاشور - 

5
  .97س، ص.م: محمد أحداف - 

6
  .369، ص 2003شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، بدون دار النشر، : عبد الرؤوف مھدي - 
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ي مدة طویلة جدا وقد تؤدى إلى خصوصا وأن مدة الاعتقال قد تصل إلى سنة وھ 1مبرراتھ

قلب النتائج العملیة للاعتقال الاحتیاطي من نتائج إیجابیة إلى نتائج سلبیة على صحة المتھم 

وحقھ في سلامة مقوماتھ المادیة والمعنویة خصوصا حقھ في الحیاة الذي یعتبر أغلى  ھوعقل

  .ما یملكھ

راقبة أھم ضمانات المتھم، لما یب الأمر بالاعتقال وإخضاع ممارستھ للمبلذا یعد تس

یحققھ من تبصیر للمتھم دفاعا عن حقوقھ وفي حالة عدم توفر أسباب التمدید ألزم المشرع 

وإلاّ اعتبر اعتقالا تحكمیا  2الجھة المكلفة بالتحقیق بإطلاق سراح المتھم بقوة القانون

  .3من القانون الجنائي 225ویعاقب علیھ بموجب الفصل 

یتعین مراجعة نصوص الاعتقال الاحتیاطي بطریقة كفیلة لحمایة  ومھما یكن فإنھ

مقومات المتھم المادیة والمعنویة بشكل یتلائم مع ما ھو منصوص علیھ دستوریا، وھذا ما 

نطمح إلیھ وننتظره من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائیة، من أجل إحاطة ھذه 

قبات بھدف تدعیم حقوق المواطن والمحافظة الإجراءات بأكبر عدد من الضمانات والمرا

  .على حریتھ ومن ثم تعزیز الحقوق الأساسیة للإنسان في المغرب

من خلال ما سبق ما یمكن قولھ ھو أن الوضع تحت الحراسة النظریة والاعتقال 

الاحتیاطي یؤثران لا محالة على حریات الأفراد وحقوقھم الأمر الذي جعل المشرع 

من الضمانات التي تحمي حقوق المتھم في حالة اعتقالھ، وھو نفس  یحیطھما بمجموعة

الأمر الذي نص علیھ المشرع بالنسبة للاستنطاق حیث ھو الآخر خصھ بمجموعة من 

   .الضمانات التي تكرس مبدأ حمایة حقوق المتھم أثناء القبض علیھ والتحقیق معھ

                                                           

1
   :ج فمبررات الاعتقال الاحتیاطي ھي.م.ق 160بحسب مقتضیات المادة  - 
  .ضرورة التحقیق -
  .الحفاظ على أمن الأشخاص -
  .الحفاظ على النظام العام -
2

  .154س، ص.م: جمال سرحان -
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومیة یأمر أو یباشر بنفسھ عملا تحكمیا، ماسا بالحریات "  -3

  . الشخصیة أو الحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر یعاقب بالتجرید من الحقوق الوطنیة
خل في نطاق اختصاصھم ویوجب علیھ طاعتھم، فإنھ یتمتع بعذر معف من لكن إذا أثبت أنھ تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائھ في مادة تد

  .العقاب، وفي ھذه الحالة تطبق العقوبة على الرئیس الذي أصدر الأمر وحده
في  وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحریة الفردیة قد ارتكب أو أمر بھ لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أھواء شخصیة، طبقت العقوبة المقررة

  ".440إلى  436الفصول 
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  الاستنطـاق: المطلب الثانـي

العملیة المقررة للمتھم خلال إجراءات الاستنطاق  یقتضي البحث في الضمانات

التطرق إلى ھذا الإجراء عبر مراحل الدعوى الثلاث البحث التمھیدي والتحقیق والمحاكمة 

من أجل تبیان الضمانات الوقائیة التي تحول دون التعدي وانتھاك حقوق الأفراد وحریاتھم 

  :وذلك حسب مایلي

1مھیديمرحلة البحث الت: الفقرة الأولى
  

تحتل ھذه المرحلة أھمیة خاصة من حیث أنھا الأساس الذي تقوم علیھ جمیع 

الدعاوي العمومیة، فھي مرحلة سابقة للإجراءات القضائیة، لا یمكن الاستغناء عنھا بالرغم 

من أنھا مرحلة تبدو ثانویة خاصة بالنظر لطبیعتھا شبھ القضائیة، وسلطة التصرف في 

لمتابعة من حیث تھیئة القضیة بالبحث والتحري فیھا ثم تقدیمھا نتائجھا، فھي ضروریة ل

للنیابة العامة للبث فیھا وإعمال سلطتھا في الملائمة بین تحریك الدعوى العمومیة أو الأمر 

  .بحفظھا

الضابطة القضائیة ھي التحري والبحث عن الجریمة وفاعلیھا، وجمع  فمھمة

الاستدلالات بشأنھما لتھیئة القضیة، فھذه المرحلة یجب أن تطبع بطابع المشروعیة ولا 

  .یجوز مباشرتھا ممن لم یخولھم القانون صلاحیة القیام بھا

ة القضائیة الحق ووفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائیة المغربیة لیس لضابط الشرط

من قانون المسطرة ج الذي  21و  18في استنطاق المتھم، وھذا ما یدل علیھ الفصل 

یقضي بحصر مسؤولیة ضباط الشرطة في تلقي البلاغات والبحث عن المعلومات المتعلقة 

بالجرائم، وبمجرد تكوین الرأي لدیھم على اتھام الشخص الخاضع للاستجواب یلتزمون 

                                                           

1
تلك التحریات التي تنجز قبل التحقیق والمحاكمة " لم تبین التشریعات الإجرائیة ما المقصود بالبحث التمھیدي وقد عرفھ الفقھ المغربي على أنھ  - 

أساسا الشرطة القضائیة طبقا لجمع الأدلة عن كل وقائع الجریمة وضبطھا والبحث عن الأشخاص المشبوه في نسبة الجریمة إلیھم، تنجزه 
لطیفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائیة  وفق  ،لنصوص المسطرة الجنائیة والنصوص المنظمة للشرطة القضائیة في أنواع من الجرائم

  .99ص 2010آخر التعدیلات، الطبعة الخامسة، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش 
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التحقیق، على اعتبار أن الإجراءات في المرحلة الأولى تنحصر في  بعرضھ على قاضي

الكشف عن معالم الجریمة دون شخص مرتكبھا الذي تفترض فیھ البراءة في حین تقوم 

المرحلة الثانیة على نسبة الجریمة إلى شخص معین، لذلك یتم المس ببعض حریاتھ 

  .1فیستنطق ویعتقل إلى غیر ذلك من إجراءات التحقیق

فضابط الشرطة یملك حق استجواب المتھم حول الوقائع التي تفید في الوصول إلى 

الحقیقة دون استنطاقھ، وبعبارة أخرى دون الدخول في التفاصیل والجزئیات التي یراد بھا 

استدراجھ إلى الاعتراف لأن ھذا من شأن أعمال التحقیق القضائي، لا البحث التمھیدي 

و تجنب ما قد ینجم عن استنطاقات ضابط الشرطة القضائیة من وھذا الاتجاه الھدف منھ ھ

إخلال بحسن سیر العدالة الجنائیة فیما یخص ضمانات وحقوق الدفاع المقررة للمتھم، والتي 

تحرص جل التشریعات على إثباتھا وحمایة للمتھم من المعاملات التعسفیة، والتي دعت 

سیاسیة إلى حمایة الأفراد من مخاطرھا حیث جاء الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة وال

إن كل الأشخاص المحرومین من حریتھم یجب معاملتھم معاملة إنسانیة، مع المحافظة "فیھا 

على كرامتھم، واحترام آدمیتھم، وأن المتھم یجب أن یعامل وفقا لحالتھ الخاصة باعتباره لم 

  .من نفس الاتفاقیة المذكورة 7لمادة وھو نفس المبدأ الذي تكرر في ا" تصدر علیھ أحكام

وإذا كانت بعض التشریعات لا تسمح باستنطاق المشبوه فیھ من طرف الشرطة 

القضائیة فإن الضروریات العملیة تسمح لھؤلاء في جمیع أنحاء العالم باستنطاق المتھم أثناء 

  .الحراسة النظریة تحت فترة الوضع

یتمیزون بدرجة من ) الضبط القضائيمأمور (ھذا راجع إلى كون ضباط الشرطة 

"  :على أنھ  69القدرة والكفایة والسرعة في الأداء وعلیھ نص المشرع الإمارتي في المادة 

یمكن لعضو النیابة العامة في جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض التحقیقات 

                                                                                                                                                                                     

ة التثبت من وقوع الجرائم وما یقتضیھ ذلك من وجوب البحث عن مرتكبیھا وجمع الأدلة التي من الممكن أن وھناك من عرفھ على أنھ عملی==
شروح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة : عبد الواحد العلمي ،تسند إلیھم، وذلك عن طریق جھاز مخول بذلك قانونا یسمى الشرطة القضائیة

  .348، ص 2006جاح الجدیدة الدار البیضاء ط الثانیة الجنائیة، الجزء الأول، مطبعة الن

1
  176مطبعة الاعتماد، ص 1940المبادئ الأساسیة للتحقیقات والإجراءات الجنائیة، ط أولى : علي زكي الغرابي بك - 
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خر من أعمال التحقیق أن یبین المسائل المطلوب اتخاذھا، وللمنتدب أن یجرى أي عمل آ

، نفس الاتجاه نص علیھ 1"وأن یستوجب المتھم في الأحوال التي یخشى فیھا فوات الوقت

  .2من قانون المسطرة الجنائیة في فقرتھ الأولى 189المشرع المغربي في المادة 

 ،وقد قوبل ھذا التطاول في إجراءات ضابط الشرطة بتساھل من طرف القضاء

تم الوصول إلیھا  ،ھناك ما یمنع القاضي من الاعتماد على اعترافات استنادا إلى أنھ لیس

وموافقة  ،طالما كانت مطابقة لظروف الدعوى ،عن طریق استنطاقات الشرطة القضائیة

  .للأدلة الأخرى الموجودة فیھا خصوصا في ظل نظام حریة الدلیل

یرجع إلى النجاح الكبیر الذي تبرھن علیھ  ،ولعل السبب في ھذا المسلك القضائي

إذ  ،استنطاقات ضباط الشرطة خلال البحث التمھیدي في الحصول على اعترافات المتھم

قبل أن یسود الغموض أدلة الدعوى على عكس  ،أنھا تتم عقب وقوع الجریمة مباشرة

الجریمة وبالتالي فإنھا لا تقوم بالاستنطاق إلا بعد مرور بعض الوقت على  ،سلطات التحقیق

  .یمكن للمتھم أن یتراجع عن أقوالھ وسحبھا بدعوى أنھا انتزعت منھ بالعنف

رغم أن الاستجوابات التي یقوم بھا ضابط الشرطة لھا دور كبیر في تحقیق العدالة 

والوصول إلى الحقیقة، فھي تفتقر إلى تنظیم قانوني یحدد لضباط الشرطة القضائیة 

لأنھ أثناء الاستجواب لا یخضع ضابط الشرطة لأي إجراء  ،م حقوقھواجباتھم ویضمن للمتھ

مما قد یجعلھ یوجھ أسئلتھ توجیھا خاصة بھدف  الإدانة، مھملا الجانب المتعلق  ،قانوني

والإجراء الوحید الذي یتقید بھ ینحصر في تكلیفھ بتدوین محضر  ،3بإثبات البراءة

عة إطلاق سراحھ أو تقدیمھ إلى القاضي یوم وساعة ضبط المتھم ویوم وسا ،الاستجواب

الصفحات من طرف السلطات  القضائیة ممسوك في كل مراكز  المختص في سجل مرقم

                                                           

1
  .186س ص.م: ناصر عبد الله حسن محمد -
2

ط من ضباط الشرطة القضائیة الموجودة في نفس دائرة محكمتھ، القیام أو أي ضاب...یمكن لقاضي التحقیق أن یطلب بواسطة إنابة قضائیة من" -
  بإجراء ما یراه لازما من أعمال التحقیق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منھم

3
 -fernand Boulan « le secret de l’enquête et de l’instruction et un offerte à pierre kyser Ti, presse 

universitaire Daix  Marseille, 1979, p 127. 
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الشرطة ویشعر عائلة المحتفظ بھ فور اتخاذ قرار وضعھ تحت الحراسة النظریة ویرفع ھذا 

  .السجل لوكیل الملك

 أساسھا یتم تقریر  من جھة ثانیة ما یعاب على ھذه الاستجوابات ھو أنھ على

أو الإحالة عن المحكمة من طرف قاضي التحقیق ، المتابعة من طرف النیابة العامة

تعتبر من العناصر الأساسیة التي یعتمدھا قاضي  ،خصوصا وأن  محاضر الاستجوابات

  .1الموضوع لتكوین قناعتھ بالإدانة

القضائیة، وتفرض حقیقة أن المحاكم المغربیة تعمل ضد تعسفات ضباط الشرطة 

قرائن في غیر صالحھم، ولا تأخذ بالاعترافات المضمنة في المحاضر الصادرة عنھم 

  .3وفي حاجة إلى تعزیزھا بأدلة أخرى 2والمتعلقة بالجنایات إلا على سبیل الاستئناس

 ،وما دامت الضرورة العلمیة تقتضي أن یجري ضابط الشرطة القضائیة الاستجواب

لأنھ یتعین تنظیم ھذا الاستنطاق بطریقة مشروعة منعا لانتزاع التصریحات بالعنف، 

لا یرقى إلى الاستنطاق الذي یقوم بھ قضاة التحقیق بل أوالتنظیم المقصود للاستنطاق ھو 

لا یحوز المكانة الأولى في الإثبات،  ،مجرد إجراء عادي من إجراءات البحث التمھیدي

ما نقول إعطاء الحق لضابط الشرطة لاستنطاق المتھم خلال البحث وفي كل الأحوال  عند

للقیام بھذا الإجراء بل لا بد من قیود  ،التمھیدي فھذا لا یعني إعطاءھم كامل الحریة

وضمانات تحكمھ لتحقیق المشروعیة سواء تعلق الأمر باستنطاق النیابة العامة أو الشرطة 

  .القضائیة

ضور دفاع المشبوه  فیھ من الساعة الأولى لوضعھ ولعل أول ضمان ھو السماح بح

ولیس بعد مرور نصف مدة الحراسة النظریة لیطمئن بأن  ،تحت الحراسة النظریة

                                                           

1
  .269، صس.م: خدیجة عاشور - 

2
  ".لا یعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقاریر إلا مجرد معلومات." ج.م.ق  291المادة  - 
3

ص  1978یولیKKKKKKKKوز  128مجلKKKKKKKKة القضKKKKKKKKاء والقKKKKKKKKانون عKKKKKKKKدد  1976فبرایKKKKKKKKر  5بتKKKKKKKKاریخ  155قKKKKKKKKرار المجلKKKKKKKKس الأعلKKKKKKKKى عKKKKKKKKدد -
ولكKKKKKKKن كانKKKKKKKت المحكمKKKKKKKة صKKKKKKKرحت فKKKKKKKي حكمھKKKKKKKا المطعKKKKKKKون فیKKKKKKKھ، أن الاعتKKKKKKKراف لKKKKKKKدى الضKKKKKKKابطة " القKKKKKKKرارجKKKKKKKاء فKKKKKKKي ھKKKKKKKذا  174

القضKKKKائیة، وإن كKKKKان مجKKKKرد بیKKKKان فإنھKKKKا اقتنعKKKKت بمKKKKا جKKKKاء فیKKKKھ، لكنھKKKKا لKKKKم تعلKKKKل وجKKKKھ ھKKKKذا الاقتنKKKKاع بمKKKKا یؤكKKKKده ویسKKKKانده مKKKKن قKKKKرائن 
جعلھKKKKKKا تقتنKKKKKKع بKKKKKKذلك الاعتKKKKKKراف وتطمKKKKKKئن إلیKKKKKKھ أخKKKKKKرى، كدلالKKKKKKة المKKKKKKتھم علKKKKKKى الأمKKKKKKاكن المسKKKKKKروقة كKKKKKKلا أو بعضKKKKKKا أو شKKKKKKھادة شKKKKKKھود 

  ".لذلك ینقض حكمھا
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أما الضمان  ،الاستنطاق یتم في سریة تامة، وأن حقوق المتھم لا تمس إلا في حدود القانون

النظریة إضافة إلى الثاني ھو إخضاع المتھم للفحص الطبي بمجرد وضعھ تحت الحراسة 

  :ضمانات أخرى منھا

  .إعلام عائلة المتھم فور وضعھ تحت الحراسة النظریة ✔

  .الحق في تعیین محام ✔

  .إخضاعھ للفحص الطبي ✔

  .تخویل المحامي إمكانیة حضور الاستنطاق ✔

السماح للدفاع بالاطلاع على ملف القضیة والسماح لھ بالاتصال بموكلھ بحریة  ✔

  .تامة

  .ھن إشارة الدفاعجعل ملف القضیة ر ✔

ھي القبض عن المجرمین واستنطاقھم، فإن  ،وعلیھ فإذا كانت مھمة ضباط الشرطة

مصلحة الفرد الخاضع لھا تكمن في إحاطة ھذا لاستجواب بضمانات جدیة بشكل یحمي 

  .حقوق الأفراد

وفي ھذه الحدود لن ینتابنا الشك في أن السلامة الذاتیة أو المعنویة للفرد محفوظة  

حترمة وأن الاعترافات التي یدلى بھا أمام ضباط الشرطة القضائیة تصدر منھ عن وم

  .طواعیة دون أن یجبر على الإدلاء بھا عن طریق العنف أو الإكراه

ولعلنا نصادف مثل ھذه الضمانات بصورة أكثر جلاء خلال مرحلة التحقیق 

  .الإعدادي والمحاكمة
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  مرحلة التحقیق الإعدادي والمحاكمة: الثانیة الفقرة

ة لكونھا المرحل ،التحقیق الإعدادي أھمیة خاصة في نظامنا الجنائي تكتسي مرحلة

فھذه الأھمیة ھي التي دفعت بالمشرع  ،فیھا قرینة البراءة التي تنطلق معھا الحقوق وتتكرس

إلى تنظیم ھذه المرحلة تنظیما دقیقا بشكل یحمي حقوق الأفراد وحریاتھم كذلك الشأن 

بالنسبة لمرحلة المحاكمة التي أحاطھا المشرع بمجموعة من الضمانات ھدفھا حمایة حقوق 

  .الأشخاص وعدم الاعتداء علیھا

  مرحلة التحقیق الإعدادي   -  أ

ذكر مرحلة التحقیق الإعدادي ھي مرحلة جد مھمة من مراحل التحقیق كما سلف ال

) الأولى(والتي تتسم بنوع من الخطورة سواء تعلق الأمر بالاستنطاق الابتدائي  ،مع المتھم

فما ھي  ،أو التفصیلي على اعتبارات قاضي التحقیق یملك سلطات واسعة للقیام بأبحاثھ

  ق؟خلال ھذه مرحلتي التحقی ع للمتھمالضمانات التي خولھا المشر

  مرحلة الاستنطاق الابتدائي أو الأولي -1

إن الأھمیة الأساسیة لھذه المرحلة تكمن في انطلاق حقوق الدفاع للمتھم مع بدایتھا 

، لذلك فأول إجراء یقوم بھ قاضي 1بعد أن غابت نوعا ما خلال مرحلة البحث البولیسي

ھو التثبت من ھویة ھذا الأخیر، ومحل سكناه التحقیق عند مثول المتھم أمامھ لأول مرة 

وسوابقھ القضائیة، فإن أنكر وأدلى بمعلومات مشكوك في صحتھا فإنھ یمكن للقاضي أن 

  . 2یتأكد من ذلك عن طریق الفحص الطبي أو مصلحة التشخیص القضائي

یشعر القاضي المتھم فورا بحقھ في اختیار محام أو أن یتكلف بتعیینھ لھ مع تعلیل 

  .لك في محضرذ

                                                           

1
  .435س ص.م: شادیة الشومي- 

2
  ج الفقرة الأولى .م.من ق 134المادة - 
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ثم یخبره بوجھ صریح لا لبس فیھ بالتھمة الموجھ إلیھ أو حقھ في عدم الإدلاء بأي 

  .تصریح

 ،كما یتعین على قاضي التحقیق إخضاع المتھم إلى فحص طبي یجریھ طبیب خبیر

  .متى طلب منھ ذلك أو عاین بنفسھ آثارا على جسم المتھم تبرر الفحص

فإن قاضي التحقیق یمكن ألا  ،للمتھم أثناء الاستنطاقرغم ھذه الضمانات المخولة 

یعمل بھا استثناءا إذا دعت ضرورة لذلك في حالة الاستعجال ناتجة عن وجود شاھد في 

خطر الموت أو علامات كل وشك الاندثار بشرط أن ینص في المحضر على أسباب 

  .1الاستعجال

من قانون المسطرة   135إن ما یمكن قولھ ھو أنھ إذا كان الھدف من الفصل 

إلا أنھ  ،ھو تبسیط الإجراءات والسرعة في إنجازھا للوصول إلى كشف الحقیقة الجنائیة،

یفتح الباب على مصرعیھ لكي یتم تجاھل تلك الضمانات ویتم استنطاق المتھم حالا بحجة 

د في ذلك أن تقدیر كون الشاھ ،2تلك الحالتین اللتین ھما في حاجة إلى إعادة النظر فیھما

خطر الموت أو كون أدلة إثبات الجریمة على وشك أن تندثر بالنسبة لحالة التعجیل، ھما 

أمران یخضعان للسلطة التقدیریة للمحقق وحده، مما یجعل مصیر المتھم وحقھ في ضمانات 

  .الاستنطاق الابتدائي تحت إرادتھ ومشیئتھ

ا فیھا من فائدة للمتھم الذي الأمر الذي یدفعنا بالقول بضرورة مراجعة ھذه المادة لم

یجد نفسھ مفتقرا إلى حقوقھ التي أكدتھا لھ التشریعات وبدل سلبھ تلك الضمانات إحاطتھ 

  .بضمانات أخرى

  

                                                           

1
یجوز لقاضي التحقیق یالرغم من مقتضیات المادة السابقة، أن یقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجھة إذا دعت لذلك . "ج.م.ق 135المادة  -

لاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاھد یھدده خطر الموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الإنذثار، یجب النص في حالة ا
  "المحضر على أسباب الاستعجال

2
لما في تقییم العدالة لحالة الضرورة من خطورة على مستقبل الأفراد إذ أنھا تقوم بإقرارھا بناء على تقدیرھا الشخصي الأمر الذي یعرض  ذلك - 

  .المتھم لفقدان حقوق دفاعھ
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  الاستنطاق التفصیلي أو الموضوعي -2

یشكل الاستنطاق الموضوعي عملیة أساسیة في مرحلة التحقیق الإعدادي، المتعلقة 

ولا عدد  ،یبین صراحة مدى ضرورة ھذا الاستنطاقبالتھمة، إلا أن المشرع لم 

الاستنطاقات التي یمكن أن یخضع لھا المتھم ولا الأسلوب الذي یتعین على قاضي التحقیق 

  .1أن ینھجھ بشأن ھذا الإجراء

والنصوص الخاصة تعنى فقط بالضمانات الخاصة بالمحافظة على حقوق الدفاع 

ج  تعطي للمتھم المحبوس الحق في .م.من ق 136لذلك نجد المادة  2للمتھم الخاضع لھ

الاتصال بمحامیھ بحریة، ولا یحرم منھ في جمیع الأحوال، كما أن استنطاقھ لا یتم إلا 

الذي یتلقى الاستدعاء برسالة مضمونة أو إشعار یسلم لھ مقابل وصل  ،بحضور دفاعھ

  .3ل الاستنطاقیومین قبل الاستنطاق ویمكنھ الاطلاع على ملف القضیة یوم واحد قب

وحضور الدفاع أمام قاضي التحقیق لا یقصد بھ دفاعھ عن المتھم وإنما ینحصر في 

  .4مھمة تحضیر الدفاع وحمایة المتھم من كل تھور أو جھل بحقوقھ

لعل ھذه الضمانات تجعل الاعترافات الصادرة عن المتھم خلال التحقیق أدلة بعیدة 

  .ن یعرض إلیھ المتھم عن الشكوك في أي ضغط أو إكراه یمكن أ

ولم یبق لي سوى التعرض لضمانات المخولة للمتھم خلال بھذا ننھي مرحلة التحقیق 

  .مرحلة المحاكمة

  

                                                           

1
  .452س، ص.م: شادیة الشومي- 

2
  .229، ص1991،دراسة في المسطرة الجنائیة المغربیة ،شركة بابل للطباعة والنشر : محمد عیاط - 

3
ج وھنا قد قضى المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا بطلان استنطاق المتھم من طرف قاضي التحقیق وكذا كل .م.ق 139المادة  - 

 الإجراءات التي أتت بعده وذلك لكون الاستنطاق وقع بحضور دفاعھ دون أن یتم استدعائھ برسالة مضمونة یومین قبل ودون جعل ملف القضیة
  .رھن إشارتھ بیوم واحد عن الأقل قبل الاستنطاق

4
لا یمكن لمحامي المتھم ولا محامي الطرف المدني أن یتناولا الكلمة إلا لتوجیھ أسئلة أثناء استنطاق المتھم أو مواجھتھ . " ج.م.ق 140المادة  - 

یق،فإن رفض الإذن لھما بالكلمة تعین تسجیل الأسئلة في المحضر بغیره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن یأذن لھما بذلك قاضي التحق
  ".أو إرفاق نصھا بھ
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  استنطاق مرحلة المحاكمة  - ب

یعتبر الاستنطاق القضائي الذي یقوم بھ قاضي الموضوع الإجراء الأساسي لتكوین 

تعرف بھا الدعوى الجنائیة حلولھا النھائیة، لذلك اقتناعھ بالإدانة أو البراءة، فھو الأداة التي 

فرضھ المشرع تحت طائلة بطلان المسطرة حسب مقتضیات قانون المسطرة الجنائیة 

  .وأحاطھ بمجموعة من الضمانات

ورئیس الجلسة ھو الذي یتولى بنفسھ أمر استنطاق المتھم، ولیس علیھ من رقیب  

التي یجب أن یتبعھا أثناء قیامھ بھذا الإجراء  سوى ضمیره، فالقانون لم یرسم لھ القواعد

وإنما لھ سلطة واسعة في ھذا الأمر، ویتم عادة في بدایة الجلسة وذلك بإخبار بالجرائم 

المنسوبة إلیھ، ویمكنھ الاسترسال في ھذا الاستنطاق، حتى بعد الاستماع إلى الشھود، وفي 

  .1لتكوین اقتناعھ الصمیمأي وقت من أوقات الجلسة، وكلما رأى في ذلك ضرورة 

وذلك خلافا للتشریع المصري الذي یحرم على قضاة الحكم استنطاق المتھم إلا إذا 

تم برضاه أو طلب بنفسھ الخضوع لھذا الاستنطاق حفاظا  للمتھم على حریة الكلام وحقھ 

في التزام الصمت المنصوص علیھ تشریعیا وتفادیا لإجباره على الاعتراف بالتھمة 

وبة إلیھ، فإذّا التزم الصمت فلا یجبره على الكلام وتبحث المحكمة عن أدلة أخرى المنس

لتكوین قناعتھا، في حین إذا أدلى المتھم باعترافھ لدى ھیئتھا تتوقف المحكمة عن البحث 

عن الأدلة الأخرى وتصرف اھتمامھا لتوقیع العقوبة المناسبة، لأن تصریح المتھم جاء عن 

  .2ن تعسف، ولا أي ضغط أو إكراهطواعیة واختیار دو

                                                           

حیث قضى المجلس الأعلى  815ص 21مجلة القضاء والقانون عدد  1614ملف عدد   1988-10- 27جنائي  142المجلس الأعلى حكم عدد  - 1

  ".أن القضاة الحكم كامل الحریة في الاسترسال في الاستنطاق"

2
یسأل "على أنھ  271وینص الفصل " لا یجوز استجواب المتھم إلا إذّا قبل:" من قانون الإجراءات المصري التي تنص على أنھ 274المادة  - 

  ".القاضي المتھم عما إذا كان معترفا بارتكابھ للفصل المسند إلیھ فإذّا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافھ والحكم علیھ
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غیر أننا نجزم أن ھذا الاستنطاق رغم ما یحوزه من صفة دفاعیة تخدم صالح  

فإنھ یكون وسیلة إكراھیة لإجباره عن الكلام، فبالرغم من إقرار حریة  ،المتھم وحریاتھ

لحر المتھم للخضوع لھذا الاستنطاق بمقتضى الفصول السالفة الذكر فإن نظام الاقتناع ا

الذي یحكم بمقتضاه قاضي الموضوع لا یمنع من أن یضع القضاء في الاعتبار موقف 

المتھم الذي یرفض الخضوع للاستنطاق، ویفضل التزام الصمت، لأن المتھم البريء لن 

یكون لھ مبرر للامتناع عن ھذا الاستنطاق، وبذلك لن یفسر في صالحھ رفضھ للكلام، 

ھ، وإنكار التھمة المنسوبة لھ، لذلك یجد نفسھ مضطرا للموافقة مادام بإمكانھ الدفاع عن نفس

ھ قرینة على إدانتھ، مما یترتب علیھ اعتباره متھما تعلى الاستنطاق، مخافة أن یعتبر سكو

منذ البدایة، إلى أن تظھر براءتھ، وذلك على عكس قرینة البراءة التي تفترض في كل متھم 

  .نھائي أنھ بريء إلى أن تثبت إدانتھ بحكم

كذلك من الضمانات المخولة للمتھم خلال ھذه المرحلة ھو استنطاق المتھم في 

 ،2یتم  أمامھ ف الدعوى كما أن الاستماع للشھودبحضور دفاعھ وباقي أطرا 1جلسات علنیة

كذلك لا یحق للقاضي استعمال الأسالیب الخادعة مع المتھم للحصول على اعترافھ لأن ھذه 

ة المتھم المعنویة والحالة أن المتھم یتمتع بحق الصمت، ولكي تتحقق الأسالیب تمس بحری

للمتھم كل الفرص لإبداء دفاعھ ودحض الادعاءات المنسوبة إلیھ ونفیھا فإن لھ حق الإدلاء 

  .بأقوالھ  في الأخیر لیكون آخر المتكلمین

ھ على وبناء على ھذه الضمانات فإن أدلة الإثبات التي تقدم ضد المتھم واعترافات

الخصوص، تتمیز بسلامتھا لأنھا صدرت علنیا وشفویا في جو لا تطبعھ السریة كما ھو 

الحال في مرحلة البحث التمھیدي والتحقیق الإعدادي، بحضور مستمر لدفاعھ فلا یكون 

كما لا یمكن للمتھم أن یطعن في صحتھا إلا  ،للقاضي مجال للشك في ظروف الاعتراف

                                                           

1
من قانون المسطرة  302و  301ت التي فرض فیھا المشرع سریة الجلسات وھي الحالات المنصوص علیھا في المادة ما عدا في الحالا -

 الجنائیة وھي الحالات المتعلقة بقضایا الأحداث حیث أن حضورھم غیر مناسب ثم في حالة إذا رأت المحكمة أن علنیة الجلسة فیھا خطر  على
  .الأمن أو الأخلاق

2
یأمر الرئیس بالمناداة على الشھود . "ج.م.ق 320والمادة " یستجوب الرئیس المتھم ویخبره بالتھمة الموجھة إلیھ"ج  حیث .م.ق 319المادة  -

  ".عند  الاقتضاء، ویدعوھم لمغادرة القاعة، ثم یستنطق المتھم في جوھر القضیة
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وعلیھ فالاستنطاق الذي تقوم بھ المحكمة یعد أكثر  ،المحضرعن طریق إثبات تزویر 

  .ضمانة من باقي الاستنطاقات السابقة، والتي تتمیز بمجموعة من الخروقات

كانت ھذه أھم الحقوق المخولة للمتھم خلال مرحلة جمع الأدلة ومناقشتھا فما ھي 

التي یمكن فرضھا في حال الآثار المترتبة على عدم احترام ھذه الحقوق وما ھي الجزاءات 

  .ثبوت خرق ھذه الضمانات ھذا ما سنبینھ من خلال الفصل الثاني من ھذا الباب

  أثر الإخلال بضمانات المتھم خلال مرحلة جمع الأدلة: الفصل الثاني

اكتسابھا الإنسان على مر العصور ولا  ،من المعلوم أن مبدأ الشرعیة یعد أھم ضمانة

لأن جمیع الضمانات تستمد وجودھا  ،ون وجود مبدأ الشرعیةوجود لأیة ضمانة أخرى د

  .منھ

ھذا معناه أن یتوجب على السلطة المكلفة بالبحث عن الحقیقة وجمع الأدلة أن تستند 

 ةلأن القانون قد قید القاضي من حیث القواعد التي تحدد كیفی،في عملھا على الشرعیة 

ا فیھ، ومخالفة ھذه الشروط قد یترتب علیھ حصولھ على الدلیل والشروط التي یتعین توافرھ

ومن  )الفرع الأول(بطلان الإجراءات  مثل في ھدر قیمة الدلیل وبالتاليجزاء إجرئي یت

  ).الفرع الثاني(جھة ثانیة جزاء على مستوى المسؤولیة 

  بطلان الإجراءات: الفرع الأول

وھیبتھا في جمیع مراحل  ،یة اللازمة لتحقیق سلامة العدالةلیعد البطلان الوسیلة العم

المبحث (الدعوى الجنائیة لذلك یتعین علینا أن نتطرق للتأصیل القانوني لنظریة البطلان في 

لبطلان إجراءات البحث عن الجرائم خلال مرحلة جمع  )المبحث الثاني (ثم في )الأول

  .الأدلة
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  التأصیل القانوني لنظریة البطلان: المبحث الأول

أھم المواضیع القانونیة التي تم تنصیص علیھا في مختلف  موضوع البطلان من

فروع القانون على اعتبار أنھ إجراء یلامس ویلحق إجراءات الدعوى وكیفیة سیرھا الأمر 

وكذا ) الأولمطلب ال(الذي یجعلنا نتطرق لھ بنوع من التفصیل من خلال معرفة مذاھبھ 

  ).الثانيمطلب ال(أنواعھ 

1مذاھب البطلان: الأول المطلب
  

ھذه  ،إن مذاھب البطلان تظھر من خلال السیاسة التشریعیة الإجرائیة للبطلان

  :السیاسة تحكمھا بوجھ عام نظریتان

تتوسع في حالات البطلان على اعتبار أن الھدف من وضع : النظریة الأولى

جزاءا لمخالفة أیة  نصوص قانون المسطرة الجنائیة ھو احترامھا، تبعا لذلك قررت البطلان

فالعدالة وفق ھذه النظریة لا تقوم إلا بمراقبة تطبیق نصوص القانون  ،قاعدة إجرائیة

  .واحترامھا

ترى أن توسیع حالات البطلان یضر بفعالیة العدالة لذا فھي تقصر  :النظریة الثانیة

یة تقید حالات جزاء البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة الھامة فقط، وعلیھ فھذه النظر

  .البطلان فیما ینص علیھ المشرع وفیما یقرره القاضي

وفي إطار ھاتین النظریتین ظھرت أربعة مذاھب قانونیة في تحدید أحوال البطلان 

  وما ھو مضمونھا؟؟ فما ھي ھذه المذاھب 

                                                           

1
  "سقط حكمھ ذھب خسرا وضیاعا فھو باطلبطلا وبطولا وبطلانا فسد،  –یقال بطل الشيء من بطل : "البطلان لغة -

  .36ص 1992دار المشرق بیروت : منجد الطلاب
  ".264الآیة :یأیھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم :" أبطل جاء بالباطل یقال أبطل البیع والحكم والدلیل والعمل یقول الله تعالى في سورة البقرة

أصلھ بخلاف الفاسد الذي یقع صحیحا في جملتھ ویعوزه بعض الشرط والفاسد والباطل عند  أما في اصطلاح الفقھاء فھو ما وقع غیر صحیح من
الشیخ ناصر بن راجح الشھواني أوجھ البطلان : الجمھور مترادفان ولیسا كذلك عند الأحناف فالفاسد والباطل عندھم من باب الأخص والأعم انظر

  .118ھجریة ص 1433محرم  3ة العدد في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي مجلة القضائی
أما في الإجراءات الجنائیة فبطلان ھو الجزاء المترتب عن تخلف كل شروط صحة الإجراء الجنائي أو بعضھ مما یحول دون أن ینتج الإجراء 

  .أثره النظامي
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  ثم ما ھو موقف المشرع المغربي  والتشریعات المقارنة منھا؟

  .فقرتینوعلیھ ینقسم ھذا المطلب إلى 

  .مذاھب البطلان تعدد :الفقرة الأولى

  . موقف التشریع المغربي والتشریعات المقارنة من مذاھب البطلان: الفقرة الثانیة

  مذاھب البطلانتعدد  : الفقرة الأولى

سبق وقلنا أن السیاسة التشریعیة الإجرائیة للبطلان تحكمھا نظریتان واحدة تشكل 

  مذھبا قائما بذاتھ والثانیة تجمع بین ثلاث مذاھب، فما ھي ھذه المذاھب؟ 

  .ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال ھذه الفقرة

 مذھب البطلان القانوني  -  أ

ر بنص قانوني والمشرع ھو الذي إن البطلان القانوني ھو ذلك البطلان الذي یتقر

فبمجرد أن یقع مخالفة  ،على قواعد إجرائیة محددة ،رتب ھذا الجزاء في نصوص معینة

  .1حكما بالبطلانھذه القواعد یتعین على القاضي أن یصدر 

یعرف ھذا المذھب أیضا بمذھب البطلان النصي وبمذھب البطلان المحدد ومؤده أن 

وعلیھ فالمشرع ھو الذي یحدد حالات  2أولا بطلان بغیر نص ،لا بطلان بدون نص قانوني

ولا یمكن أن یترتب البطلان على أي خرق لقواعد  ،البطلان على سبیل الحصر

بل یجب أن ینص المشرع على ذلك صراحة، وھكذا إذا نص القانون على  ،الإجراءات

                                                           

1
القانون الخKاص ، جامعKة الحسKن الثKاني عKین الشKق نظریة البطلان في القانون المسطري المغربي، أطروحة لنیل الدكتوراه في : ادریس الحیاني - 

  50، ص2003/،2002دار البیضاء، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

2
  .ھذا المبدأ یستمد أساسا وجوده من مبدأ الشرعیة الموضوعیة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص المنصوص علیھ في القانون الجنائي - 
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كما یجب  ،طلانیستدرك على المشرع ویجادل في وقوع  الب أن البطلان فلا یمكن لأحد

  .على القاضي أن یقرره إذا توفر بموجبھ

وھذا  ،إذن إن البطلان القانوني یتجلى في أن المشرع ھو من یتولى تحدید حالاتھ

یعني أنھ لا یكفي النص على اتباع قواعد معینة كي یترتب البطلان وإنما یجب أن یكون 

لمقتضى أن القاضي لا یملك أي القانون صریحا في النص على ھذا الجزاء، كما یعني ھذا ا

سلطة تقدیریة في ھذا الشأن، فإذا نص المشرع على البطلان وجب على القاضي الحكم بھ 

وإذا لم ینص المشرع على البطلان لا یملك القاضي تمدید البطلان  ،وإلا خالف القانون

ھنا حسب فالقضاء بالبطلان بغیر نص ھو صنع للقانون ولیس تطبیقا لھ والبطلان  1إلیھا

وإدراجھ في نص قانوني یمثل ضمانة  2یتقرر بصفة إلزامیة ووجوبیة boulocالأستاذ 

حقیقة للأطراف ما دامت كل مخالفة للقاعدة المنصوص علیھا ترتب البطلان بصفة 

  .3ماتیكیةوأوت

  :أما بخصوص حجج ھذا المذھب فھي 

القانون الحدیث، نظرا أن توقیع البطلان جزاء لكل مخالفة لا حاجة لھا بھا في   ✔

 .لوجود ضمانات أخرى إلى جانب الشكل تؤكد حسن سیر العدالة

تقدیر الحالات  هأن البطلان تترتب علیھ أضرار كبیرة فیجب على المشرع وحد  ✔

وما دام المشرع ھو  ،فلا یترك لمحض تقدیر القاضي أو تعسفھ ،التي یحكم فیھا بھ

غیره على تحدید الأشكال التي تعتبر الذي یضع الشكل القانوني فھو أقدر من 

 .جوھریة ویجب تقدیر البطلان جزاء مخالفتھا

ن إرادة المشرع ھو أن یقول صراحة ھل یرید البطلان أو لا اإن أسلم طریق لبی  ✔

 .یرید، وذلك یوفر كثیرا من العناء في البحث عن إرادتھ

                                                           

1
  .51س، ص.م :إدریس الحیاني - 

2
 -berrnard bouloc, l’acte d’instruction libraire général de droit et de jurisprudence paris 1965, p630. 

3
 -bouloc berrnard. Op. cite, p 630. 
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فلا  ،لات أخرىإن القانون عندما ینص على البطلان في بعض الحالات ویترك حا  ✔

لأن مھمة  ،یجوز للقاضي تطبیق البطلان إلا في الحالات المنصوص علیھا صراحة

القاضي ھي تطبیق القانون ولیس وضع القانون كما لو أنزل البطلان في حالات عدم 

 .1النص علیھ

ومن ناحیة أخرى فیلاحظ على مذھب البطلان القانوني أنھ یتصف بعدة إیجابات 

مما یحول دون تحكم القضاء وتضارب أحكامھ،  ،ابیاتھ أنھ یتسم بالتحدیدوسلبیات فمن إیج

، فضلا 2لأن المشرع ھو الذي یتولى تحدید الضمانات الجوھریة التي یترتب على مخالفتھا

عن ذلك فلا مجال في ھذا المذھب للخلاف في الرأي حول نصیب الإجراء من الصحة أو 

التقدیریة للقاضي في ھذا الشأن، الأمر الذي یؤدي إلى عاد المشرع السلطة بتسلا،البطلان 

لا تكون محلا للتأویل أو التحكم، ویتمیز ھذا  ،استقرار القضاء على مبادئ واضحة ثابتة

المذھب أیضا بمعرفتنا المسبقة لما یعتبره القانون ضروریا لقانونیة الإجراء وشرعیة 

  .3المسطرة

یعاب علیھ التضییق في أحوال البطلان، إذ  أما سلبیات ھذا المذھب فتظھر في كونھ

مع العلم أنھ یصعب على المشرع حصر كافة  ،تنحصر حالاتھ فیما حدده المشرع سلفا

الحالات التي تستوجب البطلان والنص علیھا، مما ینتج عنھ صعوبة تغطیة بعض 

الذي یطال ، فالتطور 4العادلةالمخالفات الإجرائیة الجسیمة التي تصیب ضمانات المحاكمة 

إجراءا غیر جوھري مع ومجال الحریات قد یجعل إجراءا ما یعتبر حالیا إجراءا جوھریا 

وھو ما یجعل إمكانیة إحاطة المشرع بجمیع حالات البطلان تكاد تكون  ،مرور الوقت

  .5مستحیلة

                                                           

1
  .215ص 1985ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات دار الطباعة الحدیثة، : والي فتحي - 

2
  .370، ص1995الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، : حي سرورأحمد فت - 

3
  - roger merle et andré vitu, traité de droit criminel, tome 2 procédure pénale 3 

éme,
 édition cujas paris 

1979, p 545. 

4
  370س، ص.م: أحمد فتحي سرور - 

5
  .34ص 2005، دار ھومة الجزائر، 2البطلان في قانون الإجراءات الجزائریة ،ط: الشافعيأحمد  - 
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حیث أن ،كما یعاب أیضا على ھذا المذھب عدم إعطاءه للقاضي سلطة تقدیریة 

نص القانوني والحالات المنصوص علیھا في القانون قد لا تعبر في كافة القاضي مقید بال

صورھا بالضرورة على إخلال بعنایة جوھریة تستحق البطلان كما أنھ لیس معنى ذلك أن 

عدم النص على بطلان بعض الإجراءات أن مخالفتھا لا تستحق بالضرورة البطلان فأحیانا 

إجراء لم ینص القانون صراحة على تقریر البطلان ببطلان  مقد یتبین للقضاء أھمیة الحك

  .لھ

  :مذھب البطلان الشكلي-ب

ووفقا لھذا المذھب  1یعرف ھذا المذھب باسم البطلان الإلزامي أو البطلان العام

 ،فالبطلان یتقرر بصفة أوتوماتیكیة كلما وقعت مخالفة الأشكال المنصوص علیھا قانونا

فالبطلان یقع نتیجة مخالفة أیة قاعدة إجرائیة أي یشمل جمیع قواعد الإجراءات بدون 

  .استثناء

أیضا وحسب ھذا المذھب توجد قاعدة عامة تقرر البطلان على مخالفة أشكال 

القواعد الإجرائیة دون الحاجة إلى أن تكون نصوص المسطرة مقترنة بجزاء البطلان في 

  .2شكل أو شرط 

المذھب أن القانون لا یفرض الشروط والأشكال إلا مراعاة لأھمیتھا في  وأساس ھذا

  .تحقیق دور الخصومة وتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع

ویعتبر ھذا المذھب من أقدم مذاھب البطلان حیث كان مطبقا في القانون الروماني 

  .والعصور الإقطاعیة

ھذا ویمتاز البطلان الشكلي في تحدیده الواضح لأحوال البطلان وضمان صیانة 

لكن  ،قواعدالالمصالح التي تستھدفھا قواعد المسطرة الجنائیة بفرض احترام كامل لجمیع 

                                                           

1
 -jean pradel, l’instruction préparatoire 1

er
 édition cujas paris 1990, p759. 

2
  .49س، ص.م: ادریس الحیاني - 
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وفي الوقت  1یعاب علیھ أنھ یسرف في التقیید بالأشكال إلى حد الإفراط في توقیع البطلان

لأدلة وعدم إھدارھا وإطالة أمد الخصومة الأمر الذي یؤدي في الذي یجب المحافظة على ا

 .النھایة إلى فتح ثغرات لفرار المجرم من العقاب

  مذھب البطلان الجوھري -ج

مضمون ھذا المذھب أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید القواعد التي یترتب 

ذا الأثر دون حاجة إلى نص وتلك التي لا یؤدي مخالفتھا إلى ھ ،البطلان على مخالفتھا

ثم یجب إبطال الإجراءات  2تشریعي یقرر البطلان بصدد كل إجراء یراه المشرع جوھریا

فأسباب البطلان الجوھري  ،التي وقع مخالفة أحكامھا رغم أن المشرع یفرض ھذا الجزاء

ترجع إلى القانون من حیث المصدر ولكنھا اجتھادیة من الناحیة التطبیقیة وبتعبیر آخر 

بتعرضھ لتطبیقاتھا الحركیة  فالقانون ھو الذي یؤطرھا فعلا والقضاء ھو الذي یعطیھا

لطة ، بمعنى أن المشرع ھو الذي یقرر الأخذ بھذا المذھب ویعترف للقاضي بس3المختلفة

ویضع معیارا مجردا یستعین  ،تقدیریة في تحدید القواعد التي یترتب البطلان على مخالفتھا

وكما أشرنا سابقا فإن المشرع یصعب علیھ تحدید جمیع  نبھ القاضي لتحدید تلك القواعد

حیث  صوالبطلان الجوھري وجد لسد ھذا النق ،حالات البطلان في إطار المذھب القانوني

ولو لم ینص  ،وذلك بمنح القاضي صلاحیة الحكم بھ ،بین مذھبي البطلان یمكن التوفیق

وسبب  ،ھب للقضاء الفرنسي بمساعدة الفقھعلیھ المشرع ویرجع الفضل في ظھور ھذا المذ

لم یكن ینص على البطلان إلا  1897ذلك أن قانون تحقیق الجنایات الفرنسي القدیم لسنة 

فقھ والقضاء الفرنسیین یتفقان على مجموعة من المبادئ الأمر الذي جعل ال ،في حالات قلیلة

حتى تكونت نظریة البطلان الجوھري، وكان سند ھذه النظریة ھو  ،غیر المنصوص علیھا

أي مقارنة إجراء لم ینص القانون على بطلانھ لمخالفة قواعد بإجراء آخر أحاطھ  ،القیاس

                                                           

1
  .370س، ص.م: أحمد فتحي سرور - 
2

  .268س، ص.م: ناصر عبد الله حسن محمد -

3
شKKKKKKرح قKKKKKKانون المسKKKKKKطرة الجنائیKKKKKKة، الجKKKKKKزء الثKKKKKKاني التحقیKKKKKKق الإعKKKKKKدادي المحاكمKKKKKKة، مطبعKKKKKKة النجKKKKKKاح، الKKKKKKدار :عبKKKKKKد الواحKKKKKKد العلمKKKKKKي -

  .88، ص2000البیضاء، ط الأولى 
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وق الدفاع ومخالفة قواعد التنظیم المشرع بھذا الجزاء كما اعتمدت ھذه النظریة على حق

  .1القضائي

وبما أن الفقھ الفرنسي قد ساعد في استنباط فكرة البطلان الجوھري فلا بأس أن 

على أنھ ذلك  nourguierنورد وجھة نظر ھذا الفقھ في التعریف بھذا المذھب حیث عرفھ 

یترتب وجوبا عن الإجراء الجوھري الذي  ،البطلان الذي رغم عدم النص علیھ قانونا

فقد عرفھ بأنھ مخالفة الأشكال التي یعتبرھا المشرع جوھریة  pradelأما  2وقعت مخالفتھ

شامل لكن  ھما یلاحظ على ھذا التعریف أن 3لضمان احترام مصالح العدالة وحقوق الدفاع

ذلك  ،ة أو غیر جوھریةما یأخذ علیھ أنھ جعل المشرع ھو من یحدد اعتبار الأشكال جوھری

أن التشریع إن كان مصدر القواعد إلا أنھ لا ینص في كل فصل على اعتبار القاعدة الواردة 

ویترك للقضاء ،فالفصل القانوني یذكر أحكام القاعدة الإجرائیة فقط  ،لا فیھ جوھریة أو

قصد و والقاضي في تفسیره للقاعدة الإجرائیة یبحث عن  ،البحث في جوھریتھا من عدمھ

فإما أن یعتبر القاعدة جوھریة أولا وإذا تبین لھ أنھا جوھریة توجب على  ،نیة المشرع

  .القاضي أن یرتب البطلان على مخالفتھا

بأنھ ھو الجزاء الذي یصدر في حق مخالفة  ،وعلیھ یمكن تعریفھ البطلان الجوھري

ونشیر ھنا إلى  ،الدفاعالقواعد الإجرائیة الجوھریة لضمان احترام مصالح العدالة وحقوق 

ولكن  4أن بعض الفقھ المغربي قد سار على تسمیة البطلان الجوھري بالبطلان القضائي

ھذه التسمیة غیر مناسبة على أساس أن مذھبي البطلان سواء القانوني أو الجوھري 

یصدران عن القضاء، والبطلان القانوني رغم أن المشرع ھو الذي نص علیھ فلا یمكن 

أما البطلان الجوھري وإن لم ینص علیھ المشرع فإنھ ،لا بعد صدور حكم قضائي تطبیقھ إ

إذا كانت القاعدة جوھریة ووقع مخالفتھا فیجوز للقضاء وحده أن یحدد أولا تلك القاعدة ثم 

                                                           

1
  .530ص 1969، دار النھضة العربیة القاھرة، 1968استجواب المتھم، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة : سامي النیراوي - 

2
 -Jean pradel : op.cité p760. 

3
 -jean pradel op.cité p761. 

4
  .56س، ص.م: ادریس الحیاني - 
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ثانیا یرتب علیھا البطلان، وعلیھ فالقول أن ھناك بطلان قانوني وبطلان قضائي تعبیر غیر 

  .صحیح

  .ھب البطلان الجوھري بمیزات كما أنھ لھ بعض السلبیاتھذا ویتسم مذ

ا یترك میتسم بالواقعیة والمرونة حیث لا یحصر أحوال البطلان وإن ھفمن ممیزاتھ أن

  .للقضاء تقدیر مدى جسامة المخالفة لترتیب البطلان علیھا

  .كذلك الأخذ بمذھب البطلان الجوھري یجنب احتمال إفلات الجناة من العقاب

لبیاتھ أنھ یصعب التمییز بین القواعد الإجرائیة الجوھریة التي یترتب على أما س

والقواعد غیر الجوھریة، أي القواعد التنظیمیة والتوجیھیة والإرشادیة  ،مخالفتھا البطلان

في حیرة من أمر  القاضي الأمر الذي یجعل ،التي لا تفضي إلى البطلان في حالة مخالفتھا

تدي بھ في تقریر ما یوجب الجزاء على مخالفتھ وما لا یوجب ھفي إیجاد ضابط عادل ی

  .ذلك

  1مذھب بطلان بغیر ضرر: ج

ویقضي أن  2وھو من استحداث الفقھ والقضاء الفرنسيا، المذھب في فرنس ظھر ھذا

ما عر ظض النغب ،بطلان الإجراءات یتقرر إذا ألحقت مخالفتھا ضررا بالطرف المتمسك بھ

، فھو لا یقضي 3على بطلان تلك المخالفة أو لم ینص علیھا إذا كان القانون قد نص

الذي یطلب  فبالبطلان إلا إذا رأى القاضي أن العیب الإجرائي قد أصاب بالضرر الطر

فإنھ یقرر بطلان  ،بالبطلان، وعلیھ إذا تبین للقضاء أن الضرر لحق فعلا المتمسك بھ

م یلحق ضررا بالطرف المتمسك بھ الإجراء، أما في حالة العكس أن الإجراء المخالف ل

                                                           

1
  .pas de nullité sans griefیسمى أیضا مذھب لا بطلان حیث لا ضرر أو  - 

2
  :للمزید حول ما قالھ الفقھ الفرنسي حول ھذا المذھب انظر - 

Yvette bobin : la notion de grief dans la nullité des actes de procédure mélanges dédiés à jean vincent 
Dalloz 1981.p233. 
3
 -georges Wiederkehr : la notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile receuil 

Dallaz sérey 1984 chronique XXVII p165. 
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والضرر ھنا ھو كل  ،فإن القضاء یقرر صحة الإجراء رغم مخالفتھ للقاعدة الجوھریة،

  :وعلیھ نستنتج أن 1مخالفة تؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع وأطراف الدعوى الجزائیة

مذھب لا بطلان بغیر ضرر یجمع بین مذھبي البطلان القانوني والبطلان 

سواء نص  ،حیث أن ھذا المذھب یشترط فقط حصول الضرر للتمسك بالبطلانالجوھري، 

أو ترك للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید جوھریة ھذا ) بطلان قانوني(علیھ القانون 

  ).بطلان جوھري(الإجراء 

حتى ولو كان البطلان منصوص  ،ھذا المذھب یترك للقاضي تقدیر سبب البطلان

ضرر، فیقرره الضي یتحقق من إصابة الطرف المتمسك بالبطلان بعلیھ في القانون، فالقا

  .كتعویض قانوني

وھنا نشیر إلى أن مذھب لا بطلان بغیر ضرر یتمیز بالتقلیل والحد من حالات 

حیث لا یبطل عددا من المساطر المنجزة، رغم عیوبھا الإجرائیة لأنھا لا تلحق  ،البطلان

تطبیق ذلك أن القاضي یكون ملزما بناء على كل كما یتمیز بصعوبة ال ،ضررا بالإطراف

كما إذا كانت مخالفتھ قد ألحقت ضررا  ابالبحث في كل إجراء على حد،طلب بالبطلان 

بالمتمسك بھ، وعلیھ نخلص إلى أن مذاھب البطلان متعدد ومتنوعة وأن كل تشریع بأخذ 

  .یةبأحد ھذه المذاھب وذلك حسب ما یلائم السیاسة التشریعیة الإجرائ

فبأي مذھب تأخذ التشریعات المقارنة وكذا التشریع المغربي ھذا ما سنحاول التعرف 

  .علیھ من خلال الفقرة الثانیة

  

  

  

                                                           

1
  -yvette bobin op : cite p234. 
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  موقف التشریعات من مذاھب البطلان: الفقرة الثانیة

لم تنتھج التشریعات قاعدة واحدة فیما یتعلق بالبطلان فالبعض منھا اعتد بمذھب 

وعلیھ  3وھناك من جمع بینھا 2والبعض الآخر بمذھب البطلان الذاتي 1البطلان القانوني

عد أن بیننا مضمون مذاھب البطلان یتعین علینا الوقوف على موقف التشریعات من ھذه بف

  .المذاھب وكذا موقف التشریع المغربي فما ھو ھذا الموقف؟

 موقف التشریع المقارن من مذاھب البطلان  - أ

نتطرق إلى كل من التشریع المصري والتشریع الفرنسي من خلال ھذه الفقرة سوف 

بالنسبة للتشریع المصري فھو قد وضع في ظل قانون الإجراءات الجنائیة ،وكذا الأمریكي 

من قانون  337إلى  331الحالي نظریة عامة للبطلان من خلال المواد التالیة من 

على أنھ  331ص في المادة ذاتي عندما نالالإجراءات الجزائیة حیث أخذ بمذھب البطلان 

یترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري سواء في "

ولم یحدد المقصود بالقواعد الجوھریة  ،"مرحلة التحقیق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة

كما أخذ  ،وإنما ترك ذلك لاجتھاد الفقھ والقضاء ،التي یترتب على مخالفتھا البطلان

من قانون الإجراءات  312بالبطلان القانوني في حالة واحدة وھي التي نصت علیھا المادة 

  .الجنائیة المصري من أن عدم التوقیع على الحكم خلال ثلاثین یوما یرتب البطلان

                                                           

1
التشریعات العربیة من تبنت مذھب البطلان القانوني ووضعت حالات معینة للبطلان كالقانون السوري والقانون اللبناني فالمشرع  ھناك من - 

لا یسوغ "من قانون الإجراءات الجنائیة السوري 182السوري حدد صراحة القواعد التي یترتب على مخالفتھا البطلان، فحسب ما نصت علیھ 
إقامة البینة الشخصیة على ما یخالف أو یجاوز مضمون المحاضر التي یتوجب على القانون اعتبارھا والعمل بھا حتى ثبوت  تحت طائلة القانون

  ".تزویرھا
قرار لاتھام توقعھ الھیئة الاتھامیة بأكملھا ویجب أن یشتمل على " من قانون الإجراءات الجنائیة على أن 263ونص القانون اللبناني في المادة 

  "ء قضاة ھذه الھیئة وعلى مطالعة  النیابة العامة، وإلا كان قرار الاتھام باطلأسما
2
من المجلة الجنائیة  199من بین القوانین التي أخذت بالمذھب الذاتي أو الجوھري نجد القانون اللیبي والقانون التونسي حیث نجد أن المادة  - 

للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائیة الأساسیة المقررة لمصلحة المتھم  تبطل كل الأعمال والأحكام المنافیة: " تنص على أنھ
إذا ثبت من تطبیق ھذا القانون، أنھ قانون " أما في العراق فالمشرع الجزائي لم یتحدث عن البطلان وجاء في مذكراتھ الإیضاحیة أنھ "  الشرعیة

  ".یتصرف بحریة تامة دون أن یعترى إجراءاتھ البطلان بشرط عدم اعتقال الدفاععملي خال من الشكلیات التي تتیح للقاضي أن 
  .284س، ص.م: ناصر عبد الله

3
  .ھناك من جمع بین البطلان القانوني والبطلان الذاتي على صعید واحد كالقانون الجزائري - 
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أما القانون الفرنسي فقد جمع بین مذاھب البطلان الثلاث من خلال المسطرة الجنائیة 

وھي مذھب  19931غشت  24وقانون  1993ینایر  4دلة بمقتضى قانون الفرنسیة المع

  .البطلان القانوني والجوھري ومذھب لا بطلان بغیر ضرر

الذي  2ف.ج.م.ق 1/171والبطلان القانوني یتضح من خلال ما نص علیھ الفصل 

، 21/1. 18على خرق مقتضیات الفصول جعل البطلان یترتب 

  .ف.ج.م.من ق 154و 152، 100،104، 51،52،53،56،63،77،78/3

و  171-2أما مذھبي البطلان الجوھري والبطلان بلا ضرر فیظھران في الفصلین 

حیث ینصان على ترتیب البطلان جزاء إغفال شكل جوھري نص علیھ  3ف.ج.م.ق 802

أو أي نص یتعلق  ،أو عند الإخلال بأي نص في ھذا القانون ،قانون المسطرة الجنائیة

بالإجراءات الجنائیة إذا ترتب على ذلك مساس وضرر بمصلحة الطرف الذي یتعلق بھ 

  .العیب

وعلیھ فكل إجراء نص علیھ القانون وتمت مخالفتھ یترتب علیھ البطلان ومثال ذلك 

  .أو عدم توافر حالة التلبس أو التفتیش دون إذن قضائي ،القبض على الأشخاص دون إذن

ة للمشرع الأمریكي فقد كانت المحاكم الأمریكیة تسیر على القاعدة السائدة وبالنسب

أو نفي  تابالتي تقرر أنھ متى كان الدلیل یؤدي إلى الأث ،في القانون الأنجلو سكسوني

                                                           

1
 -la loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ( J O5 janvier 1993) 

JCP1993. Texte 65891.  
La loi n 931013 du 24 août 1993 modifiant la loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant la réforme de la 
procédure pénale (JP25 août 1993) J C P1993. Texte 66354. 

2
 -art 171 al.1.c.p.p.f :  il y a nullité  en cas de violation des dispositions des 

articles 18.21-1.51.52.53.56-1.57.59.63.63-1.76.77.78-3.100.100-2.100-
7.104.152 et 154 . 

3
 -art 171 al 2 : C.P.P.F il ya nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue 

par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale à porter atteindre 
aux intérêts de la partie qu’elle concerne » art 802 C.P.P.F » en cas de violation des formes préscrites 
par la loi a peine de nullité ou d’une observation des formalités substantielle, tout juridiction compris la 
cour de cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité 
ne pour prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteindre au intérêts de la 
partie qu’elle concerne. 
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ثم خرجت عن ھذا الإطار  1التھمة فھو مقبول ولیس للمحكمة أن تسأل من أي طریق جاء

ن إجراء باطل، تأسیسا على أن كل ما یترتب على الباطل وقررت استبعاد الدلیل المستمد م

إلى الدستور الخامس الذي  دویبفي قضیة  1886باطل، واستندت المحكمة العلیا في عام 

ار الشخص على تجریم نفسھ، والرابع الذي یمنع استخدام الأدلة المستمدة من بیحظر إج

والشھادة التي تجرم الشخص والتي عمالا لذلك استبعاد الوثائق إالتفتیش الباطل، وقضت 

استقر القضاء الفیدرالي على  1944ومنذ سنة  ،استقت من تفتیش وضبط غیر معقولین

عدم قبول أدلة الإثبات المستمدة من القبض أو التفتیش الباطل، وفي قضیة أخرى قضت 

ع وقررت المحكمة العلیا في كالیفورنیا باستبعاد الدلیل المستمد من الإجراء غیر المشرو

المحكمة أن أدلة الإثبات المستمدة من مخالفة الضمانات الدستوریة لا یمكن الاعتماد علیھا 

  .2في الإدانة

عاد الدلیل المستمد من القبض ستبوقد أخذت المحاكم الأمریكیة بھذا الاتجاه وقضت با

على إثبات  وبھذا تكون قد رجحت حمایة الحریة الفردیة والحفاظ علیھا الباطلین،والتفتیش 

  .3الإكراهعدت الاعتراف الناشئ عن ستبالجریمة عن طریق دلیل غیر مشروع كما ا

وعلیھ یتضح من خلال ما سبق من أحكام القضاء الأمریكي أن الولایات المتحدة 

الأمریكیة تعتنق مذھب البطلان الذاتي الذي یرتبط بقاعدة إجرائیة جوھریة تتصل بمصلحة 

القاضي عندما یجد أن ھناك إھدار للضمانات الدستوریة التي نص علیھا الخصوم ویحكم بھ 

من قواعد الإجراءات  41التعدیل الدستوري الخامس والرابع وبالرجوع إلى المادة 

إلا إذا  ،الفیدرالیة نجد أن القضاء الأمریكي لا یقرر البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم

  .تمسك بھ صاحب المصلحة

                                                           

1
  .324س ،ص.م: أسامة عبد الله قاید - 

2
  .325، ص، المرجع نفسھأسامة عبد الله قاید - 

3 -John cary : les critéres minimum de la justice criminelle aux états unis, revue international de droit 

pénal, 1966 p91. 
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نجد أن كل بلد یعتمد مذھب من  ،التطرق لھ من موقف التشریعاتمن خلال ما سبق 

مذاھب التي تطرقنا لھا سابقا وھناك من یأخذ بھا مجتمعة كالقانون الفرنسي الأمر الذي 

  .یدفعنا لمعرفة موقف المشرع المغربي

  موقف التشریع المغربي من مذاھب البطلان: ب

المشرع المغربي قد أخذ بمذھبي بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائیة نجد أن 

البطلان القانوني والجوھري فتبنى مذھب البطلان القانوني في عدة حالات نذكر منھا في 

من قانون المسطرة الجنائیة  63إلى  59مرحلة ما قبل المحاكمة ما نص علیھ في المواد 

  والمتعلقة بطلان التفتیش في حالة مخالفتھ شكلیات التفتیش والمتمثلة في 

  .1احترام الوقت القانوني ❖

وجوب حضور بعض الأشخاص عملیة التفتیش إلى جانب ضابط الشرطة  ❖

  .القضائیة

 .اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للمحافظة على السر المھني ❖

 .المحافظة على المحجوزات ❖

 .تحریر محضر التفتیش ❖

  وبالتالي فمتى تم مخالفة ھذه الشكلیات ترتب عن ذلك البطلان

نجد  ،الحالات التي أخذ فیھا المشرع المغربي بالبطلان القانونيأیضا من بین 

لأول مرة  ،المتعلقتین بمثول المتھم أمام قاضي التحقیق 134و  135مقتضیات المادتین 

المتعلق بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات  139واستنطاقھ ابتدائیا وكذلك المادة 

  .2والمواجھات

                                                           

1
لا یمكن الشروع في تفتیش المنازل أو معاینتھا قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة "من قانون المسطرة الجنائیة تنص  62 المادة -

  ."ثنائیة التي ینص علیھا القانونلیلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجھت استغاثة من داخلھ أو في الحالات الاست
2

من ھذا القانون المنظمتین للحضور الأول للاستنطاق  135و  134یجب مراعاة مقتضیات المادتین " لتي تنص ج ا.م.من ق 210المادة  -
المنظمة للتفتیشات، وذلك تحت طائلة  101و  62و 60و 59المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجھات، والمواد  139والمادة 

  ".211الیة لھ، مع مراعاة تقدیر مدى ھذا البطلان وفقا لما ھو منصوص علیھ في الفقرة الثالثة من المادة بطلان الإجراء المعیب والأجراءات المو
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والإضافة إلى البطلان القانوني فقد أخذ المشرع بمذھب البطلان الجوھري ویظھر 

والذي ینص على أنھ یترتب كذلك ،من قانون المسطرة الجنائیة  212ذلك من خلال الفصل 

البطلان عن خرق المقتضیات الجوھریة للمسطرة إذا كانت نتیجتھا المساس بحقوق الدفاع 

قاعدة عامة للبطلان الجوھري حیث یكون التدخل لمراقبة لكل طرف، فھذا الفصل یعتبر 

كما أن الفصل یمنح القاضي سلطة واسعة في ترتیب البطلان  1شرعیة الإجراءات ممكنا

  .الجوھري

وھنا نتساءل عن المعیار الذي یعتمده القضاء في تقریر البطلان على إجراء دون 

  آخر؟

عند ما یكون الإجراء جوھریا، أن القضاء یقرر البطلان  2یرى جانب من الفقھ

من قانون المسطرة الجنائي  3 751یترتب على تخلفھ عدم الوجود عملا بمقتضیات المادة 

  .فما ھي معاییر الإجراء الجوھري والغیر جوھري

بحیث  ،لقد عرف بعض الفقھ الشكل الجوھري بأنھ الشكل اللازم لوجود العمل

شكل الضروري لوجود العمل أو ھو الشكل اللازم ، أو ھو ال4یترتب على تخلفھ عدم الوجود

لكي تتحقق الغایة التي یرید المشرع من العمل، أو یعرف بأنھ الشكل الذي ینص علیھ قانون 

غیر أن ھذا التعریف الأخیر الذي یربط الإجراء الجوھري مع  ،5من قوانین النظام العام

تغیر بتغیر الزمان مما قد یؤدي إلى تفق معھ لكون النظام العام مصطلح شاسع وینالنظام لا 

مما قد یؤدي إلى ضیاع ضمانات ،تضارب في مواقف القضاء وتعددھا في حالة واحدة 

ونرى أن المعیار الأكثر قربا لضمان حقوق الأفراد ھو المعیار الذي یربط  ،وحقوق الأفراد

الشكل بالغایة وعلیھ فالشكل یكون جوھریا والبطلان جزاء على تخلفھ ویوجد مبدأ الشرعیة 

                                                           

1
  .67س، ص.م: ادریس الحیاني - 

2
  .78س، ص.ضمانات حقوق الإنسان في مواجھة التعذیب والاعتقال التحكمي، م: بیھي لحسن - 

3
  ".زه یعد كأنھ لم یكنكل إجراء یأمر بھ ھذا القانون ولم یثبت انجا" - 

4
  عن 83س ،ص.م: ادریس الحیاني  - 

 bonfils : traité élémentaire d’organisation judiciaire de compétence et de procédure ,p 328. 
5
  .18س، ص.م: أحمد فتحي سرور - 
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الإجرائیة على رأس الغایات التي یحمیھا القانون ویحدد لھا شكلا یجب التقید بھ تحت طائلة 

  .البطلان

  :أن نحدد معیار تحدید الإجراء الجوھري في وعلیھ فیمكن

معیار أو ضابط المصلحة العامة في حسن سیر الجھاز القضائي فلاشك أن  ✔

ھي قواعد جوھریة قة بتشكیل ھیئة الحكم والاختصاص القواعد المتعل

  .ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع وتھدف لتحقیق العدالة

ھي من المصالح ضابط مصلحة الخصوم ذلك أن مصلحة الخصوم  ✔

تحقیق لالجوھریة التي یحرص المشرع على حمایتھا في الدعوى الجنائیة 

 .للعدالة

إن قواعد حقوق الدفاع كالمؤازرة من طرف : ضابط احترام حقوق الدفاع ✔

محامي تعد من القواعد الجوھریة التي تھدف إلى ضمان محاكمة عادلة، 

 .توجب البطلانسوكل خرق ی

یمكن القول أن المشرع المغربي قد تبنى مذھبي البطلان  إذن ومن خلال ما سبق

ھذه  لالقانوني والبطلان الجوھري في قانون المسطرة الجنائیة، مما یمكن القول معھ أن ك

والمتعلقة  ،المذاھب تھدف إلى حمایة الضمانات المنصوص علیھا قانون المسطرة الجنائیة

وخاصة مرحلة جمع الأدلة التي تعتبر  ،ىبحقوق الأفراد وحریاتھم في كافة مراحل الدعو

  .إحدى أھم المراحل حیث یمكن أن تنتھك حقوق المشبھ فیھم أو المتھم

وخلاصة لما سبق نقول أن كل مشرع قد تبنى مذھبا أو أكثر حسب ما سطره في 

  .سیاستھ التشریعیة سواء القانون الفرنسي أو المصري أو الأمریكي وكذلك القانون المغربي

أن تطرقنا لمذاھب البطلان وجب البحث عن أنواعھ لأنھا تطرح عدة إشكالیات  وبعد

  مترتبة عنھا فما ھي ھذه الأنواع؟من حیث النتائج ال
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  أنواع البطلان: المطلب الثاني

 ،إن البحث في أنواع البطلان ھو بحث في طبیعتھ ھل ھو مطلق یتعلق بالنظام العام

نوع یختلف عن الآخر من حیث خصائصھ ومن  أم نسبي یتعلق بمصلحة الخصوم؟ فكل

  .حیث نتائجھ

ویرجع الأصل في التفرقة بین أنواع البطلان إلى النظریة التقلیدیة في القانون المدني 

التي قسمت البطلان إلى ثلاث أنواع وھي الانعدام والبطلان المطلق والبطلان النسبي ثم 

بطلان مطلق وبطلان نسبي إلا أن القانون : انتھت ھذه النظریة إلى تقسیم البطلان ثنائیا

  .المدني نبذ ھذه التقسیمات وعوضھا بمصطلح جدید وھو البطلان والقابلیة الإبطال

وقد انتقلت ھذه التفرقة إلى القانون الإجرائي، وقد جرى خلاف في التعبیر عن ھذین 

ظام العام والبطلان النوعین من البطلان فالفقھ الفرنسي یعبر عنھما بالبطلان المتعلق بالن

 ،أما الفقھ المصري فیعبر عنھما بالبطلان النسبي والبطلان المطلق ،المتعلق بالنظام الخاص

أما الفقھ المغربي فیصف الأول بالبطلان المتعلق بالنظام العام، والثاني المتعلق بمصلحة 

  .الخصوم

مات البطلان سیقوعلیھ نقسم ھذا المطلب إلى فقرتین نتحدث في الفقرة الأولى عن ت

  .ماتقسیوالفقرة الثانیة عن النتائج المترتبة عن ھذه الت

  تقسیمات البطلان: الفقرة الأولى

مات للبطلان ولكن أشھرھا ھي البطلان سیكما تمت الإشارة سابقا فھناك عدة تق

  .المطلق والبطلان النسبي

  

  



 
113 

 البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام-أ

یترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوھریة المتعلقة ھو البطلان الذي 

بالنظام العام، ولمعرفة القواعد المتعلقة بالنظام العام قام بعض الفقھ بوضع معاییر لتحدید 

  :القواعد المتعلقة بالنظام العامة وھي

لإجرائیة معیار نوع المصلحة الذي تحمیھ القاعدة الإجرائیة، فإذا كانت ھذه القاعدة ا ✔

  .1تھدف إلى حمایة المصلحة العامة فھو بطلان مطلق

انتقد جانب من الفقھ المعیار السابق،  معیار الأھمیة التي تحمیھا القاعدة الإجرائیة ✔

حیث أن المصلحة العامة ومصلحة الخصوم یغلب في الإجراءات الجنائیة الفصل 

ا لأن القواعد التي تصدر على سبیل المثل كقواعد تحمسي المصلحة العامة ا،بینھم

مثل قواعد الاختصاص النوعي وحضور مدافع في الجنایات إنما تحمى مصلحة 

لقواعد التي تحمي مصلحة لالمتھم في ضمان محاكمة عادلة ونفس الأمر بالنسبة 

قد یضرھا إھدار حقوق المتھم كالاستجواب إنما تھم كذلك المصلحة العامة التي 

 .الدفاع أو ھدم قرینة البراءة

لذا یرى أنصار ھذا الرأي أن المعیار الواجب الاعتداد بھ في ھذا المجال ھو أھمیة 

  .المصلحة التي تحمیھا القاعدة الإجرائیة لا نوعھا

معیار قابلیة الحق في التصرف فیھ فحسب ھذا المعیار یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنھ  ✔

الحق الذي تحمیھ القاعدة الإجرائیة غیر قابل للتصرف كان البطلان مطلق  إذا كان

  .2وإذا لم یكن فإنھ بطلان نسبي

الجمع بین ھذه المعاییر ویتم التوصل إلى ذلك من خلال  بومن وجھة نظرنا فإنھ یج

  :أمرین مھمین

                                                           

1
  .269ص س،.م: ناصر عبد الله حسن محمد - 

2
  .104س، ص .م: إدریس الحیاني - 
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أن یكون الھدف من القواعد الإجرائیة ھو حمایة الضمانات الأساسیة المتعلقة  ھو .1

بحمایة الإنسان في جسده أو روحھ أو حیاتھ الخاصة أو حریتھ الشخصیة أو 

  .الدفاع عن نفسھ أمام القضاء

ھو ضرورة أن یكون ھدف المشرع من وضع القواعد الإجرائیة محل  .2

للصالح العام ویستوي في تحقیق  اانات تحقیقالدراسة ھو المحافظة على ھذه الضم

الصالح العام أن تكون المصلحة المحمیة تتعلق بالتنظیم القضائي أو تتعلق بمصلحة 

  .ھامة أو أساسیات المجتمع

  :ویترتب عن البطلان المطلق عدة نتائج منھا

یجوز التمسك بھ في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام  ✔

  .محكمة النقض

یكن صاحب مصلحة  لمیجوز التمسك بھ من قبل أي خصم في الدعوى ولو  ✔

مباشرة من وراء تقریر ھذا البطلان یجب على المحكمة أن تقضي بھ من 

  .1تلقاء نفسھا دون الحاجة إلى طلب من أحد الخصوم

للتصحیح من الخصم سواء أكان التنازل صریحا أو ضمنیا فلا تھ عدم قابلی ✔

  .ولا یؤخذ بھ لتعلقھ بالنظام العامیعتد بھذا التنازل 

لا یجوز الدفع بالبطلان المطلق إذا كان سبب البطلان راجعا إلى خطأ  ✔

بطلان الحبس المؤقت  یطلب أو قد ساھم  فیھ وبالتالي لیس للمتھم أن،الخصم 

لعدم استجوابھ من قبل، متى كان ھو الذي امتنع عن الإجابة عن الأسئلة التي 

  .قووجھھا إلیھ المحق

أما بخصوص تطبیقات البطلان المطلق من طرف القضاء فنجد أن القضاء الفرنسي 

یعتبر من النظام العام البطلان المترتب على ضرورة حضور النیابة العامة في الجلسة، 

                                                           

1
  96س، ص.م: إدریس الحیاني -  
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مخالفة قاعدة  ،الخبراء والشھود الیمین القانونیة فوكذلك مخالفة القاعدة التي توجب تحلی

مدت محكمة النقض إلى وضع قائمة البطلان المطلق ویمكن تقسیمھا شفویة المحاكمة وقد ع

  :إلى قسمین

تضم قرارات تستند على مخالفة القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي :  الأولى 

  .والاختصاص

تضم قرارات تھم جمیع مخالفات حسن إدارة العدالة، وھي متعددة بحكم : والثانیة

  1ن الأخرى التي لا تدخل في النوع الأولأنھا تحتوي على كل حالات البطلا

أما محكمة النقض المصریة فقد قضت بأن خلو الحكم من بیان صدوره باسم الأمة 

عنصرا جوھریا من مقومات وجوده قانونا ویجعلھ باطلا بطلانا أصلیا  هویفقدتھ یمس ذاتی

 2اء نفسھافإن على المحكمة أن تقضي بھ من تلق ،ولما كان البطلان من النظام العام

وبالرجوع إلى القضاء المغربي ومن خلال عدة قرارات للمجلس الأعلى فإننا نجده یكتفي 

بالإشارة إلى أن الإجراء من النظام العام ثم یقضي بالبطلان ویعتمد على نفس العبارة كلما 

تشكیل المحاكم من النظام العام وأن "تعلق الأمر بالنظام العام وتتمثل في حیثیة تقول بأن 

یجب أن یتضمن الحجة على أن المحكمة التي أصدرتھ كانت مشكلة بصفة  كل حكم

  .3قانونیة

وعلیھ یتبین لنا من خلال ھذه التطبیقات السالفة الذكر كلھا تتفق على أن فكرة 

البطلان المطلق أو العام ترتبط بضمانات الشرعیة الإجرائیة والمتمثلة في احترام الشخصیة 

  .كل ما یتصل بالضمان القضائيبناء على قرینة البراءة، و

  

                                                           

1
 -pradel :.Op. Cité p773. 

2
  .148-147، ص1995الدفوع الجنائیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، : محمد شتا أبو سعد - 

3
: أشار لھ إدریس الحیاني ) 1986-66(مجموعة قرارات المجلس الأعلى . 1968أكتوبر  17بتاریخ ) 12من – 8قرار مجلس أعلى عدد  - 
  .102س، ص .م
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  :البطلان النسبي أو المتعلق بمصلحة الخصوم-ب

البطلان النسبي ھو جزاء إجرائي على مخالفة قاعدة غیر جوھریة من قواعد نظام 

الإجراءات الجنائیة، وھو أدنى درجة من البطلان المطلق ویتعلق بمصلحة الخصوم 

لان المتعلق بمصلحة الخصوم فإنھ یقصد وبما أن الأمر یھم البط. 1بالمفھوم الضیق

بالمصلحة الفائدة الشخصیة التي تعود على المتمسك بالبطلان سواء بطریق مباشر أو غیر 

  :مباشر وتتكون من عنصرین

أن یكون البطلان مترتبا على مخالفة قاعدة إجرائیة مقررة لمصلحة من  ✔

  .یتمسك بالبطلان

شخصیة مباشرة تلحق المتمسك  ر البطلان فائدةیقرتأن یترتب على  ✔

  .بالبطلان

فالقانون الإجرائي  ،ھذا وقد أخذت مختلف التشریعات بھذا النوع من البطلان

فیما عدا " بقولھ   476الفلسطیني نص على ھذا النوع من البطلان من خلال المادة 

ممن شرع فع بالبطلان إلا الحالات التي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام، لا یجوز الد

، ھذه المادة تقابلھا المادة "ما لم یكن قد تسبب فیھ أو تنازل عنھ صراحة أو ضمنا ،لمصلحتھ

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري حیث نص المشرع المصري على ھذا النوع  333

صر مجالھ على الأحوال التي لا یتعلق فیھا البطلان فقعاد ستبمن البطلان عن طریق الا

في غیر الأحوال المشار إلیھا في المادة " : لعام حیث تقول المادة السالفة الذكربالنظام ا

السابقة یسقط الحق في الدفع  ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقیق 

الابتدائي أو التحقیق بالجلسة في الجنح والجنایات إذا كان للمتھم محام وحصل الإجراء 

  ...".منھبحضوره بدون اعتراض 
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من  332ھي المادة  333ومن المعلوم أن المادة السابقة المشار إلیھا في المادة 

عدت الأحوال ستبا 333قانون الإجراءات الجنائیة المصري المتعلقة بالنظام العام فالمادة 

  .وجعلت كل الأحوال الأخرى تتعلق بمصلحة الخصوم 332المنصوص علیھا في المادة 

سي فإنھ في قانون المسطرة الجنائیة وفي إطار التعدیل بقانون أما التشریع الفرن

ینص على البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم  1993غشت  24بتاریخ  93/1013

جعلھ البطلان یترتب على بوذلك  ،من قانون المسطرة الجنائیة 1 171بصراحة في الفصل 

كما ینص ھذا التعدیل على مخالفة مقتضیات المسطرة الجنائیة التي تمس مصلحة الأطراف 

ف حیث جاء فیھ أن .ج.م.ق 2 172ولكن بصفة ضمنیة في الفصل  ،البطلان النسبي

ح حالطرف الذي تكون لھ مصلحة الدفع بالبطلان یجوز لھ أن یتنازل وبالتالي یص

المسطرة، وقد نص أیضا المشرع الفرنسي على البطلان المتعلق بالخصوم في الفصل 

طرة الفرنسي حیث اشترط أن یكون ھذا البطلان قد أصاب بالضرر من قانون المس 802

أما بالنسبة للمشرع المغربي فإنھ نص على البطلان النسبي  ،الخصم الذي یتمسك بالبطلان

حیث أجاز إمكانیة التنازل الصریح  23الفقرة  212أو المتعلق بالخصوم من خلال الفصل 

ل عن البطلان یھم ذلك المتعلق  بمصلحة ومن المعلوم أن التناز ،عن ادعاء البطلان

وعلیھ نقول أن البطلان  ،ولا یجوز ذلك بالنسبة لذلك المتعلق بالنظام العام ،الخصوم فقط

  :النسبي یتمیز بخصائص وممیزات خاصة تتمثل في الآتي

یجوز التنازل عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمن من جانب من وضع  ✔

  .الإجراء لمصلحتھ

  .تمسك بالبطلان النسبي إلا من تقررت القاعدة الإجرائیة لمصلحتھلا یجوز ال ✔

                                                           

1
 -art 171.c.p.p.f il ya nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une 

disposition des présent code ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteindre aux 
intérêts de a partie qu’elle concerné. 
2
 -art 172.c.p.p.f « la partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnu peut renoncer à 

s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure cette renonciation doit être expresse elle ne peut être 
donnée qu’en présence de l’avocat au ce dernier dument appelé ». 

3
یمكن للمتھم أو طرف مدني أن یتنازل عن إدعاء البطلان المقرر لفائدتھ، ویجب أن یكون ھذا التنازل صریحا، ولا یقبل تنازل المتھم إلا " - 

  ".بحضور محامیھ أو بعد استدعائھ قانونیا 
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لا یمكن للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسھا، بل لابد من التمسك بھ  ✔

ممن شرع لمصلحتھ ویختفي بعدم التمسك بھ فیصیر الإجراء الباطل صحیحا 

  .لا معقب علیھ إذ لیس للمحكمة أن تقرر ذلك

ن النسبي لأول مرة أمام محكمة النقض فعدم إثارة لا یجوز الدفع بالبطلا ✔

والتنازل  ،البطلان أمام محكمة الموضوع یعد من قبل التنازل الضمني

كوت على البطلان الذي شاب الإجراء وعدم سالضمني یستخلص من ال

  .التمسك بھ في حینھ

علق ل التشریعات لم تحدد طبیعة البطلان المتجھكذا یمكننا من خلال ما سبق أن 

وھو نفس الأمر الذي قامت بھ اتجاه  ،بمصلحة الخصوم تاركة ذلك لاجتھاد الفقھ والقضاء

البطلان المتعلق بالنظام العام، وھذا ما سنقف علیھ من خلال الوقوف على أھمیة النتائج 

  .المترتبة على التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي

  أھمیة النتائج المترتبة على التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي: الثانیة الفقرة

إن أھمیة التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي لا تظھر في ما یشترك أو 

وإنما تتجلى ھذه الأھمیة في الآثار التي تترتب  ،یختلف فیھ كل نوع من أحكام خاصة بھ

  .لأحكام التي یقررھا القانون لكل منھماعلیھما تبعا لاختلاف ا

  :وعلیھ نوجز أھمیة التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي فیما یلي

إمكانیة التنازل فالبطلان المطلق لا یجوز التنازل عنھ  فيأھمیة التفرقة تظھر: أولا

  .1صراحة أو ضمنا في حین أن البطلان النسبي یمكن التنازل عنھ
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یث إمكانیة إثارتھ من قبل المحكمة، فالبطلان المطلق تقضي بھ المحكمة من ح: ثانیا

من تلقاء نفسھا دون حاجة لطلب الخصوم، في حین أن البطلان النسبي یلزم أن یطالب بھ 

  .صاحب المصلحة

من حیث من یجوز لھ التمسك بھ، فالبطلان المطلق یجوز لكل ذي مصلحة أن : ثالثا

  .لنسبي لا یجوز لغیر ذي الشأن التمسك بھیتمسك بھ بینما البطلان ا

وتتعلق بالوقت الذي یجوز التمسك بالبطلان فالبطلان العام یمكن التمسك بھ : رابعا

في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول أمام محكمة النقض على عكس البطلان 

في المتعلق بالخصوم فإذا لم یتمسك بھ صاحب الحق أمام محكمة الموضوع سقط حقھ 

  .إبدائھ

وعلیھ وبعد أن بینا القواعد العامة للبطلان من خلال تعریفھ وتحدید مذاھبھ وموقف 

التشریعات منھ یمكن القول على أن المشرع المغربي تبنى المذھب القانوني والجوھري في 

قانون المسطرة الجنائیة كما أن أنواع البطلان في القانون المسطري ھي نوعان مطلق 

ذلك ربما إلى رغبة المشرع في ترك  ،قم المشرع بتنظیم أحكامھما معا ویرجعونسبي ولم ی

المجال للقضاء للاجتھاد في ذلك كلما تبینت لھ مخالفة لإحدى القواعد وھذا فیھ نوع من 

  .الحمایة لحقوق الأفراد وحریاتھم وتحقیق للمصلحة العامة للمجتمع

تعامل المشرع مع إجراءات البحث وعلیھ نتقل إلى المبحث الثاني ونتساءل عن كیف 

عن الجرائم والتثبت منھا خلال مرحلة جمع الأدلة وھل رتب علیھا البطلان في حالة 

  مخالفة قواعدھا وضوابطھا أولا؟

  بطلان إجراءات البحث عن الجرائم خلال مرحلة جمع الأدلة: المبحث الثاني

بطلان الأعمال الإجرائیة أثناء البحث عن الجرائم والتثبیت منھا یھم مرحلة ما  إن

  .قبل المحاكمة بشقیھا البحث التمھیدي والتحقیق الإعدادي
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فھذه المرحلة تعرف بعض المخاطر تھدد الحریة الفردیة لذلك نص المشرع في 

  .قانون المسطرة الجنائیة على مجموعة من الضمانات بھدف الحمایة

والأعمال الإجرائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة متعددة لكن ما یھمنا ھو تلك المتعلقة 

بجمع الأدلة والتي تمس حریة الأفراد وحرمة مسكنھم فالنسبة لتلك التي تمس حریة الأفراد 

فتتمثل في الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتیاطي ونظرا لما تتمیز بھ ھذه الإجراءات 

  .د عمل المشرع على تنظیمھافق خطورةمن 

وھو إجراء المسكن إضافة إلى ذلك نجد العمل الإجرائي الذي یعتدي على حرمة 

التفتیش الذي تقوم بھ الشرطة القضائیة كما یجریھ قاضي التحقیق قد نظمھ المشرع المغربي 

ات من ورتب علیھ جزاء في حالة مخالفة أحكامھ أما المسألة الأخیرة في بطلان وسائل الإثب

  :خلال التطرق لبطلان الاعتراف وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى 

  .بطلان الحراسة النظریة والاعتقال الاحتیاطي: ولالأمطلب ال

  .بطلان التفتیش والاعتراف: مطلب ثانيال

بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظریة والاعتقال : المطلب الأول

  الاحتیاطي

ماسة بالحریة في مرحلة جمع الأدلة أھم تھدید للحریة الفردیة تشكل الإجراءات ال

حیث أنھ قد تحدث بعض الاعتداءات تخل بأحكام وضمانات الإجراءات التي نص علیھا 

ویتعلق الأمر بالوضع تحت الحراسة النظریة في البحث التمھیدي والاعتقال  ،القانون

الإجرائین عمل المشرع المغربي  الاحتیاطي في التحقیق الإعدادي ونظرا لخطورة ھذین

على تنظیم أحكامھما ولكنھ لم یحدد الجزاء المترتب على الإخلال بذلك فھل لا یخضعان 

جزاء خرق قواعد (الأولى : فقرتین لأي إجراء ھذا ما سنحاول التطرق لھ من خلال

  ).جزاء خرق قواعد الاعتقال الاحتیاطي( والثانیة) الحراسة النظریة
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  جزاء خرق قواعد الحراسة النظریة: الأولى الفقرة

الإشارة في الباب الأول من ھذا البحث فالمشرع لم یعرف المقصود  تكما سبق

ھو  ،بالحراسة النظریة بل ترك ذلك الفقھ وكما ھو معروف فالوضع تحت الحراسة النظریة

  .رورة البحثضلإجراء یسمح لضابط الشرطة القضائیة الاحتفاظ بالمشبوه فیھ لمدة معینة 

وفي ھذا الإطار اختلف التشریعات الجنائیة حول أثر الإخلال بأحكام الوضع تحت 

الحراسة النظریة، فالتشریع البرازیلي نص على أنھ في حالة بطلان الحراسة النظریة یجب 

كما سمح التشریع الكندي للشخص  1على القاضي أن یأمر حالا بإطلاق سراح المعتقل

 ،الموضوع تحت الحراسة النظریة بالدفع بالبطلان في تصریحاتھ أمام القاضي أثناء الجلسة

 ،ولیس قبلھا شرط أن یثبت أن تصریحاتھ تمت في أحوال أضرت بحقوقھ وضمانات حریتھ

ال یصبح وإذا وقع خرق مدة الحراسة النظریة فإن التشریع الكندي ینص على أن الاعتق

  .غیر شرعي وتعسفي

أما القانون الفرنسي فإنھ لم یضع أي جزاء في حالة مخالفة إجراءات الحراسة 

نص على البطلان في حالة الإخلال بضمانات  1993ینایر  04النظریة رغم أنھ في تعدیل 

الممنوحة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظریة إلا أنھ تراجع عنھا عن ذلك في تعدیل 

  .19932شت غ 24

أما موقف المشرع المغربي من بطلان الإجراءات وما یترتب عنھا من أدلة فیحتاج 

إلى شيء من التوضیح، فبعدما نص صراحة على بطلان التفتیش في قانون المسطرة 

ولا شك أن ھذا السكوت الذي نھجھ  ،الجنائیة، سكت عن الجزاء المتعلق بالحراسة النظریة

م تضارب الآراء الفقھیة والقضائیة الأمر الذي یتعین علینا معھ المشرع یفتح الباب أما

  .التطرق لموقف الفقھ والقضاء من مخالفة الحراسة النظریة ثم الأثر المترتب على بطلانھا

                                                           

1
  عن 200س، ص.م: إدریس الحیاني  - 

A da pellegrini grinsver la garde a vue en droit brisilien les atteints 0 la liberte avant jugement en droit 
pénal comparé travaux de l’institut de sciences criminelles  1

er
 édition 1992.p27. 

2
 -philipe conté et patrik maistre du chambon, procédure pénale masson, ormand colin paris 1995 

p168. 
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  :موقف الفقھ والقضاء من مخالفة الوضع تحت الحراسة النظریة  - أ

ت حسكوت المشرع عن تبیان موقفھ في حالة مخالفة إجراءات الوضع ت مأما

الحراسة النظریة جعلت القضاء والفقھ یتدخل لإیجاد حل لھذه المسألة فموقف القضاء 

الفرنسي حول بطلان أحكام الوضع تحت الحراسة بقي راسخا على ما قررتھ محكمة 

فع بھ یقوم على أساس یختلط فیھ حیث رفضت البطلان باعتبار الد السیتناتالنقض منذ 

بأن قواعد الوضع تحت الحراسة  1960مارس  17وقد جاء في قرار  1القانون بالموضوع

وأن مخالفتھا لا یتسبب في حد ذاتھ ببطلان المسطرة إلا إذا كان  ،لا یترتب علیھا البطلان

  .2البحث عن الحقیقة مشوبا بعیب جوھري

لغرفة اوقد اعتبر ھذا القرار مرجعا لعدة قرارات صدرت بعده استمرت فیھا 

ولكن ھذا المبدأ للقضاء الفرنسي لیس  ،الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة على نفس المسار

التي رفضت الأخذ  Douaiمطلقا حیث أن ھناك حالات قرر فیھا البطلان كقرار استئنافیة 

ة النظریة غیر مشروعة وقررت بأن ھذه الاعترافات كأن باعترافات حصلت أثناء الحراس

 .لم تكن وبالتالي بطلانھا

ھذا وقد عرف موقف محكمة النقض الفرنسیة انتقادا كبیر من طرف الفقھ فقد تساءل 

عن وجود تناقض بین الاعتراف بالمسؤولیة الشخصیة  pradelو  varinardالأستاذان 

  .3نلضباط الشرطة القضائیة ورفض البطلا

ا یتمیز بالغرابة ویتعلق برأي كل من یوقد ذكر الأستاذ جلال السعید رأیا فقھیا فرنس

et salingardes granier  اللذین اعتبرا أن الوضع تحت الحراسة النظریة لیس اجراء

مسطریا وإنما عملا بولیسیا یھدف إلى تسھیل البحث ولكن ھذا الرأي لیس في محلھ لأن 

جراء مسطري یجب أن یترتب على الإخلال بھ جزاء إجرائي، فإن لم الأمر یتعلق فعلا بإ

                                                           

1
 -pierre jérome delage op cité page 149. 

2
 -cass crim f17 mars 1960 Bull crim n 1-256 j cp 1960 II 11641. 

 .202س، ص.م: أشار إلیھ إدریس الحیاني
3
 -jean pradel et andré varinard les grands arrêts du droit criminel tome 2 le procés la sanction 3éme 

édition 1992 sirey paris p 158 / Pierre jérome.op.cité p151. 
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یكن إجراءا لما نص علیھ قانون المسطرة الجنائیة والقانون لا یسمح للشرطة القضائیة 

  .باستعمالھ إلا إذا دعت حاجیات البحث لذلك

وعلیھ نعتقد أن موقف محكمة النقض الفرنسي غیر منطقي مع ما تتخذه من قرارات 

حرص على تقریر البطلان كلما شابت شائبة مسطرة التحقیق الإعدادي ولا تتخذ نفس فھي ت

وكأن ھذه ،القرار بالنسبة لإجراءات البحث التمھیدي والوضع تحت الحراسة النظریة 

الإجراءات لا تشكل جزء من المسطرة الجنائیة وأیضا كأن حقوق الدفاع لا یتم ضمانھا 

یدعو المشرع إلى إضفاء  1الأمر الذي جعل الفقھ الفرنسي ،خلال ھذه المرحلة من المسطرة

  .جزاء البطلان على مقتضیات الوضع تحت الحراسة النظریة في حالة مخالفة إجراءاتھا

أما بالنسبة للقضاء المغربي فالملاحظ أنھ قد تأثر في ھذا الصدد بما سار علیھ 

عل القواعد المتعلقة بالوضع تحت حیث اعتبر أن القانون لم یج ،الاجتھاد القضائي الفرنسي

وعلیھ لا یمكن أن یترتب البطلان عند الإخلال بھا  ،الحراسة النظریة تحت طائلة البطلان

  .2إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتھا جعل البحث عن الحقیقة وإثباتھا مشوبین بعیوب في الجوھر

في حین ذھبت محاكم أدنى درجة إلى إقرار جزاء البطلان عن اعترافات المتھم 

  .3الناتجة عن وضعھ تحت الحراسة النظریة دون مراعاة الشكلیة التي یقتضیھا التمدید

تجاه المحاكم الدنیا أثره على موقف محكمة النقض حیث تبنى رأیھا لاوقد كان 

یترتب علیھ وفق لما ینص علیھ الفصل  ،بأن مخالفة مدة الوضع تحت الحراسة ىوقض

لم ینجز لأنھ إجراء لم یثبت إنجازه على  كأنمن قانون المسطرة الحالي اعتباره  4 751

  .5الوجھ الذي یفرضھ القانون

                                                           

1
 -jean pradel et andré varinard op cité p 159. 

2
  .198س، ص.م: خدیجة عاشور - 

3
  .195ص 1986أبریل  3مجلة الإشعاع عدد  271ملف عدد  89/228رقم  محكمة الاستئناف بني ملال غرفة الجنایات قرار - 

4
  .1959من قانون المسطرة الجنائیة القدیم لسنة   765المادة - 

5
 36-35العددان  1985،مجلة قضاء المجلس الأعلى مارس  17196ملف جنائي  1983نونبر  1بتاریخ  6846قرار المجلس الأعلى  - 
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كل منعطفا في إعادة الاعتبار شھذا التحول ما ھو إلى تحول إلى جادة الصواب وی

ھدرھا القضاء من خلال رفض الدفوع الشكلیة والتي طالما أ،للحریة الفردیة والمشروعیة 

ویعتبرھا صحیحة ویستند ،المتعلقة ببطلان محاضر الضابطة القضائیة وما یترتب علیھا 

علیھا في تكوین اقتناعھ ضاربا عرض الحائط بالقیود التي وضعھا المشرع لحمایة الحریة 

  .الفردیة

ن عدم ترتیب البطلان لكن سرعان ما رجع المجلس الأعلى إلى موقفھ السابق ع

على عدم احترام مدة الوضع تحت الحراسة النظریة، وجاء في قرار لھ أن القانون لم یرتب 

جزاء البطلان على عدم احترام مدة الوضع تحت الحراسة وبأنھ قد یتعذر تقدیم الشخص في 

ع أو الوقت المناسب لأسباب تتعلق بالبحث وبأن ذلك لا یمكن اعتباره خرقا لحقوق الدفا

  .1مسا بحریات الأشخاص

فالمجلس الأعلى بھذا الحكم كأنھ یقول لنا أن مدة الحراسة النظریة غیر محددة، 

  .وعلیھ تصبح حقوق الأفراد لا تساوي أي شيء

ھذا الأمر جعل الفقھ المغربي ینتقد موقف محكمة النقض حیث تكاد تجمع الآراء 

ام الوضع تحت الحراسة لا یحول دون المشرع لبیان جزاء الإخلال بأحك إغفالعلى أن 

ومما لا "ترتیب البطلان، كأثر على الإخلال، وفي ھذا الإطار یقول الأستاذ لحسن بیھي 

في الموضوع لكن ھذا لا " جدال فیھ أن قانون المسطرة الجنائیة لم یرتب البطلان صراحة

التي  یمنع من ملاحظة أخرى، وھي أن الوضع تحت الحراسة بشكل مخالف للشروط

یقررھا ق م ج لا یمكن قیاسھ على أي إجراء مسطري آخر فھو یطابق بدقة حبس شخص 

باطل فھو  على بنيخارج الحالات التي یقرر فیھا القانون  ھذا الحبس ومن المعلوم أن ما 

  .على جرم یؤدي إلى بطلانھ وإلى الجزاء عنھ بنيباطل بل أكثر من ذلك ما 

                                                           

1
  .279، ص 138عدد  1988مجلة القضاء والقانون فبرایر،  15582ملف جنائي عدد  1986مارس  25ریخ بتا 2461قرار  - 
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وضع غیر مشروع تحت الحراسة یدخل في ھذه  لذا نعتقد أن كل ما یترتب عن

  .1القاعدة بحیث یكون الوضع في حد ذاتھ باطلا وما یترتب عنھ باطل

ویقول اتجاه آخر إن تجنب المخاطر التي تھدد الحریة الفردیة یقتضي إقرار نظریة 

عامة لحمایة الحریة الفردیة خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال صیاغة النصوص 

یؤمن بطلان الإجراءات التي لا تحترم القیود القانونیة المقررة على ممارسة الشرطة  بشكل

  .2القضائیة لأعمالھا

وعلى العموم یمكن القول على أن الفقھ المغربي عندما نص على ضرورة ترتیب 

  :البطلان لخرق قواعد الحراسة النظریة اعتمد على مجموعة من الأسس أھمھا

  ".طل فھو باطلما بني على با" قاعدة ✔

الذي یقضي بأنھ لا یجوز إلقاء  2011من الدستور المغربي لسنة  23الفصل  ✔

القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ إلا في الحالات وطبقا 

  .للإجراءات التي ینص علیھا القانون

المغربي والتي تنص على أن كل إجراء یأمر بھ ھذا القانون . ج.م.ق 751 المادة ✔

  .ولم یثبت انجازه على الوجھ القانوني بعد كأنھ لم ینجز

ضم صوتنا إلى الأصوات التي نادت نوعلیھ لا یسعنا أمام ما سبق عرضھ إلا أن 

 ،ءات القانونیةبوجوب بطلان مسطرة الوضع تحت الحراسة النظریة، التي لم تتقید بالإجرا

فإذا كان الوضع تحت الحراسة النظریة أمر لابد منھ وقد لا یختلف فیھ إثنان فإنھ من 

المفروض أن یقرر المشرع صرحة البطلان في حالة مخالفة قواعدھا على اعتبار أنھا 

  .قواعد جوھریة لارتباطھا بمصالح المشتبھ فیھ

                                                           

1
  .87س، ص،.حقوق الإنسان في مواجھة التعذیب والاعتقال التحكمي ،م: لحسن بیھي - 
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  .87،  صالمرجع نفسھحقوق الإنسان في مواجھة التعذیب والاعتقال التحكمي، : لحسن بیھي - 
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یتعارض سكوتھ عن ترتیب ونعتقد أن موقف المشرع ینطوي على التناقض حیث 

من قانون المسطرة الجنائیة وما ھو منصوص علیھ في  751البطلان مع مقتضیات الفصل 

  .منھ 23دیباجة الدستور والفصل 

بل إن موقف المشرع ینطوي على نوع من العبث والمشرع یجب أن یترفع عن 

  .إجرائیة تضمن احترامھاالعبث لأن ما الفائدة من النص على الضمانات في غیاب جزاءات 

وفي الأخیر نقول أن صمت المشرع بشأن تقریر البطلان ولو كان مقصودا یجب أن 

بحیث یترتب البطلان  ،وأن یتم قیاس الحراسة النظریة على التفتیش ،یفسر لصالح المتھم

لكون  ،على خرق أحكام الحراسة قیاسا على البطلان المقرر على خرق أحكام التفتیش

النظریة من حیث تأثیرھا على الحریة الشخصیة وحقوق الدفاع لا تقل خطورة عن  الحراسة

  .التفتیش

  :أثر بطلان الحراسة النظریة-ب

بعدما تطرق إلى نتیجة خرق ضمانات الوضع تحت الحراسة في البطلان وعرضنا 

على أن نتساءل عن أثر ھذا البطلان  ،لوجھة نظرنا وفق ما جاء في القانون والدستور لابد

 .الإجراءات السابقة واللاحقة علیھ

  أثر بطلان الحراسة على الإجراءات السابقة ❖

ھناك قاعدة في القانون المقارن تقول أن الإجراء الباطل لا یمتد بطلانھ إلى 

من قانون  228وھو ما نجده منصوص علیھ في المادة  1الإجراءات السابقة علیھ

لا یترتب على بطلان الإجراء بطلان " الإجراءات الجزائیة الاتحادي في وقولھا 

ویقابل ھذه المادة الفقرة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة " الإجراءات السابقة علیھ

طلان الإجراءات السابقة علیھ، بقولھ لا یترتب على بطلان الإجراء ب ،والتجاریة المصري

                                                           

1
  .287س، ص.م: عبد الله حسنناصر  - 
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ال قد وعلة عدم امتداد البطلان إلى الأعمال السابقة للعمل الباطل ترجع إلى أن ھذه الأعم

مما یقتضي ألا تتأثر بالبطلان الذي شاب الأعمال اللاحقة  ،عن العمل الباطل ىمنأببوشرت 

  .لةستقعلیھا لأنھا م

فیمتد البطلان إلى  ،بعض الفقھ غیر أن ھذا الأصل لم یؤخذ على إطلاقھ عند 

الإجراءات السابقة للإجراء الباطل، متى وجد بینھا ارتباط، بمعنى أنھ إذا وجدت علاقة 

كان اتخاذھا  متى سببیة تربط الإجراء الباطل بالإجراءات السابقة لھ، فإن الأخیرة تقع باطلة

لان القبض یترتب علیھ ضروریا لوجود الإجراء اللاحق الذي تقرر بطلانھ ومن ثم فإن بط

  .1بطلان التحریات التي كانت سببا لإصدار الأمر بھ

  أثر بطلان الحراسة على الإجراءات اللاحقة ❖

القاعدة أن أثر الإجراء الباطل یمتد بطلانھ إلى الإجراءات اللاحقة لھ مباشرة، وعلیھ 

فبطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظریة یترتب علیھ بطلان محاضر الضابطة 

مراعاة ساعات الوضع تحت الحراسة  عدم، أوالضنینالقضائیة المنجزة التي لم تخبر أسرة 

  .2النظریة أو تمدید مدتھ

من المقرر أن "....وفي ھذا الاتجاه ذھبت محكمة النقض المصریة، في أحد أحكامھا

بطلان القبض لعدم مشروعیتھ ینبني علیھ عدم التعویل على الإدانة على أي دلیل مترتبا 

علیھ أو مستمد منھ وتقدیر الصلة بین القبض الباطل وبین الدلیل الذي تستند علیھ سلطة 

وھو من المسائل الموضوعیة یفصل فیھا قاضیھا بغیر معقب ما دام  ،الاتھام أي كان نوعھ

ائغا ومقبولا وقد اعتبرت المحكمة أن حق الدفع ببطلان القبض قاصر على صالتدلیل علیھا 

  .3القبض الباطل یھمن وقع على
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ومعنى ھذا أنھ ھو أنھ حتى یترتب البطلان على الإجراءات اللاحقة للإجراء الذي 

أو وجود صلة  ،وافر تبعیة بین الإجراءات السابقة والإجراءات اللاحقة علیھبطل لابد من ت

 ،1وأما في حالة العكس فإنھ لا یترتب علیھا البطلان،ین ما لحقھ من إجراء ببین القبض و

أما موقف القضاء المغربي فتجلى في عدم جواز البطلان عن خرق مدة الوضع تحت 

السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر صحة القبض والوضع فإنھ مع ذلك یأخذ بمبدأ ،الحراسة 

ویمكنھ أن یقرر بطلان الوضع تحت الحراسة إذا اتضح لھ أنھ أثر على  ،تحت الحراسة

  .موضوعیة البحث

فإنھا  ،ورغم ما توحي بھ السلطة التقدیریة من حمایة لحقوق المتھمین والمشتبھ فیھم

في نظرنا لأن السلطة التقدیریة تبقى معطى  مع ذلك قاصرة عن توفیر الحمایة اللازمة

نفسي خاص بالقاضي وبدرجة كفاءتھ ومستوى تكوینھ وقوتھ في الانتصار للحق بعیدا عن 

وحبذا لو لم تقید سلطة القاضي التقدیریة بنص صریح یلزمھ  ،ثرات الشخصیةؤكل الم

لحراسة النظریة وفي ویوجب علیھ النطق بالبطلان كلما تم خرق قواعد المسطرة المتعلقة با

ح بطلان مسطرة الوضع تحت حیالأخیر نتساءل حول نقطة ھامة تتجلى في إمكانیة تص

  الحراسة؟ 

سكوت المشرع المغربي نرى أن تصحیح مسطرة الوضع تحت الحراسة  محیث وأما

إلى ت ممكن ذلك أن التصحیح یكون بإعادة الإجراء خالیا من العیوب التي شابتھ وأد

ا حبذا لو سار المشرع المغربي مثل المشرع المصري الذي نص على أنھ لھذ ،بطلانھ

  .یجوز للقاضي أن یصحح من تلقاء نفسھ كل إجراء یتبین لھ بطلانھ

 وفقتحقق یوبھذا  المنھج یمكن صیانة حقوق الإنسان ولكن ھذا التصحیح یجب أن 

  :تیةالشروط الأ

  .أن یكون صحیحا ممكنا ✔

  .قانون مباشرتھ أن یقوم بالتصحیح من یملك ✔
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  ."یجوز للقاضي أن یصحح، ولو من تلقاء نفسھ، كل إجراء یتبین لھ بطلانھ" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 335المادة 
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  .أن یكون التصحیح ضروریا لحسن سیر العدالة ✔

كان ھذا كل ما یتعلق الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد الحراسة النظریة للتنقل إلى 

  .لا یقل خطورة عن الحراسة النظریة وھو الاعتقال الاحتیاطي  ،إجراء آخر

  الاعتقال الاحتیاطي قواعد جزاء خرق :الفقرة الثانیة

یمثل الاعتقال الاحتیاطي ثاني أخطر القرارات التي یتخذھا قاضي التحقیق كما أنھ 

بل إنھ أخطر ما في المسطرة الجنائیة  ،من أقوى لحظات المرحلة الإعدادیة للقضایا الجنائیة

على الإطلاق، ولذلك كان وباستمرار أحد المشاكل الشائكة في مسطرة التحقیق الإعدادي 

  .1ات سلبیة وخطیرة جیدا على حقوق المتھم وعلى مركزه القانونيوالتي لھا انعكاس

وأكثرھا تعارضا مع قرینة  ،فالوضع رھن الاعتقال أشد الإجراءات مساسا بالحریة

حیث یسلب الحریة لشخص یفترض فیھ أنھ بريء وكأنھ حكم مؤقت ،البراءة وحقوق الدفاع 

ة لأوانھا، وما یجعل من الاعتقال وكأنھ عقوبة سابق ،بالإدانة صادر بشكل سري وغیابي

ھو كونھ یظل شرا لابد منھ وإجراء ضروریا لحمایة ،الاحتیاطي مشكلا شائكا بالفعل 

مصلحة المجتمع وحقھ في الأمن والنظام، فھو إجراء تقتضیھ ضرورات التحقیق من أجل 

الكشف عن الحقیقة، وھو في الوقت ذاتھ یمثل رد فعل فوري ومباشر على الجریمة 

  .وإرضاء للشعور العام بالعدالة

وعلیھ ونظرا لخطورة ھذا الإجراء على حقوق الأفراد فقد اعتبره المشرع تدبیر 

  .الاستثنائي وخصھ بمجموعة من الشروط والضمانات القانونیة

لا یتم الاعتقال الاحتیاطي إلا في الجنح والجنایات المعاقب علیھما بعقوبة : أولھا

  .2سالبة للحریة
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من قانون الإجراءات الجنائیة الذي نص على أنھ مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في  106الذي ذھب علیھ المشرع المصري في المادة 
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  .1ضرورة استنطاق المتھم قبل إعلان قرار الاعتقال: ثانیا

  .الاعتقال الاحتیاطي 2إبلاغ المتھم الأمر بإیداع رھن: ثالثا

  .3بالنسبة للجنح لمدة الاعتقال ھي شھر واحد قابلة للتمدید مرتین بقرار معل: رابعا

  .4أما بالنسبة للجنایات فھي شھرین قابلة للتمدید خمس مرات

ھم ضوابط الاعتقال الاحتیاطي فإذا تم خرقھا ھل یمكن أن نتحدث عن ھذه إذن أ

  .بطلان ھذا الاعتقال؟

إذا كان القانون قد سمح باعتداء على حریة الفرد قبل صدور الحكم علیھ وذلك 

فإنھ في نفس الوقت أحاط ھذا الإجراء بضوابط ھذه الضوابط إذا ما تمعنا فیھا فنجد  ،بحبسھ

  5:الأمر باعتقال الاحتیاطي تتم على الشكل التالي أن أھم حالات بطلان

من قانون  159بالنسبة لإصدار الأمر بالاعتقال فإنھ طبقا لمقتضیات المادة 

لا یجوز إلا في الجنایات والجنح المعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة المسطرة الجنائیة، 

خالفة أو جنحة غیر معاقب وعلیھ نرى أنھ في حالة صدر أمر بالاعتقال الاحتیاطي في م،

علیھا بعقوبة سالبة للحریة كان الأمر باطلا، ویرجع سبب البطلان ھنا إلى أن تقدیر نوع 

الجریمة وكونھا على قدر من الخطورة یھدف بھ المشرع تحقیق مصلحة التحقیق والخوف 

رتب بطلان ة بھذا النوع لا یتممن ھروب المتھم والعمل على إزالة الأدلة، فإذا كانت الجری

                                                                                                                                                                                     

داث الجانحین یجوز لعضو النیابة العامة بعد استجواب المتھم أن تصدر أمر بحبسھ احتیاطیا إذا كانت الدلائل كافیة وكانت الواقعة قانون الأح==
  .جنائیة أو جنحة معاقب علیھا بغیر الغرامة

  .طوھذا معناه أن لا یجوز إصدار أمر اعتقال الاحتیاطي في المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغرامة فق
1
لا یمكن لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بإیداع المتھم في السجن إلا بعد استنطاقھ وبشرط أن تكون : "ج والتي تنص على أنھ.م.ق  153المادة  - 

  ".الأفعال جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالسجن
2
وكذلك " طي ویشیر إلى ھذا التبلیغ في محضر الاستنطاقیبلغ قاضي التحقیق للمتھم قرار بإیداع رھن الاعتقال الاحتیا"ج .م.ق 152المادة  - 

  .من قانون المسطرة الجنائیة نصت على ھذا الشرط 175المادة 
3
  .176لا یجوز في الجنح أن یتجاوز الاعتقال شھر واحد ولا یمكن تمدید إلا لمرتین ولنفس لمدة المادة  - 

4
  .ن في الجنایات ولا یمكن التمدید إلا في حدود خمس مرات ولنفس المدةج  لا یمكن أن یتعدى الاعتقال شھری.م.ق 177المادة  - 

  .وفي كلتا الحالتین في حالة انصرام مدة التمدید فإن یجب إطلاق سراح المتھم بقوة القانون
5
لال الشروط المنظمة لھ إذا ما رجعنا إلى الفصول المنظمة للاعتقال الاحتیاطي فإننا لا نجد المشرع ینص صراحة على البطلان ولكن من خ - 

  .الاعتقالیمكن أن نستنتج أنھ في حالة مخالفتھا نجد أنھ یترتب علیھا البطلان وبالتالي في حالة بطلان أحد الشروط فإن تبعا لذلك سیؤدي لبطلان 
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أمر الاعتقال أما  ما عدا ذلك فإن المشرع یرجح فیھا بقاء المتھم طلیقا وإلا اعتبر ذلك 

  .مساسا بحریتھ ویقع مخالفا للقانون

أما بخصوص الأمر بالاعتقال الاحتیاطي قبل استنطاق المتھم، فإن ھذا الأمر ھو  

یمكنھ من تبلیغ المتھم ل أمامھ، كما ثالذي یوضح لقاضي التحقیق شخصیة المتھم الما

المشرع  أخضعھوجمیع الأوامر التي سیصدرھا في حقھ والاستنطاق  ،الجریمة المتابع بھا

فإذا خولفت نص المشرع على  1لمجموعة من القواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائیة

لان بط علیھ وعلیھ فإن بطلان الاستنطاق یرتب ،2بطلانھ وبطلان الإجراءات الموالیة لھ

  .ھو باطلفالاعتقال الاحتیاطي الصادر بناء عنھ لأن ما بني على باطل 

لا یكون فقط نتیجة الاستنطاق باطل وإنما قد  ،إلا أن بطلان الاعتقال الاحتیاطي

  .یكون باطل لعدم إجراء الاستنطاق أصلا

أنھ المشرع نص على ف ،وبالنسبة لمدة الاعتقال في حالة تجاوز المدة المحددة قانونا

بعقوبة سالبة للحریة وألا تتعدى سنة  علیھا لا یجب أن تتعدى ثلاث أشھر في الجنح المعاقب

 ،فإذا رجعنا للمادتین نجد المشرع لم یرتب أي جزاء في حالة مخالفة ھذه المدة 3في الجنایة

 ،لذلك نقول أنھ ما دام البطلان یترتب على إخلال بإجراء جوھري فإنھ یترتب علیھ البطلان

لذلك نرى أنھ یتعین في إطار  ،لأن الھدف من تحدید مدة الاعتقال ھو ضمان حریة الفرد

 بحیث تقول یترتب 210مشروع قانون المسطرة الجنائیة حبذا لو تم إضافة فقرة للمادة 

المسطرة من قانون  176و  177على مخالفة مدة الاعتقال الاحتیاطي في المواد  البطلان

  .الجنائیة

خلال ما سبق نقول أن لاعتقال الاحتیاطي مثلھ مثل الحراسة النظریة وعلیھ ومن 

یشكلان أخطر  الإجراءات الماسة بحقوق الفرد وحریاتھ الشخصیة التي كفلتھا مختلفة ،

                                                           

1
  .من قانون المسطرة الجنائیة 139و  135و  134المواد - 

2
وذلك تحت طائلة بطلان ....139ذا القانون المنظمتین للحضور الأول للاستنطاق والمادة من ھ 135و  134یجب مراعاة مقتضیات المادتین  - 

  .الإجراء المعیب والإجراءات الموالیة
3
الا تحكمیا في حالة انتھاء المدة فإن القاضي یتعین علیھ الإفراج على المتھم بقوة القانون وفي حالة مرور المدة دون الإفراج فإن ھذا یعتبر اعتق -  

  .ویعاقب علیھ القانون
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المطلب الثاني عن في ات المتعلقة بحقوق الإنسان لننتقل للحدیث یتفاقالاة ویالإعلانات الدول

  .بطلان التفتیش والاعتراف

  بطلان التفتیش والاعتراف: المطلب الثاني

اھتم المشرع الإجرائي بحمایة حرمة الحیاة الخاصة عن طریق وضع قواعد یتعین 

على الجھات المكلفة بالبحث عن الأدلة احترامھا خصوصا أثناء القیام بتفتیش المنازل وقرر 

ب علیھ بطلان الاعتراف الأمر الذي قد یترت" الفقرة الأولى"لھا قواعد تحت طائلة البطلان 

  ".الفقرة الثانیة"

  بطلان التفتیش: الفقرة الأولى

سوف نتطرق لھذه الفقرة من خلال الأساس القانوني لبطلان التفتیش ثم أثر عدم 

  .مشروعیة التفتیش على الدلیل الجنائي

  الأساس القانوني لبطلان التفتیش-أ

إذ  ،لتعلقھ بحریة الفرد وسكینتھلاشك أن التفتیش یعد من أخطر الأعمال الإجرائیة 

لكل شخص الحق في حمایة " : منھ الفقرة الأولى 24نص الدستور المغربي في الفصل 

ولا تنتھك حرمة المنزل ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط  ،حیاتھ الخاصة

  ." والإجراءات التي ینص علیھا القانون

 ،من خلال قانون المسطرة الجنائیة 1المشرع بمجموعة من الضمانات ھكما أحاط

على اعتبار أن التفتیش في جوھره یشكل اعتداء على حق الإنسان في الاحتفاظ بسره 

  .وحرمة مسكنھ

                                                           

1
  .635، ص3/2013العدد  21الدفع ببطلان إجراءات التفتیش، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد :  نافع تكلیف مجید - 



 
133 

تصبح عدیمة الفائدة  ،فإن الضمانات التي یوفرھا القانون الإجرائي ،وبطبیعة الحال

  .تقریر الجزاء على مخالفتھا عدمفي حالة 

ھو بطلان الإجراءات  ،رع في حالة مخالفة قواعد التفتیشوأھم جزاء رتبھ المش

من قانون المسطرة 1 63من خلال التنصیص على ذلك في المادة  ،المتعلقة بالتفتیش

  .الجنائیة

 ،وھكذا فقد نص المشرع المغربي على بطلان التفتیش سواء تعلق الأمر بحالة تلبس

لى عكس ما كان في قانون المسطرة ع ،أو في البحث العادي أو خلال التحقیق الإعدادي

 ،الذي كان یقصر البطلان فیما یتعلق بالتفتیش فقط في حالة البحث التلبسي ،الجنائیة القدیم

أما أمام قاضي التحقیق وكذا في البحث العادي فإنھ لا یمكن بطلان التفتیش لأن المشرع لم 

ت تفتیش المنزل والقصد ولعل أھم ضوابط التفتیش ھو رضا وقبول صاحب البی ،یتطرق لھ

لأفراد وأسرارھم، وھو ما أكدتھ مجموعة لمن ھذه الضمانة ھو حمایة الحریة الشخصیة 

حیث رتبت البطلان على محضر التفتیش لعدم احترامھ لضوابط  ،من القرار القضائیة

فیما یتعلق ببطلان محضر التفتیش لكونھ تم  ،حیث جاء في نص أحد القرارات أنھ ،التفتیش

من قانون المسطرة  79ن موافقة مكتوبة من طرف المتھم حسب مقتضیات المادة دو

 لا یمكن دخول المنازل وتفتیشھا وحجز ما بھا من أدوات "  :الجنائیة التي تنص على أنھ

بمنزلھ وتضمن ھذه الاقتناع دون موافقة صریحة من الشخص الذي ستجرى العملیات، 

كان لا یعرف الكتابة یشار  فإذاالموافقة في تصریح كتابي مكتوب بخط ید المعني بالأمر 

  ." ما یشار إلى قبولھكإلى ذلك في المحضر 

وأن إجراء التفتیش وفق  ،وحیث أن الثابت من خلال ھویة المتھم أنھ أستاذ باحث

تضمین موافقة المتھم المكتوبة  یستوجب ،الشكلیات المنصوص علیھا في الفصل أعلاه

وھو الأمر المنتفي في النازلة الحال ما دام أن محضر التفتیش المنجز  ،بمحضر الضابطة

                                                           

1
یترتب تحت طائلة بطلان الإجراء المعیب وما قد  62و  60و  59یعمل بالإجراءات المقررة في المواد " ج على ..م.من ق 63تنص المادة  - 

المنظمة للتفتیشات  101و  69و  60و  59المواد ....یجب مراعاة مقتضیات"  من قانون المسطرة الجنائیة  212المادة  ".عنھ من إجراءات
  .وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعیب والإجراءات الموالیة لھ

.  
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أشار إلى موافقة المعني بالأمر على إجراء ھذا التفتیش بداخل مسكنھ دون تضمین الموافقة 

  .كتابة

كن إجراءه إلا وحیث أن الدستور المغربي قرر صراحة أن تفتیش المنازل لا یم

طبق الإجراءات القانونیة، وحیث أن التفتیش المنجز خلاف نص الدستور والنصوص 

القانونیة المنظمة لھ بالتبعیة في قانون المسطرة الجنائیة لا مجال للقول فیھ بصحتھ ویتعین 

  .1معھ التصریح ببطلانھ تبعھا لذلك

من قانون المسطرة  1فقرة  64نفس المبدأ أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

یجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا إلا برضا لا "  :الجنائیة الجزائري حیث نصت على أنھ

  ." صریح من الشخص المعني ویجب أن یكون ھذا الرضا مكتوب بخط الید

نستنتج من ھذه الفصول أن الرضا یجب ألا یكون شفھي أو مكتوبة بآلة للكتابة أو 

  .مسبق یوقع علیھ صاحب المنزلعن طریق مطبوع معد 

حیث  333على قواعد البطلان من خلال المادة نص أما المشرع المصري فإنھ 

اعتبر بطلان التفتیش من الإجراءات المتعلقة بنظام العام مثل أحكام القانون المتعلقة بتشكیل 

تب عنھ وبالتالي في حالة عدم توافر شروط التفتیش فإنھ یتر ،المحكمة وقواعد الاختصاص

وعلیھ یكون التفتیش باطلا بطلانا مطلقا، إذا كان مترتبا على مخالفة أي شرط من  ،البطلان

شروط الموضوعیة كأن یجریھ من لا اختصاص لھ أو محل التفتیش غیر قابل للتفتیش 

  .2كتفتیش مقر بعثة دبلوماسیة

التي نص علیھا المشرع في قانون  ةوعلیھ نقول أنھ بفضل ھذه المقتضیات الجدید

المسطرة الجنائیة مقارنة مع قانون المسطرة الجنائیة القدیم قد یصل المشرع إلى تحقیق 

نوع من التوازن بین ما یوجب الالتزام بحقوق الأفراد وحریتھم وبین ما تقتضیھ ضرورة 

                                                           

1
  .حكم غیر منشور 31/07/2018بتاریخ  16665حكم عدد  5927/18/2102المحكمة الابتدائیة بطنجة قضیة عدد  - 

2
بطلان إجراءات التفتیش في القوانین : نقلا عن أحمد محمد فھد الطویلة 230ص  66رقم  9أحكام النقص سنة  31958/4نقض مصري  - 

  .100: ، ص2011كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط : الأردني والكویتي بحث لنیل شھادة ماستر في القانون
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لتفتیش یترتب علیھ وإذا كان الإخلال بمقتضیات  ا،تحقیق الصالح العام بجوانبھ المختلفة 

  :یلي البطلان فھل ھذه القاعدة تشمل الدلیل الناتج عنھ؟ ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ فیما

  أثر عدم مشروعیة التفتیش على الدلیل:ب

ول إن التفتیش في حالة مخالفة قواعده یترتب عنھ بطلانھ طبقا قكما سبق ال

لمقتضیات الدستور ومقتضیات المسطرة الجنائیة لكن السؤال ھو ھل یترتب عن عدم 

  .مشروعیة التفتیش عدم مشروعیة الدلیل المستمد منھ؟ أم أن ھناك انفصال بینھما؟

بھ من طرف الجھة  ب الحكمإذا كان التفتیش باطلا وتمسك بھ صاحب الحق وج

ویترتب عن ذلك بطلان جملة من الآثار التي تترتب علیھ ویلزم إعادتھ إذا أمكن  ،المختصة

  .ذلك

فإجراء ضابط الشرطة للتفتیش في منزل المشتبھ فیھ دون موافقتھ یعتبر الإجراء 

  .باطلا بطلان مطلقا وبالتالي یجب إھدار الدلیل المترتب عنھ

أنھ إذا تقرر  " :من قانون الإجراءات الجنائیة على 336وفي مصر تنص المادة 

بطلان أي إجراء فإنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشرة ولزم إعادتھ متى أمكن 

قرر إبطال الدلیل المستمد من إجراء باطل ویؤكد صراحة على أن  أنھھذا النص یبدو " ذلك

مباشرة لأن ما بنى على باطل فھو باطل، البطلان یمتد إلى جمیع الآثار المترتبة علیھ 

وبعبارة أخرى إن البطلان كاشف لحقیقة إجراء التفتیش ولیس منشأ لوصف جدید ومن 

  .1"تطبیقاتھ قاعدة العمل الإجرائي باطل لا ینتج أثرا

وعلیھ فإن بطلان التفتیش یؤدي إلى بطلان جمیع الأدلة الناجمة عنھ وبالتالي 

الصادر  63297ما أكدتھ محكمة النقض المصریة في قرار عدد  استبعادھا بشكل كلي وھو

                                                           

1
  240س، ص.م: لیف مجیدنافع تك - 
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ویل على الدلیل المستمد منھ وعلى تععدم ال: بقولھا بطلان التفتیش 03/05/2005بتاریخ 

  .شھادة من أجراه

بل یمتد إلى  ،غیر أن بطلان التفتیش لا یؤدي إلى بطلان الدلیل الناجم عنھ وحسب

بطلان یؤثر في باقي الفالقاعدة ھي أن  ،مباشرةجمیع الإجراءات التي تترتب عنھ 

ما بنى على باطل فھو باطل  ،بالقاعدة الأصیلة الإجراءات اللاحقة لھ والمترتبة عنھ عملا

  .1شریطة أن تكون ھذه الإجراءات مباشرة

بقولھ یعمل بالإجراءات  63وعلیھ فالمشرع المغربي نص صراحة في المادة 

 2ما یترتب عنھوأعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعیب  59.60.62المقررة في المواد 

من قانون المسطرة  65حسمت النقاش الذي كان قائما بسبب عمومیة الفصل  63فالمادة 

والذي خلف جدلا فقھیا وقضائیا أدى إلى قول  ،الجنائیة الملغى الذي كان ینص على البطلان

وقول البعض الآخر بطلان الإجراء المعیب فقط دون  ،البعض بطلان جمیع الإجراءات

وعلیھ وعلى العموم نقول أن تقدیر مدى صلة الإجراء اللاحق  ،الإجراءات الأخرى

تقدیره بحسب ظروف  ھاحیث ھي من یمكن ،بالإجراء الباطل یعود إلى محكمة الموضوع

  .وملابسات الدعوى

وارتباطھ بالدلیل الجنائي أقر وفي الأخیر نقول أن موضوع عدم مشروعیة التفتیش 

  :اتجاھین 

 .مشروعیة التفتیش وعدم مشروعیة الدلیلعدم اتجاه عدم الربط بین :أولا

إلى تغلیب مصلحة الدولة في العقاب على مصلحة الفرد في  3حیث یستند ھذا الاتجاه

حیث یمیز بین الإجراء الباطل وبین الدلیل الناتج  ،صیانة حرمة مسكنھ وحرمة خصوصیاتھ

                                                           

1
  .ھذا معناه أن الأعمال الإجرائیة السابقة على التفتیش تبقى صحیحة لأنھا أجریت قبل إجراء التفتیش - 

2
  .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي 63المادة  - 

3
  .302س ص.م: خدیجة عاشور - 
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تبع بالضرورة عدم مشروعیة الدلیل الناتج ستلا ی نحیث یقر أن عدم مشروعیة التفتیش ،عنھ

  .عنھ

، 1ولقد ذھب المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا في عدد غیر قلیل من أحكامھ

ردع رجل العدالة الذي استعمل في سبیل  استنادا إلى أنھ إذا كان ،إلى تأیید ھذا الاتجاه

فإن العنایة الزجریة تعلو ذلك الھدف  ،الحصول على الدلیل طرقا غیر قانونیة أمر واجب

مخافة إفلات المجرمین من العقاب، وتركھم داخل المجتمع دون عقاب، وھو في ذلك یمتد 

 ،د إلیھا رقابة المجلسالھا أن قیمة الحجج التي تحضى بقبول قضاة الزجر لا تمتولأمرین أ

باستثناء الحالة التي یحدد فیھا القانون قبول تلك الحجج وثانیھما أن ما لم یستوجب المشرع 

قضاء ھو ملزم بمبدأ الشرعیة أن ینوب عنھ في لللبطلان عند إخلالھ بأحكامھ لا یمكن 

غیر  إقراره خصوصا عندما یتبین لھ بساطة الضرر الناتج عن الحصول على أدلة بطرق

  .مشروعة مقارنة بخطورة الجریمة

محاكم الأدنى درجة على الأدلة الناتجة عن إجراء  رتبتوعلى العكس من ذلك 

  .وذلك على غرار ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي ،2البطلان باطل

وفي ضوء ما سبق فإنھ یتعین على القاضي الاعتداد بالدلیل المطروح أمامھ متى 

حتى ولو  ،لظروف الجریمة ولباقي الأدلة الأخرى الموجودة في الدعوى تھاطمأن إلى موافق

كان الدلیل قد نجم عن إجراء غیر مشروع وذلك استجابة لمتطلبات الأمن التي تقتضي 

الاقتصاص من المجرمین وعدم إفلاتھم من العقاب لمجرد أن الدلیل الصادر عنھم قد جاء 

  .3نتیجة تفتیش غیر مشروع

                                                           

1
  .303، صس.خدیجة عاشور،م - 

2
الدلیل الناتج عن إجراء غیر مشروع  271/89ملف عدد  228/89ملال غرفة الجنایات في قرارھا رقم وقد اعتبرت محكمة الاستنئاف بني  - 

  .195ص  1990- 3دلیلا باطلا مجلة الإشعاع ،العدد 

3
  .306س، ص.م: اسامة قاید - 
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عات الانجلو سكسونیة وقد أكد القضاء ریالمقرة لھذا الاتجاه التش ومن التشریعات

البریطاني على ھذا الاتجاه في كثیر من أحكامھ حیث في إحدى القضایا اعتد القضاء بالدلیل 

: ي تم الحصول علیھ عن طریق تفتیش غیر مشروع وبررت المحكمة حكمھاذالجنائي ال

جنائي في إثبات الواقعة دون أي اعتداء بمدى قائلة إن العبرة ھي بمدى قوة الدلیل ال

  .مشروعیة وسیلة الحصول علیھ

وعلیھ نقول أنھ إذا كانت ھذه الطرق ھي وسائل لمكافحة الجریمة فإنھا في نفس 

الوقت تعد أدوات لتھدید الحریة الشخصیة للأفراد في أماكنھم الخاصة، لذلك فإن معالجة 

لابد أنھا ستجدي نفعا خاصة وأن خرق مقتضیات الموضوع بضمانات قانونیة أو قضائیة 

التفتیش أصبح أمرا شائعا بین المواطنین لأن الغرض الأساسي الذي یھدف إلیھ القائمون 

بالتفتیش ھو تأمین الحصول على أدلة إثبات الجریمة ضد المتھم ولذلك فإن الحد من تھدید 

ي یقتضي إعادة النظر في شأن ھذه الوسیلة لحریات الأفراد في مساكنھم ھو أمر استعجال

  .أدلة الإثبات الناتجة عن التفتیش الباطل

الاتجاه القائل بضرورة الربط بین عدم مشروعیة الإجراء وعدم مشروعیة : ثانیا

  .الدلیل

یذھب ھذا الاتجاه إلى تغلیب حق الفرد في حرمة مسكنھ على مصلحة الدولة في 

ولو كان في ذلك إھدار لحق  1تفتیش باطل العقاب حیث یقرر بطلان الدلیل المستمد من

ة دفع السلطة إلى التحري عن الحقیقة بالوسائل الشرعیة وحمایة یالدولة في العقاب وذلك بغ

وحتى  2المسكن في حدود المقتضیات القانونیة التي یقررھا الدستور والقوانین الأدنى درجة

الحصول على دلیل یقدمھ  إذا ما شعر من تخول لھ نفسھ خرق إجراءات التفتیش بغیة

للقاضي، لكي یدین بھ غیره أنھ سیخفف في تحقیق ھدفھ نتیجة عدم الاعتداد بما قدمھ من 

، وسند 3ة حصل علیھا بطریق غیر مشروع، فإنھ سیتراجع ولن یقدم على جریمتھ ھذهلأد

                                                           

1
  .495- 494، ص2006حرمة أسرار الحیاة الخاصة ونظریة عامة للتفتیش مطبعة المعارف ،الاسكندریة : توفیق محمد الشاوي - 

2
  .305س، ص.م: الشومي شادیة - 

3
  .307س، ص.م: أسامة قاید - 
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اط وثیق التي تقرر وجود ارتب" باطل فھو باطل"لة ما بني على ئھذا الاتجاه ھو القاعدة القا

بین الإجراء غیر المشروع والأدلة الناتجة عنھ، فإذا ما حدث تفتیش خارج المقتضیات 

المنصوص علیھا في القانون فإن ما أسفر عنھ ھذا التفتیش غیر المشروع من أدلة جنائیة لا 

  .یعتد بھا مھما اطمأن إلیھا قاضي الموضوع في تأكید إدانة المتھم

ء الشریعة الإسلامیة الذین أكدوا على أنھ لا یجوز الاستناد وقد تبنى ھذا الاتجاه فقھا

إلى دلیل مستمد من إجراء غیر مشروع ولو كان ذلك التحقیق ھد مشروع وسندھم في ذلك 

  .من الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة

 1"إلا من أكره وقلبھ مطمئن بالإیمان"سبحانھ وتعالى  قولھفسندھم من الكتاب الحكیم 

ومبنى ھذه الآیة أن الله عز وجل لم یعتد بالكفر ولو صدر عن صاحبھ، ما دام الإجراء 

وھو الإكراه وسندھم من السنة قولھ صلى  ،للنطق بالكفر ھو إجراء غیر مشروعالموصل 

ووفقا لھذا الحدیث  2الله علیھ وسلم رفع عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ

  .لا تعتد الشریعة الإسلامیة بالأدلة الناتجة عن الإكراه باعتباره إجراء غیر مشروع

أما سندھم من أثر الصحابة ھو ما وقع لسیدنا عمر عندما كان یمر لیلا بالمدینة 

وسمع أصوات في أحد البیوت فتسور الحائط واكتشف رجلا وامرأة یحتسیان خمرا فقال لھ 

وأنت على معصیة ثم أراد أن یوقع علیھ حد  سیسترك عدو الله أظننت أن الله عمر یا

فقال لھ الرجل لا تستعجل یا أمیر  ،الشراب استنادا إلى ما شاھده بنفسھ كدلیل على جریمتھ

المؤمنین إن كنت قد عصیت الله في واحدة فقد عصیتھ أنت في ثلاث حیث قال الله سبحانھ 

وأنت  4"وأتوا البیوت من أبوابھا"ت وقال الله تعالى سنت قد تجسوأ 3"ولا تجسسوا"وتعالى

لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على " وقال الله تعالى تسوراأتیتھا م

                                                           

1
  .106الآیة : سورة النحل - 

2
  .235ھـ، ص1355، 1ف، العثمانیة طالسنن الكبرى دائرة المعار: حافظ أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي - 

3
  .12الآیة :سورة الحجرات - 

4
  .189الآیة : سورة البقرة - 
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وأنت لم تسلم فأحجم عمر رضي الله عنھ عن إیقاع الحد قائلا اذھب فقد عفوت  1"أھلھا

  .عنك

الإسلامیة أكدوا على أن قیام المسؤولین بالكشف  نستنتج أن فقھاء الشریعة ،وعلیھ

في الكشف عن المنكر  منھ یفقد الدلیل المستمد ،عن الجرائم بالوسائل غیر المشروعة

 وتشریعنا الوطني 2ومن التشریعات التي اعتنقت ھذا الاتجاه التشریع المصري ،مشروعیتھ

ونحن كذلك نمیل لھذا الاتجاه فیما یقرره من مراعاة لحقوق  ،4والتشریع الفرنسي 3المغربي

وذلك تماشیا مع مقتضیات الدستور الذي  ،الإنسان وتفضیلھا على حساب الدولة في العقاب

نص على عدم انتھاك حرمة المسكن، ھذه الحمایة التي لم تقتصر الدساتیر والقوانین 

تعدت ذلك إلى تضمین الاتفاقات الدولیة  بل ،الجنائیة على حمایتھا في مختلف دول العالم

صوصا عن حرمتھا وعدم انتھاكھا، حیث جاء في الإعلان خوإعلانات حقوق الإنسان 

لا ینبغي أن یتعرض أحد لتدخل تحكمي في شؤون عائلتھ أو " العالمي لحقوق الإنسان أنھ 

واقع أغلب المصالح وھذه القاعدة تحدد في ال ،5" منزلھ وكل فرد لھ الحق في حمایة القانون

التي یحمیھا القانون في مجال الحرمة الشخصیة في البلدان التي تعترف بھا ونفس القاعدة 

  .6العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة انص علیھ

وأكدت علیھ مقررات مؤتمر دول الشمال، الذي عقد في ستوكھولم  تكما نص

تحمیھ من تدخل  ،بارھا حق أساسیا للإنسانالشخصیة باعت الحیاة لمناقشة الحق في الحرمة

السلطات العامة والجمھور والأفراد حیث قرر المؤتمر بأن حق الحرمة الشخصیة ھو أن 

وبأقل قدر من التدخل وأشار إلى حق الشخص  ،یترك المرء وشأنھ وأن یحیا وفق ما یشاء

                                                           

1
  .27الآیة : سورة النور - 

2
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشرة :" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري والتي تنص 336المادة  - 

  ".ھ ما أمكن ذلك ویلزم إعادت
3
أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء  62-60-59یعمل بالإجراءات المقررة في المواد "من قانون المسطرة الجنائیة والتي تنص  63المادة  - 

  .المعیب وما قد یترتب عنھ من إجراءات
4
  .من قانون الإجراءات الفرنسي 170المادة  - 

5
لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو  " .1948وق الإنسان لسنة من الإعلان العالمي لحق 12المادة  - 

  ".ولكل شخص حق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات . مسكنھ أو مراسلاتھ، ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ
6
لا یجوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل "  ،1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  17 المادة - 

من حق كل شخص أن یحمیھ القانون  ..في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراسلاتھ، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفھ أو سمعتھ
  ".أو المساسمن مثل ھذا التدخل 



 
141 

الدخول أو   ،المنزلیة حیاة محمیة من التدخل في حیاتھ الخاصة أو العائلیة أو أن یحیا في

  .وتفتیش الأماكن والملكیات الأخرى

  .ولم یبقى لنا في الأخیر إلا التطرق لبطلان الاعتراف

  بطلان الاعتراف: الفقرة الثانیة

ویتضح من  " إقرار المتھم على نفسھ بصدور الواقعة الإجرامیة" الاعتراف ھو 

ذلك أن الاعتراف في جوھره تقریر أو إعلان، وأن موضوعھ ھو الواقعة سبب الدعوى 

ونسبة ھذه الواقعة إلى شخص، وأنھ یتعین أن یكون من صدر الإقرار عنھ ھو نفسھ من 

  .1إلیھ الواقعة بما یترتب علیھ قیام مسؤولیة جنائیة عنھا سبنت

ر بالواقعة الجرمیة ونسبتھا إلى المشتكي فالاعتراف بھذا المعنى یقصد بھ الإقرا

فإنھ لا یعد اعتراف  ،علیھ، أما إقراره بواقعة أخرى غیر الواقعة الجرمیة المنسوبة إلیھ

ة بینھ نمھما كانت تلك الواقعة المعترف بھا ذات صلة بالدعوى، كإقرار المتھم بقیام ضعی

  .سلاح الجریمةلوبین المجني علیھ، أو أنھ مالك 

الاعتراف بالتھمة قد یكون جزئي أو كاملا، والاعتراف الكامل ھو أن یعترف أیضا 

أما الاعتراف الجزئي فیكون عندما یعترف المشتكى بھ  ،إلیھ المشتكي علیھ بكل ما نسب

ھذا ویحتل الاعتراف مكانة كبیرة في قانون الإجراءات الأنجلو  ،ببعض ما نسب إلیھ

سؤال على المتھم بما إذا كان مذنبا أولا، وإذا كان  ساكسوني حیث تبتدئ الإجراءات بطرح

  .2الجواب بنعم آنذاك تبدأ مسطرة المتابعة لتحدید العقوبة

                                                           

1
حقوق الإنسان وحریاتھ ودور شرعیة الإجراءات الشرطیة في تعزیزھا دراسة تحلیلیة : علي محمد صالح الدباس، علي علیان محمد أبو زید - 

  .221، ص2005لتحقیق التوازن بین حقوق الإنسان وحریاتھ وأمن المجتمع تشریعا وفقھا وقضائیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع 
2
  .242س، ص.م: دریس الحیانيإ - 
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بینة قانونیة یمكن للمحكمة الاعتماد علیھ في الحكم فإنھ لابد  1وحتى یعتبر الاعتراف

یھا أن تتوفر فیھ مجموعة من الضوابط التي في حالة عدم توفرھا یمكن أن یترتب عل

  .البطلان خصوصا الاعتراف الذي یتم أمام الشرطة

  :قع في الحالات التالیةی نقول أن بطلان الاعتراف یمكن أن وعلیھ یمكن أن

  لبطلان لعدم مراعاة شرط الأھلیة الإجرائیة ا ❖

ھو توافر الأھلیة الإجرائیة حیث یشترط التمییز  ،شرط لصحة الاعتراف لإن أو

ر ولا یمكن مصادرة ھذه الحریة أو ،لأنھما أساس حریة الشخص في الاختیا ،والإدراك

 ،ھم ماھیة الأفعال وطبیعتھا وتوقع آثارھافوھذا معناه أن تكون لھ القدرة على  ،2افتراضھا

  .یر والمجنون والمصاب بعاھة عقلیة یكون اعترافھم باطلا لعدم أھلیتھم الإجرائیةغفالص

أن تتحقق صفة الاتھام في المعترف،  ،الإجرائیةویشترط أیضا في الأھلیة 

فالاعتراف یجب أن یدلي بھ متھم ارتكب الجریمة على نفسھ، أما إذا كان الذي ینسب 

الجریمة إلى المتھم ھو شخص آخر فإننا لا نكون أمام اعتراف بل أمام شھادة، فالمنسوب 

  .3قطإلیھ الاعتراف یجب أن یكون متھما وإلا اعتبر قولھ تبلیغا ف

  4بطلان الاعتراف لعدم صدوره عن إرادة حرة ❖

یتوقف علیھ وجود العمل الإجرائي ذاتھ،  ،إن الإرادة في الاعتراف شرط موضوعي

  .خالفتھ وبدونھا لا یكون للعمل كیان قانونيمفإرادة العمل ھي 

                                                           

1
  :ینقسم الاعتراف إلى نوعین - 
وھو الذي یصدر أمام قضاء الحكم أو أمام المدعي العام أي الذي یعترف بھ المشتكي علیھ في مرحلتي التحقیق الابتدائي والنھائي : قضائي*

  .والمحاكمة
  .ء كأن یعترف شخص باقترافھ الجریمة أمام أحد أفراد الأمن العاموھو ما یصدر عن المشتكي علیھ في غیر مجلس القضا:اعتراف غیر قضائي -

  .8الاعتراف وحجیتھ في الحكم القضائي، جامعة الشارقة، بدون سنة الطبع، ص: محمد زحیلي

-
2
 ،2005حجیة الاعتراف كدلیل إدانة في التشریع المصري والمقارن منشأة المعارف الاسكندریة، : قدري عبد الفتاح الشھاوي 

3
  .243س، ص.م: ادریس الحیاني - 

4
  .223س، ص.م: علي محمد صالح، الدباس، علي علیان - 
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 ،یجب أن یصدر عن المتھم وھو في كامل إرادتھ وباختیاره ،فالاعتراف الصحیح

ویكون الاعتراف  ،دون أي تأثیر علیھ، أما إذا كان الاعتراف غیر إرادي فإنھ یكون باطلا

شرط أن تكون العلاقة السببیة  ،1أدبیا أو مادیا ماغیر إرادي إذا تم التأثیر على المتھم إ

عاد الاعتراف أن تكون ھناك علاقة ستبحیث یشترط لا ،واضحة بین ھذا التأثیر والاعتراف

نھ وبین ما یؤثر على إرادة المتھم، أي بین الاعتراف والوعد أو التھدید كتأثیرات سببیة بی

  .وبین الاعتراف والعنف والتعذیب كتأثُیر مادیة ،أدبیة

فإذا تبین أن لا علاقة بین الاعتراف وما یؤثر على إرادة المتھم كان الاعتراف 

لا لعدم صحة صدوره عن طصحیحا، أما إذا كانت تلك العلاقة واضحة كان الاعتراف با

إرادة حرة، وھو ما أكده المشرع من خلال قانون المسطرة الجنائیة حیث نص على أنھ لا 

أكده القضاء المصري من خلال عدة  اكم 2یعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعھ بالعنف أو الإكراه

عتراف ولما كان ذلك، وكان الا"...أحكام منھا حكم محكمة النقض المصریة الذي جاء فیھ

الذي یعول علیھ كدلیل إثبات في الدعوى یجب أن یكون اختیاریا صادر عن إرادة حرة، فلا 

یصح التعویل على الاعتراف ولو كان صادقا، متى كان ولید إكراه أو تھدید كائنا ما كان 

قدره وكان الوعد أو الإغراء یعد قرین الإكراه أو التھدید لأن لھ تأثیر على حریة المتھم في 

لاختیار بین الإنكار والاعتراف ویؤدي إلى حملھ على الاعتقاد بأنھ قد یجني من وراء ا

  .الاعتراف فائدة أو یتجنب ضررا

                                                           

1
  :من صور التأثیر الأدبي نذكر منھا - 
والإغراء ونقصد بھ كل وعد من شأنھ إیجاد الأمل لدى المتھم بتحسین ظروفھ إذا اعترف بالجریمة سواء صدر ھذا الوعد صراحة في  الوعد*

  .عبارات أو أفعال تدل علیھ دلالة واضحة أو جاء ضمنیا یستفاد من ظروف الحال
  .316س، ص.م: خدیجة عاشور

إلى جعل الفعل الذي أنكره كما لو كان قد وافق علیھ مثل أن یتجاھل المحقق إنكار المتھم للجریمة ھي تلك الأسئلة التي تھدف : الأسئلة الخادعة*
كأن المنسوبة إلیھ، فیوجھ لھ سؤالا یطلب فیھ أن یخبره باسم الشخص الذي اشترك معھ في السرقة أو یوجھ لھ سؤال ضمن الأجوبة المطلوبة منھ 

  .حیة بسكین أو جنجریطلب منھ بیان إذا ما كان قضى على الض
voir bouzat et pinatel : traité de droit criminel tom ii 2

éme
 édition paris librairie dalloz 1970 p164 

ه التھدید ھو ضغط شخص على إرادة آخر لتوجیھھا إلى سلوك معین ویستوى أن یكون ھذا التھدید بإیداء المھدد في شخصھ أو مالھ أو بإداء غیر*
ر وحتى یبطل التھدید الاعتراف یشترط أولا أن یصدر التھدید بناء على سبب غیر مشروع حیث یجب التمییز ھنا بین الوسائل المشروعة وتلك غی

ر لمشروعة المتتبعة لحمل المتھم على الاعتراف وثانیا أن یؤدي التھدید مباشرة إلى اعتراف المتھم فإذا حدث أن خضع المتھم إلى تھدید غیا
  مباشر ولم یعترف حینھا فلا یمكن الدفع ببطلان الاعتراف 

  .244س، ص.م: إدریس الحیاني
  :ومن صور التأثیر المادي نذكر

ف ھو قوة مادیة تصیب جسم الإنسان وتعطل إرادتھ وتعذیب المتھم ھو استعمال وسائل العنف المادي للتأثیر على إرادتھ العنف والتعذیب فالعن
  .فالعنف والتعذیب فعلان مجرمان وغیر مشروعان ینتج عنھما بطلان الاعتراف

2
  .من قانون المسطرة الجنائیة 293المادة  - 
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كان الأصل أنھ یتعین على المحكمة إن ھي رأت التعویل على الدلیل لما كما أنھ 

ونفي ن وعد أو إغراء، مالمستمد من الاعتراف أن تبحث عن الصلة بینھ وبین ما وقع لھ 

 رذا كان الحكم المطعون فیھ قد حصإأثر ذلك على الاعتراف الصادر منھ في الاستدلال ، و

على أنھ قدم للطاعن وھو  - أقوال رئیس قسم التصریحات بالقوات الجویة الشاھد الرابع

مساعد بالقوات الجویة الورق الذي سطر علیھ اعترافھ من بعد أن أفھمھ بمساعدتھ في 

توضیح موقفھ لدى رؤسائھ كي لا یتھمونھ بأنھ مجرم یحترف اختطاف الأطفال وكان ذلك 

وعد رئیس قسم التصریحات بالقوات الجویة على الطاعن، وھو  الحكم لم یبین مدى تأثیر

مساعد بھا ولم یبحث الصلة بین ذلك الوعد وبین ذلك الاعتراف فإن الحكم یكون معیبا 

لما كان ما تقدم، فإنھ یتعین نقض الحكم ...بالقصور الذي یتسع لھ ذلك الوجھ من الطعن 

  .1"جھ الطعنالمطعون فیھ والإحالة بغیر حاجة إلى باقي أو

والإغراء المقصود ھنا ھو الصادر عن من لھ السلطة في الدعوى لأن ھذا النوع 

من الإغراء فلا یرتب أي  هأما غیر ،یبعث على الثقة فیھ ویؤدي إلى التأثیر في إرادة المتھم

وتحقیقا للتوازن بین مصلحة الفرد وحاجة المحققین في الوصول  ،تأثیر على إرادة المتھم

فإنھ یتعین حصر حمایة حق الفرد في خصوصیاتھ في الإغراء الذي یصدر  ،حقیقةإلى ال

فقط ممن یوحي مركزھم بالقدرة على تنفیذ ما وعدوا بھ لما ینطوي علیھ ھذا الإغراء من 

انتھاك لحریة الفرد الحرة وتعد على حقھ في عدم الالتزام بتقدیم دلیل إدانتھ حیث أن من 

عد الإثبات أن عبء الإثبات یقع على النیابة العامة ولیس المتھم المبادئ الأساسیة في قوا

  .والإغراء أقل ما یقال عنھ أنھ یحرم المتھم من محاكمة عادلة

  

  

  

                                                           

1
  .317س، ص.م:أشارت لھ خدیجة عاشور  25/12/1972بتاریخ  32سنة  1248طعن رقم  - 
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  البطلان لعدم مراعاة شرط صحة الاعتراف ❖

إن ھذا الشرط ھو نتیجة للشرط السابق المتعلق بصدور الاعتراف عن إرادة حرة، 

حا لا لبس فیھ ولا غموض لأن قانون الإجراءات الجنائیة فالاعتراف یجب أن یصدر واض

  .1یرتب أثاره على الإرادة الظاھرة في العمل الإجرائي ولا یتدخل في النوایا

فشرط الوضوح في الاعتراف ھو نتیجة لازمة لشرط الإرادة فیھ، بل إنھ إذا جاز 

عتراف یضع حدود ھذا القول أن شرط الإرادة یضع المبدأ العام، فإن شرط الوضوح في الا

  .المبدأ وھو أن یكون التعبیر الظاھري واضحا

وبالترتیب على ذلك، فإن شرط الوضوح في الاعتراف یأخذ حكم شرط الإرادة فیھ، 

ة الاعتراف ھو بطلان من حمن حیث كون البطلان المترتب على عدم مراعاة شرط ص

بأن الاعتراف یجب أن یكون نصا النظام العام وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة 

في اقتراف الجریمة وأن یكون من الصراحة والوضوح، بحیث لا یحتمل تأویلا أما سوق 

الأدلة على نتف متفرقة من الأقوال المتھم قبلت في مناسبات مختلفة وجمعھا على أن 

  .2ده منھااعتراف بالتھمة فلا یعد اعترافا، إذا كان حقیقتھ تحمیلا لألفاظ المتھم لم یقص

  .البطلان المتعلق بعدم مراعاة شرط استناد الاعتراف إلى إجراءات صحیحة ❖

لا مرء أن البطلان المترتب على إجراءات غیر صحیحة لا ینفصل عن بطلان ھذه 

فبطلان الاعتراف ھنا ھو نتیجة منطقیة لبطلان ما سبق من  ،الإجراءات في حد ذاتھا

لة ھو من ذات نوع البطلان الذي شاب الإجراءات ونوع البطلان في ھذه الحا ،إجراءات

  .السابقة علیھ

والتي لحقھا البطلان  ،وغالبا ما تكون الإجراءات السابقة على صدور الاعتراف

لكونھا تتضمن الإخلال بضمانات حریة الدفاع كالقبض والتفتیش  ،متعلقة بالنظام العام

                                                           

1
  .132س، ص.م: قدري عبد الفتاح الشھاوي - 

2
  .245س، ص.م:أشار إلیھ إدریس الحیاني  1931ینایر  8نقض مصري  - 
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 ،الإجراءات فإنھ یقع باطلا بطلانا مطلقا الباطلین، وبالطبع إذا كان الاعتراف ولید مثل ھذه

اعترافا قد صدر دون إعمال الضمانات الأساسیة بصدد الإجراءات السابقة  یصبحلأنھ 

وھو ما نجد القضاء ،حیث جاء فاقدا لشرط الإرادة الحرة السلیمة الخالیة من العیوب  ،علیھ

إذا تبین "الأردنیة من خلال بعض قراراتھ حیث قضت محكمة التمییز  مالأردني یؤكد

لمحكمة الجنایات الكبرى أن الأقوال التي ضبطت من قبل أفراد  الضابطة العدلیة قد أخذت 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي  48بطریقة الاستجواب خلافا لمقتضیات المادة 

  .1عاد ھذه الأقوال من عداد البینةستبلا تجیز استجواب المتھم فقد أصابت با

نقول في الأخیر أن الاعتراف یخضع كغیره من وسائل الإثبات للسلطة  نوعلیھ

فھي التي تحدد ما إذا كان الإجراء السابق مرتبط بالإجراء اللاحق أم  ،2التقدیریة للقاضي

وفي كل الأحوال یتعین على القضاة ضرورة التأكد من صحة الاعتراف ضمانا للحق  ،لا

ومن جھة  ،قیق التوازن بین حمایة مصلحة الأفراد من جھةفي حمایة الحریة الشخصیة وتح

ثانیة حمایة المجتمع وعدم إفلات المجرمین من العقاب ولاشك أن عدم صحة الإجراءات 

تترتب علیھا مجموعة من الآثار المتمثلة في المسؤولیة وتعویض المتضرر من ھذه 

  .الإجراءات

ما یمكن أن تسبب في إلحاق خصوصا في حالة حبس المعني بالأمر لعدة أیام م

الضرر بالمعنى بالأمر وعلیھ انتقل للحدیث عن إجراء المتعلق بالمسؤولیة وكذا تعویض 

  .المتضرر

الجزاء المترتب عن خرق ضمانات المتھم خلال مرحلة جمع : الفرع الثاني

  الأدلة

عن المفروض أن تقوم الأجھزة المكلفة بالبحث والتحري  ،أثناء مرحلة جمع الأدلة

دون تھاون أو تساھل أو  ،الأدلة بالمھام المسندة إلیھم بإخلاص وأمانة وشجاعة وانضباط

                                                           

1
  .229س، ص.م: علي محمد صالح، علي علیان - 

2
  ".ة للقضاة یخضع الاعتراف كغیره من وسائل الاثبات للسلطة التقدیری." م.ج.م.ق 293مادة  - 
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تقصیر أو إھمال، إلا أن تعدد وتنوع اختصاصاتھم القضائیة والإداریة وارتباطھم الیومي 

ثر ذلك من ضغوط إالمباشر بالمواطنین بكافة أصنافھم وثقافتھم وطاقتھم، وما یتعرضون لھ 

قد یؤدي ببعضھم إلى فقدان السیطرة على النفس ،تماعیة وسیاسیة ومھنیة نفسیة واج

إما بقصد أو بغیر  ،والخروج عن الضوابط المھنیة والانحراف عن الأھداف المرسومة

والتي قاموا بھا أثناء مزاولتھم  ،قصد مما قد یعرضھم للمسائلة عن الأفعال المخالفة للقانون

ومن جھة ثانیة فإن وما دام القانون یرتب المسؤولیة " المبحث الأول"لمھنتھم ھذا من جھة 

عن كل فعل تم بطریقة غیر مشروعة خلال مرحلة الاستدلال فھل تلك الأفعال التي یمكن 

یض المضرور أن تمس بحقوق المتھم والتي قد تسبب لھ ضرر یمكن أن یترتب عنھا تعو

  الفرع إلىیھ سوف نقسم ھذا وعل" المبحث الثاني"من الإجراءات التعسفیة 

  .الجزاء على مستوى المسؤولیة: المبحث الأول

 لجمع الأدلة تعویض المضرور من الإجراءات التعسفیة: المبحث الثاني

  .الجزاء على مستوى المسؤولیة: المبحث الأول

یجب أن تتم وفق  وسلطات التحقیق الضابطة القضائیةإن الإجراءات التي تباشرھا 

الضوابط والشروط التي حددھا المشرع وذلك حتى تتجنب المساس بالحقوق والحریات 

ة لأن المحافظة على ھذه الأخیرة ھي غایة تفوق أھمیتھا عملیة الكشف عن ،الفردي

عندما ترتكب من  ر جریمة خاصةبالجریمة، والبحث عن الأدلة حیث یعتبر المساس بھا أك

لأنھا تترتب عنھا جزاءات مختلفة إما أن  أو ھیئات التحقیق طرف ضباط الشرطة القضائیة

  ).المطلب الثاني(أو مسؤولیة مدنیة ) المطلب الأول(تكون في صورة مسؤولیة جنائیة 

  المسؤولیة الجنائیة: المطلب الأول

تعتبر المسؤولیة الجنائیة لعناصر الضابطة القضائیة من أشد أنواع المسؤولیة 

الشخصیة التي تتحقق من الناحیة العملیة عن كل الجرائم التي یرتكبونھا أثناء ممارستھم 
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لمھامھم والمنصوص علیھا في القانون الجنائي أو المسطرة الجنائیة، أو في بعض القوانین 

  .الخاصة

رق المشرع المغربي لزجر جرائم شطط الموظفین في استعمال وھكذا فقد تط

إلى  224سلطتھم إزاء الأفراد والتعذیب وخصص لھا عقوبات رادعة في الفصول من 

راوح بین التجرید من الحقوق الوطنیة توضمن فرع خاص ت ،القانون الجنائيمن  232

وعقوبات مالیة تصل إلى والمدنیة أو العائلیة وعقوبات جنائیة تصل إلى السجن المؤبد 

) الفقرة الثانیة(درھم وتتحقق ھذه الجرائم ضمن ثلاث أنواع مخالفة للقانون  50.000

ولكن قبل التطرق لتجلیات المسؤولیة  الجنائیة لضباط الشرطة القضائیة في علاقة بحقوق 

  ).الفقرة الأولى(الأفراد لابد من التطرق لحدود ھذه المسؤولیة 

  حدود المسؤولیة الجنائیة : الفقرة الأولى

عدة نقاشات  ،وأساسھا بصفة خاصة ،أثار موضوع المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة

منذ القدم ضمن العلاقة الأزلیة المتعلقة بإشكالیة الجبر والاختیار، وسنقتصر فقط ھنا على 

الحدیث عن مسؤولیة ضباط الشرطة انطلاقا من الخروج والتطاول في اختصاصاتھم عن 

الذي لا یمكن أن یرتب أیة مسؤولیة جنائیة في حالة  ،مجال أداء واجباتھم والقیام بمھامھم

ة نلتقید بحدوده لأنھ لیس من المنطق أن یكلف المشرع الجنائي جھازا معینا لخدمة معیا

وإنما یعاقب عن كل تجاوز لاختصاصات الغیر مشروعة قانونا والغیر صادرة تھ، ومعاقب

یكون مسؤول مسؤولیة جنائیة عن الفعل  ةعن السلطة الشرعیة وعلیھ فضابط الشرط

  .غیر كاستثناءالشخصي كأصل ومسؤول عن فعل ال

  :المسؤولیة الجنائیة عن الفعل الشخصي كأصل-أ

بالرجوع إلى القانون الجنائي نجد أن الأصل في المسؤولیة الجنائیة ھي مسؤولیة 

شخصیة حیث یعاقب الشخص على مخالفة كل مقتضي من مقتضیات القانون الجنائي على 

سؤولا شخصیا عن كل الجرائم اعتبار أن كل شخص سلیم  العقل قادر على التمییز یكون م

التي یرتكبھا أو الجنایات والجنح التي یكون مشاركا فیھا أو محاولات الجنایات وعن 
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وعلیھ فضابط الشرط یكون مسؤولا  ،1محاولات الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون

  .ھمسؤولیة جنائیة شخصیة عن كل فعل یرتكبھ ویكون مخالف للقانون أثناء القیام بمھام

وإذا كان ھذا ھو الأصل في قیام المسؤولیة الجنائیة لضباط الشرطة القضائیة فإنھ 

من  132ھناك استثناء یرد علیھ وھو المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من الفصل 

لا یستثني  من ھذا المبدأ إلا الحالات التي ینص فیھا "القانون الجنائي والذي ینص على أنھ 

  .خلاف ذلكالقانون صراحة على 

  مسؤولیة ضباط الشرطة عن فعل الغیر كاستثناء- ب

 2إذا ما رجعنا إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي المدیریة العامة للأمن الوطني

والقانون المنظم للدرك الملكي لا نجد أیة إشارة إلى ھذا النوع من المسؤولیة الجنائیة عن 

  .فعل الغیر

علیھ الاحترام  غىالضابطة القضائیة نجد أنھ یطولكن بالنظر إلى طبیعة عمل 

  .3الواجب للتسلسل الإداري

یكون  ،وبالتالي فكل أمر یتلقاه الضباط الصغار أو أعوانھم من طرف رؤسائھم

الذي لھ أدوار مھمة في محاربة  ،ا لذلك من أھمیة في ھذا الجھازمنظرا ل ،واجب التطبیق

ومن ثمة فإن كل عمل یقوم بھ أحد الضابط  ،أو على الأقل الحد منھا ،الظاھرة الإجرامیة

إذا كان الفعل یتوافق مع  ،بناء على سلطة وأوامر رؤسائھ لا تقوم معھ المسؤولیة الجنائیة

  .أداء الواجب أو أمرت بھ السلطة الشرعیة

 ،امرمصدر الأو ،وإذا كان فعلھ مخالف للقانون تقوم مسؤولیة الضابط الأعلى درجة

وھذا فیھ خروج عن المبدأ العام المتعلق بشخصیة المسؤولیة الجنائیة الغیر شرعیة، وعلیھ 

                                                           

1
  .من القانون الجنائي المغربي 132الفصل  - 

2
یتعلق بالمدیریة العامة للأمن الوطني  2010فبرایر  23الموافق ل  1431ربیع الأول  8الصادر في  1.09.213الظھیر الشریف رقم  - 

  .والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
3
یجب على كل موظف أن یمتثل في إطار تنفیذ المھام المسندة إلیھ :" الوطني حیث تنص على أنھمن النظام الأساسي لموظفي الأمن  13المادة  - 

  ".لتعلیمات رئیسھ التسلسلي
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ط الصغار وأعوانھم منفذین فقط لإرادة رؤسائھم المباشرین، بحیث یعتبر بایكون الض

  .1الرئیس الإداري فاعلا معنویا للجریمة طبقا لمقتضیات القانون الجنائي

  .المسؤولیة الجنائیة للشرطة فما ھي تجلیاتھاكانت ھذه أھم حدود 

  تجلیات المسؤولیة الجنائیة : الفقرة الثانیة

لابد من الإشارة ھنا إلى أن أي تعد على حقوق الإنسان وحریاتھ یرتب المسؤولیة 

وتأسیسا ،وقد نص القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائیة على ھذه الجرائم  ،الجنائیة

الفة للقانون ترتب من قبل أفراد الأمن العام تعرض مرتكبیھا للمسؤولیة علیھ فإن أي مخ

  .الجنائیة وإنزال العقوبة الجنائیة المنصوص علیھا في القانون

وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده قد نص على بعض الجرائم التي 

جسامتھا حیث تتراوح وھي متفاوتة في عقوبتھا و أو موظفي الدولة، یرتكبھا ضباط الشرطة

ما بین الجنایة والجنحة والمخالفة ولعل أھم ھذه الجرائم جریمة الاعتقال التحكمي وخرق 

وانسجاما مع خطة البحث سیقتصر حدیثنا على الجرائم . حرمة المنازل، وجریمة التعذیب

اتھم أثناء ممارستھم لمھامھم وأدائھم لواجبوموظفي الدولة  التي یرتكبھا أفراد الشرطة 

  :والتي تشكل مساسا بحقوق الإنسان وحریاتھ الشخصیة وعلیھ سوف نتطرق إلى

  .جریمة الاعتقال التحكمي-أ

  .جریمة خرق حرمة المنازل- ب

  جریمة التعذیب-ج

  

                                                           

1
من حمل شخصا غیر معاقب بسبب ظروفھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب : "من القانون الجنائي المغربي والتي تنص على أنھ 131المادة  - 

  ".الجریمة التي ارتكبھا ھذا الشخصجریمة فإنھ یعاقب بعقوبة 



 
151 

  :جریمة الاعتقال التحكمي-أ

إلا في الحالات  1وعدم جواز القبض علیھ ،لكل إنسان الحق في سلامة شخصھ

فقد أحاطتھ معظم الدساتیر  ،ونظرا لخطورة ھذا الإجراء ،المنصوص علیھا في القانون

 ،بالضمانات التي تكفل حمایة حقوق الإنسان وعدم تقیید حریتھ إلا بموجب قرار قضائي

  .2من الدستور المغربي 23ووفق لأحكام القانون وھذا ما أشار إلیھ الفصل 

مغربي الاعتقال التحكمي في حق الأشخاص وحرمانھم من وقد حرم المشرع ال

حریاتھم الشخصیة لفترة طالت أم قصرت بدون سند قانوني من خلال القانون الجنائي حیث 

 يكل قاضي أو موظف عمومي أو رجال أو موظف" : یلي على ما 225نص الفصل 

السلطة أو القوة العمومیة یأمر أو یباشر بنفسھ عملا تحكمیا ماسا بالحریات الشخصیة أو 

  ." 3الحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر یعاقب بالتجرید من الحقوق الوطنیة

یعد شططا في استعمال "من قانون الدرك الملكي على أنھ  55كما نص الفصل 

با في نفوس المواطنین أثناء التمتع السلطة كل عمل من أعمال الدرك یحدث اضطرا

بحریتھم الشخصیة ویحكم على ضباط الفیالق وقوادھا ورجال الدرك الذین یستعملون خلال 

تأدیة وظیفتھم شططا في السلطة، أو یمسون بحق التمتع بالحریات المعترف بھا قانونیا 

  ." حقھم بالعقوبات التأدیبیة بصرف النظر عن المتابعات التي یمكن إجراؤھا في

  

  

                                                           

1
  .296س، ص.م: ناصر عبد الله حسن - 

2
لا یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ إلا في الحالات وطبقا : "من الدستور على أنھ 23ینص الفصل  - 

  ".والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفیھا لأقصى العقوباتللإجراءات التي ینص علیھا القانون الاعتقال التعسفي أو السري 
3
  :إن موقف المشرع المغربي یتفق ما ذھبت إلیھ العدید من التشریعات العربیة في تجریم الاعتقال التحكمي ومن ھذه التشریعات نجد - 

كل من قبض على أي شخص أو حبسھ أو حجزه بدون :" لى أنمنھ ع 280الذي نص في قانون العقوبات المصري في المادة : التشریع المصري
  ".جنیھأمر أحد الحكام المختصین بذلك وفي الأحوال التي تصرح فیھا القوانین واللوائح بالقبض على ذوي الشبھة یعاقب بالحبس أو بغرامة مائتي 

حبس في غیر الحالات التي ینص علیھا القانون یعاقب كل موظف أوقف أو " من قانون العقوبات نص على أن 178التشریعي الأردني فالمادة 
  ".بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة

من قانون العقوبات یعاقب كل موظف بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا أمر یعمل  107الجزائري، من خلال المادة  التشریع
  .تحكمي أو مساس بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر
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  :وعلیھ فجریمة الاعتقال التحكمي تتحقق في حالة ارتكاب الأفعال التالیة

الحجز أو القبض دون مراعاة الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا أو خارج حدود  ❖

 .1اختصاصات السلطة المكلفة بالحجز أو القبض

 .2تجاوز مدة الاعتقال أو الحراسة النظریة ❖

 .3الاعتقال أو الاحتجاز بمكان غیر مخصص للاعتقال أصلا ❖

وبعد أن ألقینا الضوء على النصوص المنظمة لجریمة الاعتقال التحكمي فإنھ لابد 

  .من التطرق إلى أركانھا

  :وترتكز جریمة الاعتقال التحكمي على ركنین

  : الركن المادي*

الحبس أو الحجز بدون سند من خلال القبض أو  ،یتحقق الركن المادي لھذه الجریمة

في الأحوال التي حددھا القانون أو في غیر الأحوال التي حددھا القانون في حالة  ،قانوني

التلبس، أو التحفظ على الأشخاص في غیر الحالات المحدد قانونا أو احتجازھم لمدة 

  .4معینة

                                                                                                                                                                                     

لمؤقت من خطف شخص أو قبض علیھ أو حجزه أو حرمھ من قانون العقوبات نصت على أنھ یعاقب بالسجن ا 344التشریع الإمارتي المادة ==
  من حریتھ بأي وسیلة بغیر وجھ قانوني سواء كان ذلك بنفسھ أو بواسطة غیره

1
ج المتعلق بضرورة تحدید سبب الاعتقال، حیث یتعین على مأمور السجن قبل أن یقبل .م.ق 611مثال ذلك ما ھو منصوص علیھ في الفصل  - 

  .ء عن سند الاعتقال والا اعتبر مرتكبا لجریمة الاعتقال التحكميأو یحجز شخصا إلا بنا

2
سKاعة دون  24كل متھم ألقي علیھ القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ بھ فKي المؤسسKة السKجنیة أكثKر مKن " من القانون الجنائي  148المادة  

  "استنطاق یعتبر معتقلا اعتقالا تعسفیا

3
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومیة أو مفوضي السلطة العامة المكلفین بالشرطة " ي المغربي من قانون الجنائ 227الفصل  - 

القضائیة أو الإداریة، یرفض او یھمل الاستجابة لطلب وجھ إلیھ یرمي إلى اثبات حالة الاعتثقال تحكمي غیر مشروع، سواء في الأمكنة 
"  ن آخر ولم یقدم دلیلا على أنھ قد ابلغھ إلى السلطة الرئاسیة، یعاقب بالتجرید من الحقوق الوطنیةالمحلات المخصصة للاعتقال ناو في أي مكاأو

  ".لا یمكن الاعتقال إلا بالمؤسسات السجنیة التابعة لوزارة العدل: " من قانون المسطرة الجنائیة التي تنص على 608والمادة 

4
  .298س، ص.م: ناصر عبد الله حسن - 
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والقبض  ،إذا وقع قبض غیر مشروع ،وعلیھ فالركن المادي لھذه الجریمة یتحقق

ھو إمساكھ من جسمھ وتقیید حركتھ  ،كما عرفتھ محكمة النقض المصریة ،على الشخص

دون أن یتعلق الأمر بقضاء فترة زمنیة معینة ولا یشترط في  ،وحرمانھ من حریة التجول

ھذا القبض أن یكون المقبوض علیھ مكبلا أو أن یكون من قبض علیھ ممسك بھ، لأن 

لا یكون فیھا الشخص حرا في تنقلھ بسبب سطوة شخص القبض یتحقق في كل صورة 

  .1آخر

وبناء على ما تقدم فإن أي قبض من قبل أحد أفراد الأمن یتم بدون سند فإنھ یخضع 

وھي التجرید من الحقوق الوطنیة أو العقوبات  ،من القانون الجنائي 225للفصل 

  .من القانون الجنائي 440إلى  436المنصوص علیھا في الفصول من 

  :الركن المعنوي*

القائم على  ،تتمثل صورة الركن المعنوي في ھذه الجریمة في القصد الجرمي العام

فلابد أن یحیط علم الجاني بكافة العناصر والأركان التي یتطلبھا الركن  ،العلم والإرادة

  .بالإضافة إلى انصراف إرادتھ لارتكابھا جمیعا ،المادي

ویحرمھ بوجھ غیر مشروع من  ،فلابد أن یعلم الجاني بأنھ یقبض على شخص وعلیھ

  .حریتھ

ذلك أن إرادة التصرف شرط  ،تصرفھ إرادیان  یكفي العلم، وإنما لابد أن یكوولا

نشیر إلى أن جریمة الاعتقال التحكمي  ناوھ ،لازم في جمیع الجرائم المقصودة يجوھر

ط الشرطة القضائیة شخصیا أو أمر من تحت امرتھ تتحقق سواء قام بالفعل المخالف ضاب

لكن إذا ثبت :" م والتي تنص على مایلي.ج.من ق 225بالقیام بھ حسب مقتضیات الفصل 

أنھ تصرف بناء عن أمر صادر من رؤسائھ في مادة تدخل في نطاق اختصاصاتھم ویوجب 

                                                           

1
  .217س، ص.م: علي علیان علي محمد - 
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العقوبة على الرئیس  علیھ طاعتھم، فإن یتمتع بعذر معفي من العقاب وفي ھذه الحالة تطبق

  :تفي المسؤولیة الجنائیة في الحالات الآتیةنالذي أصًدر الأمر وحده، وعلى العموم ت

ثم تبین لاحقا أنھ لم تتوافر ،إذا اعتقد بأنھ یقبض على شخص بوجھ مشروع  ❖

إحدى حالات القبض انتفت جریمة القبض بوجھ غیر مشروع لانتفاء القصد 

 .1الجنائي

من قانون المسطرة الجنائیة  76في الفصل ورد  حسب ماوھناك حالة أخرى  ❖

ضبط الفاعل وتقدیمھ  ،التي تجیز لكل شخص في حالة التلبس بالجریمة

لأقرب ضابط للشرطة القضائیة وإن اقتضى الأمر حجزه لبعض الوقت، وھذا 

 .الحق مخول لرجال الأمن ولو خارج أوقات الساعة القانونیة

الشرطة الذي یتدخل من تلقاء نفسھ أو بطلب من الغیر یعتبر في وإن موظف  ❖

  .2حالة مزاولة العمل كیفما كانت الساعة والمكان والظروف التي یتدخل فیھا

  :جریمة انتھاك حرمة منزل-ب

حرمة المسكن من أھم عناصر الحق في الحیاة الخاصة للإنسان تحرص الشرائع 

على حمایتھا ووضع الضوابط لدخولھا، ویعتبر الدخول غیر  3السماویة والقوانین الوضعیة

من القانون الجنائي على  230القانوني لھا جریمة یعاقب علیھا القانون حیث نص الفصل 

كل قاضي أو موظف عمومي أو أحد رجال أو موظفي السلطة العامة أو القوة :" مایلي

رضائھ في غیر الأحوال التي العمومیة یدخل بھذه الصفة مسكن أحد الأفراد رغم عدم 

درھم وتطبق  500قررھا القانون یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وغرامة من مائتین إلى 

  .4"على الجریمة المنصوص علیھا في ھذا الفصل 225أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

                                                           

1
  .218س ص.م: علي محمد، علي العلیان - 

2
الشرطة والعدالة الجنائیة أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة سیدي محمد بن : محمد حمیمر - 

  .131،ص 2018/  2017عبد الله، 
3
لا تنتھك حرمة المنزل، ولا یمكن القیام باي تفتیش إلا وفق : " الذي جاء فیھ. منھ 24لمسكن في الفصل نص الدستور المغربي على حرمة ا - 

  ".الشروط والإجراءات التي ینص علیھا القانون 
4
بصفة  كل موظف یدخل:" من قانون العقوبات على 181نفس المبدأ نصت علیھ بعض القوانین  منھا القانون الأردني الذي نص في المادة  - 

سنوات وبغرامة  3أشھر إلى  3كونھ موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنھ في غیر الأحوال التي یجیزھا القانون یعاقب علیھا بالحبس من 
  .دینار 100دینارا إلى  20من 
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وھذه الجریمة حسب ھذا الفصل تقوم على ثلاث أركان صفة الجاني وفعل الدخول  

  .نزل المجني علیھ، والركن المعنويإلى م

  :صفة الجاني  -

أن  ،230یشترط في جریمة انتھاك حرمة المسكن المنصوص علیھا في الفصل  

وبالطبع أن  ،یكون قاضي أو موظف عمومي أو موظفي السلطة العامة أو القوة العمومیة

خص في غیر ، أما إذا دخل إلى منزل شیكون رجل الشرطة قد أساء استخدام سلطة وظیفتھ

وحسب  230یعامل كفرد عادي ولا ینطبق علیھ نص المادة  ھفإن حالات أداء وظیفتھ،

یعد موظفا عمومیا كل شخص كیفما كانت صفتھ یعھد " ،من القانون الجنائي 224الفصل 

ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ویساھم بذلك  ،إلیھ في حدود معینة بمباشرة وظیفة أو مھمة

أو المصالح العمومیة أو الھیئات البلدیة، أو المؤسسات العمومیة أو مصلحة في خدمة الدولة 

  ."ذات نفع العام

  فعل الدخول إلى منزل المجني علیھ -

یقصد بھ الدخول إلى المكان من أي طریق، فیستوي أن یكون ذلك الدخول من باب 

ویجب أن یحدث الدخول الفعلي للشخص كاملا، فلا یكفي دخول جزء من  ،المكان أو نافذتھ

لأن ھذه  ،1أو من خلال مدخل المنزل ،الشخص كالذراعین أو الرأس من خلال فتحة ما

الأعمال لا یتحقق بھا الدخول الذي تقوم علیھ جریمة انتھاك حرمة السكن وھذا من جھة 

یقع الدخول للمنزل دون رضا صاحبھ حسب  ومن جھة أخرى فإنھ یشترط لقیام الجریمة أن

أو خرقا لباقي المقتضیات  قانون المسطرة الجنائیةمن  79ما ھو منصوص علیھ في المادة 

  .قانون المسطرة الجنائیةوالأحكام المتعلقة بدخول وتفتیش المنازل الواردة في 

                                                                                                                                                                                     

مة قام خلال عملھ أو كل موظف عام أو مكلف بمھمة في مصلحة عا"من قانون العقوبات نص على  432/8المشرع الفرنسي في المادة ==
بسا بمناسبة قیامھ بعملھ بدخول أو محاولة دخول منزل الغیر دون رضا ھذا الأخیر في غیر الحالات المنصوص علیھا في القانون یعاقب بسنتین ح

أنھ في حالة  من قانون العقوبات على 128وعلى غرار المشرع الفرنسي نص المشرع المصري في المادة ..ومائتي ألف فرنكا فرنسي غرامة
دخول أحد الموظفین أو المستخدمین العمومیین أو أي شخص مكلف بخدمة عمومیة اعتماد على وظیفتھ منزل شخص من أحد الناس بغیر رضاه 

  .فیما عدا الأحوال المبینة في القانون أو دون مراعاة القواعد المقررة فیھ یعاقب بالحبس أو بغرامة
1
  .305س، ص.م:محمد ناصر عبد الله حسن - 
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لأن تخلف ھذه  ،فھذه الإرادة تقوم بدور رئیسي في إتمام الركن المادي لھذه الجریمة

یترتب علیھ منع وقوع الجریمة منذ بدایتھا،  ،الإرادة أو بعبارة أخرى رضا المجني علیھ

فالإرادة عمل نفسي لا یعمل بھا من الناس إلا صاحبھا ولا یعلم بھا غیره إلا إذا عبر عنھا 

یعبر في نفس صاحبھا لذلك یجب أن  ظلت خفیةلذلك لا أثر لھا طالما  ،بأحد مظاھر التعبیر

  .عنھا كي یعتد بھا في القانون

  :الركن المعنوي*

جریمة انتھاك حرمة المنازل من قبل الموظف العام أو من ھو في حكمھ جریمة  

ویتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة، فتقوم ھذه الجریمة  ،عمدیة

بمجرد دخول الموظف لمنزل أحد الأفراد في غیر الحالات التي یجیزھا القانون مع علمھ 

  .1بعناصر ھذه الجریمة وأن تكون إرادتھ متجھة إلى تحقیق عناصر ھذه الجریمة

وأنھ یدخل إلى منزل الغیر اعتمادا على  ،ھ موظففلابد أن یكون الجاني عالما بأن

وفي غیر الحالات التي یجیزھا القانون، ولا  ،سلطات وظیفتھ دون موافقة صاحب المنزل

عبرة للباعث الذي دفعھ للدخول فلم یتطلب المشرع أن یكون الدخول لتحقیق غرض معین 

سكن أو مبالغة منھ في فیستوي أن یكون الدخول لإظھار السلطة أو الإساءة لصاحب الم

  ...الحرص للحصول على دلیل

  :2جریمة التعذیب-ج

فعلا مجرما لأنھ یمثل انتھاكا سافرا  ،یعتبر التعذیب في التشریع الجنائي الوضعي

لذلك جرمت معظم القوانین  ،3وبالتحدید الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة ،لحقوق الإنسان

                                                           

1
  .261س، ص .م: علي محمد صالح، علي علیان - 

2
كل فعل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید أو جسدي أو نفسي یرتكبھ "من القانون الجنائي یقصد بالتعذیب بمفھوم ھذا الفرع،  231- 1حسب الفصل  - 

أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بیانات أو  عمدا موظف عمومي أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ في حق شخص لتخویفھ أو إرغامھ
باب اعتراف بھدف معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شخص آخر أو عندما یلحق مثل ھذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأس

  ".یقوم على التمییز أیا كان نوعھ
3
ریمة التعذیب دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بحث لنیل شھادة الدكتوراه المسؤولیة جنائیة عن ج: الخداري عبد الحق - 

  .106،ص 2014-2013في علوم الشریعة والقانون جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة 
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واعتبرتھ منافیا لحقوق الإنسان وكرامتھ بصفة عامة، لذلك  1الدولیة والإقلیمیة التعذیب

من  231على تجریم التعذیب حیث نص الفصل  2نصت العدید من التشریعات الوطنیة

كل قاضي أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة " : القانون الجنائي على أن

قیامھ بھا العنف ضد الأشخاص أو أو القوة العمومیة یستعمل أثناء قیامھ بوظیفتھ أو بسبب 

وطبقا  ،تھریأمر باستعمالھ بدون مبرر شرعي یعاقب على ھذا العنف على حسب خطو

مع تشدید العقوبات على النحو التالي إذا كانت الجریمة  403إلى  401لأحكام الفصول 

  .العقوبة المقررة لتلك الجنحة جنحة ضبطیة أو تأدیبیة فإن العقوبة تكون ضعف

ن كانت جنایة معاقب علیھا السجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكوإذا 

  .السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة

إذا كانت جنایة معاقبا علیھا بالسجن من عشر إلى عشرین سنة فإن العقوبة تكون من 

  :وتقوم جریمة التعذیب على الأركان التالیة "عشرین إلى ثلاثین سنة

  :الركن المادي*

 ،من القانون الجنائي والذي تم فیھ تعریف التعذیب 231-1بالرجوع إلى الفصل 

یتبین أن الركن المادي في ھذه الجریمة یتمثل في ارتكاب فعل یسبب للضحیة ألما شدیدا 

لحملھ على الاعتراف أو  ،سواء بالتحریض أو الموافقة أو السكوت من قبل موظف

  .الحصول على المعلومات أو لسبب آخر

  

                                                           

1
لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة القاسیة أو الإنسانیة أو " منھ على أنھ  5ادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في الم - 

  ".الإطاحة بالكرامة
لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة السیئة "حیث نص في المادة السابعة منھ على أنھ  1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة -

اللاإنسانیة أو الإطاحة بالكرامة وعلى وجھ الخصوص لا یجوز إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضا  أو العقوبة القاسیة أو
  ".حرمتھ

تلتزم الدول "منھا نصت على أنھ  4وھي من أھم المواثیق التي جرمت التعذیب واھتمت بھ فمن خلال المادة  1984اتفاقیة مناھضة التعذیب لسنة 
  ".أنواع التعذیب جرائم بموجب قانونھا الجنائي الأطراف یجعل جمیع

2
الذي نص على معاقبة كل موظف یستخدم أو یأمر باستخدام العنف ضد الأشخاص دون  186مثل قانون العقوبات الفرنسي من خلال المادة  - 

  سبب قانوني أثناء ممارستھ لوظیفتھ أو بمناسبتھا على حسب جسامة جریمتھ
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  :الركن المعنوي*

المتمثل  ،تعتبر جریمة التعذیب من الجرائم العمدیة یشترط لقیامھا توافر القصد العام

مھما كانت الوسائل المستعملة ، في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة التعذیب 

والقصد الخاص والذي یتمثل في الغایة التي یقصدھا ، تعذیب جسدیا أو معنویاسواء كان ال

وھذا یتطلب أن یكون  ،والتسبب لھ في معاناة شدیدة ،الجاني والمتمثلة في إیلام المجني علیھ

للجاني عقلیة خاصة، وھو ما عبر عنھ الفقیھان الفرنسیان جان برادیل ومیشال دانتي 

  .1بالعقلیة المتمیزة

 بالإضافة إلى ھذه الأركان فقد اشترط المشرع لقیام ھذه الجریمة انعدام المبرر

  .الشرعي

من القانون الجنائي الحالة التي  231ویقصد بالمبرر الشرعي في مفھوم الفصل 

ب قانونیة ترفع عن الفعل الصفة الإجرامیة، وتنتفي المسؤولیة الجرمیة اتوجد فیھا أسب

من القانون الجنائي فقد نص الفصل  125و  124وقد تعرض لھا الفصلان  2بشكل نھائي

  :یة ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالیةلا جنا"على مایلي  124

 .إذا كان الفعل قد أوجبھ القانون وأمرت بھ السلطة الشرعیة ❖

أو كان في حالة استحال علیھ  ،إذا اضطر الفاعل مادیا إلى ارتكاب الجریمة ❖

 .معھا، استحالة مادیة، اجتنابھا وذلك بسبب خارجي لم یستطع مقاومتھ

استلزمتھا ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو إذا كانت الجریمة قد  ❖

 ".شرط أن یكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداءبغیره  لغیره أو عن مالھ أو ما

المتعلقة بما أوجبھ القانون أو أمرت بھ السلطة الشرعیة یتجلى في : فالحالة الأولى

الاقتضاء لتنفیذ أمر بإلقاء القبض  دنالأوامر القضائیة أو الإداریة الموجبة للقوة العمومیة ع

                                                           

1
في الخصوصیة بین الحمایة الجزائیة والضوابط الإجرائیة للتحقیق دراسة مقارنة، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحق : مجادي نعیمة - 

  .144، ص2019- 2018القانون جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
2
  .133س، ص.م: محمد حمیمر - 
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غیر أن مقاومة القوة العمومیة بالعنف للرد أو مواجھة أو بالإحضار أو بتفریق المتجمھرین 

تنفیذ الأمر لا یجعل الشخص المقاوم في حالة دفاع شرعي، بل یجعلھ في حالة  عن

لقانون وما یلیھا من ا 300عصیان، ویعرضھ للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .الجنائي

المتعلقة بحالة الضرورة، فھي التي تسمح لرجال الشرطة أو القوة  :الحالة الثانیة

العمومیة بارتكاب فعل یشكل جریمة أو بالأحرى اعتداء على حقوق الغیر لمنع وقوع فعل 

إذن قصد التسلق إلى بیت مجاور  ،كدخول رجال الشرطة إلى منزل دون ،یشكل جریمة

مغلق تنفذ فیھ جریمة حیث یعتبر ھذا التدخل عملا واجبا لتنفیذ سواء في الارتباط بالقواعد 

من القانون الجنائي أو  431و  430العامة المتعلقة بالأشخاص العادیین من خلال المادة 

  .1بمقتضى قوانین خاصة

إما عن النفس أو الغیر أو المال أو مال أما الحالة الثالثة وضعیة الدفاع الشرعي 

  .خطر حال غیر مشروع ومتناسبا لدفعالغیر ویشترط أن یكون فعل الدفاع ضروریا 

وتتجلى ھذه الحالة في جرائم التجمھر والعصیان وذلك لرد الاعتداء الموجھ للقوة 

  . 2العمومیة نفسھا ولباقي الأشخاص وممتلكاتھم

لیة الجنائیة المتعلقة بالجرائم التي یرتكبھا الموظفین كان ھذا كل ما یتعلق بالمسؤو

  .في حق الأشخاص خلال مرحلة جمع الأدلة لتنقل للمسؤولیة المدنیة

  

  

                                                           

1
  .134س، ص.م: محمد حمیمر - 

2
ھنا إلى أن الدفاع الشرعي یستلزم مجموعة من الشروط الموضوعیة التي یتوجب توفرھا وھي أن یكون ھناك خطر یھدد الشخص في نشیر  - 

ناسبا نفسھ أو مالھ أو بنفس الغیر وأن یكون الخطر حالا لا یحتمل التأجیل وأن لا تكون ھناك فرص للنجاة والتخلص من فعل التعدي وأن یكون مت
تداء وفي حالة مخالفة ذلك فإن الأمر یستوجب مساءلة الشخص المدافع وھذا ما جاء التنصیص علیھ في أحد قرارت المجلس مع خطورة الاع

ثر من الأعلى حیث نجده قد رفض تمسك المتھم بالدفاع الشرعي عندما تبین لھ من خلال وقائع القرار المطعون فیھ أنھ كان بوسعھ دفع المجرم بأك
  .لاستعمال السلاح الناريوسیلة دون الحاجة 

  .93، ص 2011مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولیة المدنیة ،دار الأمان الرباط، الطبعة الثالثة، : عبد القادر العرعاري
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  أعمال موظفیھاالمسؤولیة المدنیة للدولة عن : المطلب الثاني

المسؤولیة وفقا للقواعد العامة عن الأضرار المادیة والمعنویة التي  موظفيمل حیت

مھامھم حیث یمكن للمتضررین مطالبتھم بالتعویض  ةیلحقونھا بالغیر أثناء قیامھم بمزاول

  :حسب طریقتین

  طریق الدعوى المدنیة التابعة سلوك :الفقرة الأولى 

إذا كان الضرر ناتجا عن فعل یشكل جریمة وفقا لأحكام التدخل أمام ھیئة الحكم، 

من قانون المسطرة الجنائیة وقد نص على ذلك  356إلى  348وطبقا لمقتضیات المواد 

أن الجنایات المعاقب علیھا "من القانون الجنائي الذي جاء فیھ  226بصفة واضحة الفصل 

 "يلیة الدولة مع احتفاظھا بالحق في الرجوع على الجانتنتج عنھا مسؤو 225في الفصل 

وھذا معناه أن كل الفئات المذكورة في ھذا الفصل یعتبرون موظفون تابعون للدولة وھي 

مسؤولة عن أعمالھم سواء تعلق الأمر بالقضاة أو موظفین عمومیین أو رجال سلطة أو قوة 

  .عمومیة

ن أن یرتكبھا أحد الأشخاص المذكورین وعلیھ فجریمة الاعتقال التحكمي التي یمك

فإن ھذا الأخیر یحق لھ مطالبة المتسبب  ،سابقا، وینتج عنھا أضرار مادیة أو معنویة بالغیر

في الضرر بالتعویض عن طریق مقاضاة الدولة التي تعتبر مسؤولة مسؤولیة أصلیة تستند 

الموظف الذي تسبب على أساس الخطأ في اختیار الموظف كما یحق للدولة الرجوع على 

  .بفعلھ في ھذا الضرر

وإذا كان الأصل أن دعوى التعویض ھذه ترفع في إطار الدعوى المدنیة التابعة، فإنھ 

 10یجوز إعمال حق الخیار بین المحاكم المدنیة والمحاكم الزجریة حسب مقتضیات المادة 

 2ما عدا في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا في القانون من قانون المسطرة الجنائیة، 1

                                                           

1
  ".المدنیة المختصةیمكن إقامة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة لدى المحكمة "من قانون المسطرة الجنائیة فإنھ  10حسب المادة  - 

2
  .من قانون العدل العسكري 9كالفصل  - 
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كقاعدة الجنائي یعقل المدني أي إیقاف الدعوى  ،وأیضا احترام المبادئ والقواعد الإجرائیة

  .المدنیة إلى حین الفصل في الدعوى الجنائیة إضافة إلى تنفیذ القاضي المدني بالحكم

  لیة التقصیریةفي إطار أحكام المسؤو: الفقرة الثانیة

إن الأضرار التي تحدث للغیر بسبب الأخطاء التي یرتكبھا موظفوا الدولة أثناء 

من قانون  802و  179أدائھم لمھامھم أو بسببھا تتحملھا الدولة في إطار مقتضیات الفصلین 

  الالتزامات والعقود وھنا لابد من التمییز بین الخطأ المھني والخطأ الشخصي 

ھو الخطأ الذي یرتكبھ رجل الشرطة أو الموظف وھو یقوم وینسب فالخطأ المھني 

إما أن یصدر من  ،إلى الدولة باعتبار أن الشرطة ھم موظفین تابعین لھا، والخطأ المصلحي

بسبب  موإما أن یصدر منھ ،طرف رجال الشرطة وھم یقومون بعمل من أعمال وظیفتھم

  .3موظیفتھ

الخطأ الذي یرتكبھ الموظفون وھم یقومون بعمل  ،وظیفتھ ویقصد بالخطأ أثناء تأدیة

  .سبب ضررا للغیر وینسب الخطأ للدولة ولا یمكن فصلھ عنھایمن أعمال وظیفتھم، و

أما الخطأ الشخصي فھو الذي ینسب إلى الموظف العمومي شخصیا وھو الذي 

  .4یتحمل المسؤولیة شخصیا وینفذ الحكم على أموالھ الخاصة

قانون الجنائي نجد المشرع ینص على كون الجرائم  226 وبالرجوع إلى الفصل 

مدنیة على عاتق مرتكبھا كما تنتج عنھا مسؤولیة ترتب   225المعاقب علیھا في الفصل 

  .مسؤولیة الدولة مع احتفاظھا بحق الرجوع على الجاني

                                                           

1
  ".الدولة والبلدیات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسییر إدارتھا وعن الأخطاء المصلحیة لمستخدمیھا" -
2

الواقعة منھم في أداء وظائفھم، ولا مستخدمو الدولة والبلدیات مسؤولون شخصیا عن الأضرار الناتجة عن تدلیسھم أو عن الأخطاء الجسیمة "  -
  ".تجوز مطالبة الدولة والبلدیات بسبب ھذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفین المسؤولین عنھ 

3
  .136س، ص.م: محمد حمیمر - 

4
  .137ص ،س.م: محمد حمیمر - 
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أن یتحقق الإجراء غیر المشروع  ،وعلى العموم لا یشترط لقیام المسؤولیة المدنیة

ا فالقضاء ببراءة المتھم ،أو یقضي بالإدانة جنائیا فیھ أو الموظف بط الشرطة القضائیةلضا

من واقعة الاعتقال التحكمي لا تؤدي حتما لانتفاء المسؤولیة المدنیة، ولا یمنع أن تكون 

  .1نفس الواقعة فعلا خاطئا یستوجب المسؤولیة المدنیة ویوجب فاعلھ بالتعویض

تي أشرنا إلیھا تقررت كل من مسؤولیة عضو الشرطة وعلیھ وضمن القواعد ال

وكذلك مسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار التي تصیب أو الموظف  القضائیة الشخصیة 

الأشخاص من جراء نشاط مرفق الضبط القضائي وفي ذلك تعزیز لضمانة قویة من 

  .ضمانات الحریة الشخصیة التي فرضتھا مقتضیات العدالة

  تعویض المضرور من الإجراءات التعسفیة لجمع الأدلة :المبحث الثاني

أو واجبا  ،لم یعد التعویض عن الإجراءات التعسفیة لمرحلة جمع الأدلة مجرد منحة

من ھذه لإجراءات بشكل تعسفي بل  یبرره اعتبارات التضامن الاجتماعي مع المضرور

م الذي كان من ھذا الإجراء ومؤدى ذلك أن المتھ صارا حقا ثابتا لھ من الناحیة القانونیة،

والحكم  ،التعسفي یصبح مضرورا بل وضحیة العدالة الجنائیة إذ جاز التعبیر بھذا المعنى

  .بالإفراج عنھ لا یكفي بل لابد من تعویضھ عن الأضرار التي لحقتھ من تلك الإجراءات

ھو المال الذي یحكم بھ على من أوقع ضررا على غیره في  ،2ویقصد بالتعویض

المقابل الذي یلتزم شخص بدفعھ إلى المصاب جبرا "  :وعرف بأنھ ،3س أو مال أو شرفنف

تغطیة الضرر "وعرفھ آخرون على أنھ  ،"4للضرر الحاصل لھ نتیجة الإخلال بالالتزام

وإقرار مبدأ التعویض قائم على مبدأ إزالة الضرر وإرجاع . "5الواقع بالتعدي أو الخطأ

                                                           

1
  .292س، ص.م: ناصر عبد الله حسن - 

2
  .506س، ص.م.جد الطلاب من العوض وھو البدل أو الخلف من: التعویض لغة - 

3
التعویض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي دراسة مقارنة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، مجلد : محمد بن عبد العزیز الیمني - 

  .84ص 2008جامعة نایف للعلوم الأمنیة ، 47العدد  24
4
  .525، ص17/2014مقارنة مجلة كلیة التربیة الأساسیة، جامعة بابل، العدد  التعویض عن التوقیف الباطل، دراسة:  لمى عامر محمود - 

5
التعویض عن التوقیف الاحتیاطي غیر المشروع دراسة تحلیلیة في ضوء نظام الإجراءات الجزائیة : غواز بن خلف اللویحق المطیري - 

  .117لنشر الریاض، ص ، دار جامعة الملك سعود30/2018السعودیة، مجلة جامعة الملك سعود المجلد 
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ولا شك أن التعویض یعتبر أحد الأدوات  ،قبل حدوث الضررالحالة إلى ما كانت علیھ 

  .العادلة لمحو الضرر وتخفیف وطأتھ على المتضرر منھ

ومن خلال ما تقدم نقول أن التعویض ھو أداة أو وسیلة لمعالجة الآثار المترتبة على 

الأمر الذي یحتم علینا التعرف على أنواع التعویض عن الأخطاء القضائیة  ،الفعل الضار

  :وكذا حكمھ وعلیھ سنقسم ھذا المبحث إلى،خلال مرحلة جمع الأدلة 

  .أنواع التعویض عن الضرر: مطلب أول

  .حكم التعویض عن الضرر خلال مرحلة جمع الأدلة: مطلب ثاني

  أنواع التعویض عن الضرر: المطلب الأول

من قانون الالتزامات والعقود نجد أنھ عرف الضرر  98إذا ما رجعنا إلى الفصل 

ھو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصرفات التي اضطر أو سیضطر إلى "على أنھ 

دائرة في وكذلك ما حرم منھ من نفع  ،إنفاقھا لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار بھ

الضرر على أنھ الأذى الذي " وبعبارة أخرى یعرف  "1فعلالحدود العادیة لنتائج ھذا ال

یصب حقا أو مصلحة لإنسان سواء اتصل بجسمھ أو مالھ أو عاطفتھ أو شرفھ أو 

 التعویض عن الضرر المادي (:وعلیھ فالتعویض عن الضرر ینقسم إلى قسمین ،"2اعتباره

  ).التعویض عن الضرر المعنوي: الفقرة الثانیة (و) الفقرة الأولى

  التعویض عن الضرر المادي: الفقرة الأولى

یقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي یصیب الناحیة المالیة لذمة الشخص 

ونظرا لارتباطھ فإن بعض الفقھ یطلق علیھ اسم الضرر الاقتصادي أو النقدي  ،المضرور

بناء سلوك لھ أو إلحاق خسارة  فویعد من قبیل الضرر المادي كل إتلاف لمال الغیر أو ھد

                                                           

1
  .من قانون الالتزامات والعقود المغربي 98الفصل  - 

2
  .525س، ص.م: لمى عامر  - 
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في ذلك بین أن یكون الفعل الضار قد حصل عمدا أو الخطأ و الضرر  قلا فر ،مالیة بھ

بھذا المعنى یمكن أن یكون ضرر بمصلحة مالیة للطرف المضرور أو أن یكون في شكل 

  .1تفویت فرصة أو كسب علیھ

  .ضرر مالي وضرر جسدي: وعلیھ فالتعویض عن الضرر نوعین

لكل  امؤدی هظل جسدیمن المعلوم أن حمایة جسم الإنسان تكمن في أن : الضرر الجسدي

وفي أن یحتفظ  ،وظائف الحیاة على النحو الطبیعي الذي ترسمھ وتحدده القوانین الطبیعیة

بتكاملھ الجسدي وأن یتحرر من الآلام البدنیة، فإن الاعتداء على الجسد بالجرح أو بتر 

عضو أو إلحاق عاھة، أو شل حاسة من الحواس أو فعل آخر یمس بھذه الحقوق، وكذلك ما 

ناتجة عن المس بسلامة  یلحق الفرد من تشویھات في وجھھ أو أعضائھ یشكل أضرارا

أو إذا أسفرت عن نقص في  ،إذ یترتب عنھا نفقات مالیة لعلاجھا ،مادیة رارجسده وھي أض

كان المجني علیھ یستطیع أن ینتھزھا  ،القدرة على الكسب المادي أو عن فوت فرص مالیة

  .2لولا الاعتداء على كیانھ الجسدي

إن وعلیھ فاستثناء الحالات المحددة في القانون والتي تبیح المساس بجسد الإنسان، ف

ویعتبر ضررا  ،ة الجسدیكل اعتداء علیھ بدون إذن الفرد یشكل انتھاكا لحرمة ومعصوم

كلما توقف المضرور عن كسب أجره المعتاد، وعلى ضوء ما  3وھذا الضرر یكون مادیا

سبق یكون الضرر الذي قد یلحق الفرد إثر المساس بسلامة جسده مادیا عندما یصیب حقوق 

رى مادیة بھ و یتضمن الضرر المادي ما لحق المضرور من المالیة أو أیة مصلحة أخ

إلى نقصان أو یؤدي خسارة وھي ھنا مصاریف العلاج والدواء، وما فاتھ من كسب وھو ما 

من  ،فقدان قدرتھ على العمل وھذا العجز عن العمل یمكن أن یكون كاملا ولكنھ محدود

حیث یمتد لمدة حیاة المتضرر،  نحیث المدة كما یمكن أن یكون أكثر أھمیة واستمراریة

                                                           

1
  .100س، ص.م: عبد القادر العرعاري - 

2
  .351س، ص.م: خدیجة عاشور - 

3
ي یعني أن المضرور لھ الحق في نشیر إلى أن ھذا النوع من الأضرار لھ ارتباط بالجانبین المادي والمعنوي للفرد المضرور الأمر الذ -  

المطالبة بتعویض على أساسیین مختلفین مرة على أساس الضرر المادي ومرة على أساس الضرر المعنوي ومثال ذلك من یفقد شخصا عزیزا 
المضرورین من الورثة  علیھ فواقعة الوفاة التي یرتب علیھا فقدان ھذا الشخص تسمى ضررا مادي أما عن الأس الذي خلفتھ واقعة الوفاة في نفس

  .102س، ص.م: المستحقین للتعویض فإنھ یدخل ضمن حلقة الأضرار الأدبیة عبد القادر العرعاري
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ویشمل ضیاع الكسب المستحق للتعویض  نوفي ھذه الحالة فھو الغالب لا یكون إلا جزئیا

بسبب تفویت فرصة علیھ كان ینتظر منھا كسبا معینا شریطة  ،ما یضیع عن المتضرر

صة إثبات العلاقة السببیة بین الفعل الضار وبین ضیاع الكسب الذي كان منتظرا من الفر

  .المفوتة

فھو الذي یترتب علیھ خسارة مالیة، والتي تكون ناجمة عن  ،أما الضرر المالي

مثل الحبس أو ة، صلة بشخص الإنسان كالحریة الشخصیالمساس بحق من الحقوق المت

 ،كمنعھ من السفر إلى مكان ما ،أو المساس بحقھ في حریة التنقل ،الاعتقال بدون وجھ حق

  .1للحیلولة دون ممارستھ لعمل معین یعود علیھ بربح مالي

وفي حالة توفر شروطھ المتمثلة في  ،وعلیھ فإن الضرر المادي في حالة بھذا المعنى

فإنھ یمكن للمتضرر رفع دعوى أمام  ،سببیةالعلاقة الإثبات الضرر وشخصیتھ وأیضا 

وإذا كان الضرر المادي یجمع  ،القضاء المختص للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ

  .ما ھو الأمر بالنسبة للضرر المعنويفالكل على كون المتضرر منھ یستحق تعویضا 

  التعویض عن الضرر المعنوي: الفقرة الثانیة

فتارة نجد الضرر المعنوي  ،الضرر المعنوي في القانون ھو مرادف للضرر الأدبي

  .وتارة أخرى الضرر الأدبي وأحیانا ھما معا

ویعرف الضرر المعنوي على أنھ الضرر الذي یصیب الإنسان في غیر مالھ، 

ویسبب فقط الآلام المعنویة  ،رر الذي لا یصیب الشخص في مالھوبعبارة أخرى الض

  .2للضحیة

                                                           

1
  .526س، ص.م: لمى عامر - 

2
 :وقد عرف القضاء الفرنسي الضرر المعنوي على أنھ  89س، ص.م :الیمنيمحمد بن عبد العزیز  - 

La souffrance morale résulte du choc car céral ressenti par une personne brutalement et injustement 
privée de liberté, elle peut être agrravée notamment par une séparation famililae et des conditions 
d’incarcération particuliérement difficiles, elle peut aussi être minorée par l’existence d’un passé 
carcéral d’autre circonstances sont par contre tenus pour inopérantes  
www.courdecassation.fr 
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من خلال ھذا التعریف یتبین أن الضرر المعنوي ھو الضرر الذي یلحق المقومات 

یتعلق بحق من الحقوق المعنویة التي لھا ارتباط وھي كل ما  ،المعنویة للشخصیة الإنسانیة

الاجتماعي، ویدخل ضمنھا حق الفرد في إسمھ  بكرامة الإنسان وشرفھ واعتباره

فكل الأضرار  ،وحقھ في حمایة حیاتھ الخاصة ،وأفكاره ،،وصورتھ، وشرفھ، واعتباره

للتعویض لما الناتجة عن المساس بإحدى ھذه المقومات المعنویة تعتبر أضرار مستوجبة 

  .مادیة ومعنویة سلبیةیترتب علیھا من نتائج 

فیما یصیب الفرد من الآلام  ،ویتجسد الضرر الناتج عن المساس بھذه الحقوق

إثر المساس بإحدى القیم المعنویة السالفة الذكر من جراء بعض السلوكات  ،وأحزان

الحیاة الخاصة بطرق غیر وانتھاك حرمة   ،الخاطئة كالقذف والسب والاعتداء على الكرامة

حیث تؤسس مثل ھذه  ،من تفتیش باطل أو استخدام الوسائل العلمیة بدون موافقة ،قانونیة

لتكون في بعض الأحیان  ،الأعمال أضرارا أدبیة تلحق بكیان الفرد المعنوي وآلاما وأحزانا

مقترنة بأضرار أخرى مادیة إذا ما ترتبت على فعل الاعتداء خسارة مادیة تلحق المجني 

  :وتتعدد صور الضرر الأدبي بتعدد الحقوق والمصالح نذكر منھا ،علیھ في ذمتھ المالیة

وھو ذلك الذي یصیب الإنسان في اعتباره وشرفھ : الضرر الواقع على الشرف*

وھي كثیرة منھا السب والقذف وھتك العرض  ،جراء بعض التصرفات المھینة وعرضھ من

والمساس بالسمعة والافتراءات والكذب، والاعتداء على الكرامة عن طریق الحبس بدون 

وجھ حق حیث تمثل كل ھذه الأعمال أضرارا تلحق بحق الفرد في شرفھ تتمثل فیما یصیبھ 

ولقد .1ى نحو ما قضت بھ محكمة المصریةمن حزن وألم وأذى وھي أضرار محققة عل

حرصت الشریعة الإسلامیة على حمایة الإنسان من الأضرار التي تنتج عن المساس بشرفھ 

إن الذین یرمون المحصنات الغافلات :" فحرم الإسلام القذف والسب استنادا إلى قولھ تعالى

  .2"المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولھم عذاب ألیم

                                                           

1
  .371س، ص.م: خدیجة عاشور - 

2
  .23الآیة : سورة النور - 
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ن الضرر الحاصل من القذف یمس شرف وسمعة المقذوف واعتباره فإنھ ونظرا لأ

وینتقل ھذا الحق بعد وفاتھ إلى ورثتھ ممن یتألمون  ،یثبت للمقذوف الحق في دفعھ في حیاتھ

الفقھ الإسلامي بیان الأشخاص الذین یحق لھم دفع  ىلإشاعة الفاحشة بمورثھم لذلك عن

ھذا الضرر لا ینتھي بوفاة المقذوف وإنما تمتد آثاره اعتبارا أن  ،الضرر الناتج عن القذف

  .1لتلاحق ورثتھ من بعده

  الضرر الناتج عن المس بالحق في الخصوصیة*

فإنھ  ،إذا كان الفقھ أجاز التعویض عن الضرر المعنوي الذي مصدره القذف والسب

ضرار س بالحق في الخصوصیة انقسم إلى اتجاھین بشأن تعویض الأافي حالة الضرر الم

  .الناتجة عن الحق في الخصوصیة

فالاتجاه الأول یقول أن المساس بحق الخصوصیة لا یخول صاحبھ الحق في 

أما الاتجاه الثاني فیرى أن كل انتھاك  ،لعدم تحقق ضرر ثابت عن فعل الاعتداء ،التعویض

ومرجع ھذا القول ھو أن  2،للخصوصیة ھو في حد ذاتھ یعد ضررا یستوجب التعویض

شأنھا شأن باقي  ،الحق في الخصوصیة تسمو فیھ اعتبارات الكرامة على المصالح المادیة

وعلى كل حال ففكرة التعویض عن الضرر  المعنوي بصفة عامة ،مقومات الفرد المعنویة 

وضعي ال الفقھ قد لازمھا الخلاف بین فقھاء القانون فأصبحت في طلیعة المسائل التي تشغل

  .حیث ظھرت ثلاث اتجاھات بھذا الخصوص

یرى عدم قابلیة الأضرار الأدبیة للضمان وحجتھم في ذلك أن الضرر : الاتجاه الأول

   .3الأدبي یتعلق في مجملھ بالقیم السامیة لدى الإنسان لذلك فھو غیر قابل للتقویم المالي

                                                           

1
، 1990، 1ة العربیة، ط الضرر الأدبي ومدى ضمانھ في الفقھ الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، دار النھض: عبد الله مبروك النجار -

  .177ص
2
 -pradel les disposition de la loi ? 70-643 du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie privée dalloz 

1971 p111. 

3
  103س، ص.م: عبد القادر العرعاري  -
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دبي الذي یجوز فذھب إلى ضرورة التمییز بین الضرر الأ ،أما الاتجاه الثاني

ولكنھم لم یحددوا معیار التمییز بل اكتفوا بحصر ،والذي لا یجوز تعویضھ  ،تعویضھ

التعویض في الضرر الأدبي الذي یجر إلى ضرر مادي كالضرر المعنوي الذي یحمل 

  .المجني علیھ خسارة مادیة

وأسسوا وجھتھم على  ،أما الاتجاه الثالث فھو یؤكد على ضرورة تعویض الأضرار الأدبیة

ذلك أن الدیة تجب في مقابل النفس  ،كون الفقھ الإسلامي أقر فكرة ضمان الأضرار الأدبي

أصلا وأیضا أن ھذه الحقوق  قابلة للتوارث،  وھي حقوق غیر مالیة  ،أو عن الأعضاء

قابلیة الأضرار الأدبیة للتعویض، وقد جاءت النصوص القانونیة موافقة لھذا وبالتالي  

الاتجاه حیث أصبحت التشریعات المدنیة تسوي بین الضررین المادي والمعنوي من حیث 

و  771قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصول  ذلكومن  ،ضرورة التعویض عنھما

  .المتعلق بحوادث السیر 1984/10/12وأیضا في بعض القوانین الخاصة كظھیر  782

التعویض الذي یستحقھ المضرور من الإجراءات وعلیھ وبعد أن تطرقنا إلى نوع 

التعسفیة لمرحلة جمع الأدلة لابد من التطرق لحكم ھذا التعویض عن الضرر خلال مرحلة 

  .جمع الأدلة

  حكم تعویض المتضرر من الإجراءات التعسفیة لجمع الأدلة: المطلب الثاني

شرع بمجموعة من نظرا للخطورة التي تكتسیھا مرحلة جمع الأدلة فقد أحاطھا الم

أثناء التعامل مع  ،الضمانات القانونیة منھا الموضوعیة والإجرائیة التي یتعین احترامھا

وفي حالة مخالفة ھذه الإجراءات أو الأضرار بمصلحة  ،المتھم حتى لا تھدر قرینة البراءة

                                                           

1
حدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر،ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا فعل ارتكبھ الإنسان عن بینة واختیار، ومن غیر أن یسمح لھ بھ القانون، فأكل " -

  ".الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حصول الضرر،وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثھ، لا بفعلھ فقط ولكن بخطإه أیضا، وذلك عندما یثبت أن ھذا الخطأ ھو السبب  -  2

 والخطأ ھو ترك ما كان یجب فعلھ، أو فعل ما كان یجب الإمساك عنھ، وذلك. وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر. المباشر في ذلك الضرر

  "لإحداث الضررمن غیر قصد 
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ات خصوصا وأن المؤتمر ،المتھم والتعسف على حقوقھ كیف تعاملت القوانین مع ھذا الأمر

الدولیة، نصت على ضرورة تعویض المضرور من الإجراءات التعسفیة خلال مرحلة جمع 

 17حیث جاء في التوصیة  1953منھا مؤتمر روما السادس للقانون العقوبات لعام  ،الأدلة

قضائي ظاھر إذا  ارتكاب یجب على الدول تعویض المحبوس مؤقتا  في حالة"منھ أنھ 

لكن ھذه الفكرة كانت مرفوضة  "لحبس اكتسب صفة التعسف كانت الظروف تشیر إلى أن ا

الناشئ عن إجراءات  من الزمن حیث كانت ھناك اتجاھات ترفض، التعویض الضرر لوقت

 تغیرت جمع الأدلة وقدمت في سبیل ذلك مجموعة من المبررات لكن مع مرور الوقت 

لة عن الأضرار التي تصیب الفكرة وبدأت الدول تقر قوانینھا ودساتیرھا على مسؤولیة الدو

  .الأفراد خلال مرحلة جمع الأدلة

  وعلیھ سوف نتطرق لھذا المطلب من خلال

  الناشئ عن إجراءات جمع الأدلة ررفض فكرة الضر: الفقرة الأولى

  التدخل التشریعي في مشكلة جمع الأدلة التعسفیة: الفقرة الثانیة

  الناشئ عن إجراءات جمع الأدلة ررفض فكرة الضر: الفقرة الأولى

بخصوص التعویض الأفراد عن الإجراءات التعسفیة التي تصیبھم جراء الاعتقال أو 

  .انقسم الفقھ إلى اتجاھین اتجاه معارض وآخر مؤید ،بعد ظھور براءتھم ،الحبس

مدة من الزمن إمكانیة  ،ھناك اتجاه في الفقھ رفض وبشدة: بالنسبة للاتجاه المعارض

بل ورفضوا إمكانیة وصف إجراءات  ،وجود مضرور من مرحلة جمع الاستدلالات والأدلة

جمع الأدلة بأنھا تعسفیة، طالما روعیت جمیع الإجراءات الشكلیة التي نص علیھا القانون 

وھذا الرفض لا ینشأ من فراغ بل تدعمھ خلفیات غیر ظاھرة ترتبط بالنظام  ،بشأنھا

 ،سیاسي والقانوني للدولة الذي یتحكم بدوره في علاقة الفرد وحقوقھ في مواجھة الدولةال

حیث أنھ إذا كان من المألوف أن تضع الدعوى الجنائیة كل من المتھم والمجتمع في مواجھة 
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ضمنیة، فإن من المؤكد أن المساواة بین ھذین الخصمین في الحقوق ھي أبعد من أن تحقق 

  .1ئیةفي الدعوى الجنا

وأیضا یرى أصحاب ھذا الرأي أن إجراءات جمع الأدلة باعتبارھا حق للدولة یقابلھ 

ودون أن یكون ھناك التزام مقابل یقع على  ،واجب یقع على عاتق الفرد لصالح الجماعة

ومن خلال ھذا الإطار یصعب الحدیث عن اعتبار إجراءات جمع الأدلة  ،عاتق المجتمع

  .سبة للمتھمبوصفھا مصدر للضرر بالن

وفي التشریع الفرنسي القدیم كما ھو بالنسبة للقوانین الأخرى  تم الاعتماد النظام 

أما السجن فلم یكن سوى مكان  ،كل العقوبات البدنیة كالإعدام أو بتر أعضاء الجسم ،العقابي

للحراسة یتم فیھ التحفظ على المتھم قبل محاكمتھ، كما أنھ كان یستھدف إیواء عدد من 

متشردین ومن تم یصعب الحدیث عن وجود أشخاص مضرورین كنتیجة لحرمانھم من ال

  .ضمانات تقترن بإجراءات بجمع الاستدلال وتحول دون انحرافھا عن الغایة منھا

ھو  ،كذلك من الخلفیات التي أدت إلى رفض تعویض المضرور حسب ھذا الاتجاه

ھذا المبدأ لم یقتصر فقط على مرحلة حیث أن  ،مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال القضاء

وبالتالي رفض إمكانیة التعویض عن  ،لاتلاالمحاكمة بل امتد إلى مرحلة جمع الاستد

التعسف ومن الأسباب التي أدت إلى ھذا الوضع ھي طبیعة مرفق القضاء حیث یعتقد 

  .جھة ھذا من 2أصحاب ھذا الاتجاه بوجود حصانة تحمي القائمین على إدارة مرفق القضاء

ومن جھة ثانیة طبیعة مرحلة جمع الأدلة  و الاستدلال حیث في نظرھم أن المطالبة 

 تقبل،لأن دعواه ممكن أن  ،بالتعویض لھا مردود سلبي على صاحب الحق في التعویض

وأن أغلب حالات  ،راءتھ وممكن أن ترد وبالتالي تكون براءتھ محل شكبتأكد توبالتالي 

                                                           

1
  .325س، ص.م:ناصر عبد الله حسن محمد  - 

2
  .329س، ص.م: ناصر عبد الله حسن محمد - 
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عني أن المتھم لم یرتكب الجریمة فقد تكون ھذه الأحكام صادرة لعدم ل المتھم لا تیإخلاء سب

  .1كفایة الأدلة أو عدم اقتناع أي وجود شك فسر لصالح المتھم

وعلى الرغم من وجاھة المنطق الذي یسود ھذه الملاحظات فإن الواقع یؤكد أن 

وھناك أخطاء بھم سیر العدالة  أي أن ھنا أشخاص یضر ،ھناك ضحایا للعدالة الجنائیة

قضائیة جسیمة كثیرا ما اھتز لھا الرأي العام الذي أیقن أن العدالة القضائیة لیست معصومة 

  .بمبادئ عقابیة جامدة تمن الخطأ الذي یجب إصلاحھ دون التشب

ھذا الأمر أدى إلى ظھور اتجاه جدید یدعو إلى ضرورة تعویض المتضرر من 

ھم في ذلك أنھ إذا كان من حق المجتمع جوحج ،الإجراءات التعسفیة لمرحلة الاستدلال

فإن العدالة تقتضي تعویضھ عن الأضرار التي  لفترات،الاعتداء على حریة الفرد بتوقیفھ 

سواء مادیا أو معنویا أما بصدد القول بأن الفشل في الحصول  ،تصیبھ جراء ھذا الاعتقال

بأي حال من الأحوال  رلا یبرفإنھ  ،على التعویض لھ مردود سلبي على المطالب بالتعویض

  .2حرمان المتھم الذي یمكن أن یحكم لصالحھ

ھذا الاتجاه في نظرنا ھو الذي على صواب إذ كیف یعقل أن یتم حبس الشخص لمدة 

طویلة قد تفوق مدة العقوبة المقررة للجریمة التي ھو متابع بھا أو تعرضھ للاعتداء أو 

الأدلة أو تثبت براءتھ ونقول لھ أنھ لا یجب أن  الإھانة ثم یخلى سبیلھ بسبب عدم كفایة

  .یستفید من أي حق في التعویض بالإضافة إلى البراءة التي حصل علیھا

  .وعلیھ نتساءل عن التدخل التشریعي في ھذا المجال

  التدخل التشریعي في مشكلة جمع الأدلة التعسفیة: الفقرة الثانیة

لة جمع الأدلة لا یكون تلقائیا بل لابد التعویض عن الإجراءات التعسفیة خلال مرح

من قوانین وإجراءات لتنظیمھ ویعد القانون الفرنسي من أقدم القوانین التي وضعت نظام 

                                                           

1
  .527س، ص.لمى عامر، م - 

2
  .527س ، ص.م: لمى عامر - 
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خاص بالتعویض عن الأخطاء القضائیة لمرحلة جمع الأدلة خصوصا إذا تعلق الأمر 

الذي عدل ، و1970في عام ) 643-70(بالاعتقال الاحتیاطي وذلك بموجب القانون رقم 

  .2004الصادر سنة ) 204-2004(بموجب القانون 

وقد نظم المشرع الفرنسي ھذه المسألة من خلال ثلاث فروض وھي على النحو 

  :التالي

نشوء ضرر نتیجة للأداء المعیب لأعمال جمع الاستدلال ونظام التعویض ھو  .1

والذي یستلزم خطأ جسیما  ،1972یولیوز  5ذلك المنصوص علیھ في قانون 

وذلك حتى یتسنى للمجني علیھ أن یطالب بالتعویض  ،لعدالةلأو إنكار 

واستلزام الخطأ الجسیم یجد تبریره في المشاكل التي یمكن أن تواجھ مأموري 

الضبط القضائي وھم بصدد إنجاز أعمالھم ولكن أیضا ومن خلال ھذه 

  .المشاكل یمكن تقدیر وجود الخطأ الجسیم

الضرر الناشئ نتیجة لخطأ شخصي من أحد مأموري الضبط القضائي وعلیھ  .2

أنھ یقع على عاتق  1972یولیوز سنة  5ینص القانون الفرنسي الصادر في 

الدولة حینئذ أن تضمن الضحایا بشرط إمكانیة الرجوع بعد ذلك على المأمور 

  .1المتسبب في الضرر

م بعدم الاختصاص أو أعقبھ حك يإذا كان الضرر ناشئ عن حجز تحفظ .3

من قانون الإجراءات من قانون  2 149البراءة أو إعفاء من التھمة فالمادة 

تفرض تعویض الضرر والتعویض الذي یبقى نسبیا متواضعا یمنح  1970

 ،بواسطة لجنة خاصة مكونة من ثلاث أعضاء ومنبثقة من محكمة النقض

                                                           

1
  .333س، ص.م: ناصر عبد الله - 

2
من قانون ) 1-178(الثانیة والثالثة من المادة  أنھ دون الإخلال بأحكام الفقرتین" من قانون الإجراءات الفرنسي على  149تنص المادة  -  

براءة التنظیم القضائي فإن الشخص الذي كان محلا لحبس احتیاطي خلال إجراءات جنائیة انتھت قبلھ بإصدار أمر بإخلاء سلبیة أو بحكم نھائي بال
یتوجب التعویض إذا كان ھذا القرار قد صدر  الحق بناء على طلبھ في تعویض كامل عن الضرر الأدبي والمادي الذي سببھ ھذا الحبس ولا

من قانون العقوبات أو لصدور عفو لاحق على الأمر بالحبس ) 1-122(مؤسسا على سبب وحید وھو تقریر عدم مسؤولیتھ تطبیقا للمادة 
ي  للفاعل الأصلي بالإفلات الاحتیاطي أو كان الشخص قد صدر بحقھ أمر بالحبس الاحتیاطي طواعیة منھ وبرضائھ أو سمح باتھامھ عن خطأ ف

  ".من الملاحقة الجنائیة
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عینة وذلك حسب وفق شروط م ،والتي تحدد بصفة نھائیة مبلغ التعویض

  :السالفة الذكر وھي 149المادة 

أن یثبت الشخص أنھ قد تم توقیفھ فعلا بموجب قرار صادر عن الجھة  - ✔

  .المكلفة بالتحقیق أو المحاكمة

  .صدور حكم البراءة أو إخلاء السبیل - ✔

نفس الاتجاه نجده مكرس في القانون الجزائري على غرار التشریع الفرنسي إذ 

تضرر من خطأ قضائي المطالبة بالتعویض عن اعتقالھ وقد حددت المادة یمكن لكل شخص 

شروط ھذا  2001یونیو  26المؤرخ في ) 01- 08(مكرر من القانون رقم  1 137

  :التعویض والمتمثلة في

صدور أمر بحبسھ بدون سبب مبرر من طرف قاضي التحقیق أو غرفة  ❖

 .الاتھام

 .ضرورة توفر ضرر ثابت ومتمیز ❖

المصري فقد أقر بحق التعویض عن الضرر الناجم عن الاعتقال  أما المشرع

 2006لسنة  145بموجب القانون رقم  2مكرر 312الاحتیاطي وذلك بإضافة المادة 

  .الخاص بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة

واستنادا لھذه المادة فإن المشرع یقر بمبدأ التعویض عن الضرر الأدبي وفقا لشروط 

  .تحدیدھا في المادة السالفة الذكرتم 

                                                           

1
یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ  137نصت المادة  - 

ھذا الحبس ضررا ثابتا ومتمیزا ویكون التعویض  خلال متابعة جنائیة انتھت بصدور قرار نھائي قضى بالأوجھ للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق بھ
الذي  الممنوح طبقا للفقرة لسابقة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ ھذه الأخیرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاھد الزور أو

  ".تسبب في الحبس المؤقت
2
تلتزم النیابة العامة بنشر حكم ببراءة من سبق اعتقالھ احتیاطیا " مصري على أنھمن قانون الإجراءات الجنائیة ال) 1مكرر  312(تنص المادة  - 

لحالتین وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبلھ في جریدتین یومیتین واسعتین الانتشار على ثقة الحكومة ویكون النشر في ا
 تھ وبموافقة النیابة العامة ي حالة صدور أمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى وتعمل الدولة على أنبناء على طلب النیابة العامة أو المتھم أو أحد ورث

یصدر بھا  تكفل الحق في مبدأ التعویض المادي عن الحبس الاحتیاطي في الحالتین المشار إلیھما في الفقرة السابقة ووفقا للقواعد والإجراءات التي
  ".قانون خاص
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شكل طفرة نوعیة  2011أما المشرع المغربي فنقول أن الدستور المغربي لسنة 

جدیدة راكمھا المواطن المغربي خصوصا في باب ما یتعلق بحقوق المواطنین وقواعد سیر 

العدالة فبعد أن أناط المشرع بالقاضي مھمة حمایة الحقوق وصونھا وحمایة الأمن 

وبعدما ارتقى بقرینة البراءة  ،2وبعدما اعتبر حق التقاضي حقا دستوریا وقانونیا ،1قضائيال

 ،3إلى مصاف القواعد الدستوریة وكرس الحق في التقاضي المجاني وفي محاكمة عادلة

على حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعویض  122نص في الفصل 

وھو مستجد جدید یؤكد على مكانة حقوق الإنسان داخل النظام القانوني  ،4تتحملھ الدولة

والقضائي المغربي تعزیز لثقة المواطنین في السلطة القضائیة حیث بھذا الفصل یكون 

المغرب قد حاول معالجة الاختلالات التي یمكن أن تلحق أعمال السلطة القضائیة وانسجاما 

التي تستوجب حفظ حقوق الإنسان وصون كرامتھ كذلك مع التزامات المغرب الدولیة 

  .وحریتھ من كل استغلال أو حیف قد یقع ضحیتھ

ل المذكور نجد أنھ عندما أقر مسؤولیة الدولة عن الخطأ الفصوبالرجوع إلى 

القضائي لم یمیز بین الخطأ المدني والجنائي، كما أنھ لم یتحدث عن الأخطاء الصادرة عن 

ولم یضیق من ،و قضاة التحقیق أو قضاة الحكم بمعنى أنھ جاء عامة أعمال النیابة العامة أ

أعمال السلطة بل الفصل یستوعب كل عمل صادر عن السلطة القضائیة تتسبب في ضرر 

  .جسیم

غیر أنھ ما یعاب على المشرع المغربي لحد الآن ھو أنھ ھو ھذا المبدأ الدستوري 

علق بتنظیم دعوى التعویض وكذا شروط أن ھناك فراغ تشریعي فیما یت ،الذي نثمنھ ھو

فقانون المسطرة الجنائیة رغم التعدیلات التي جاءت بعد  ،التعویض والجھة المختصة بھ

لم ینظم ذلك وھي أمور تعكس نیة المشرع الذي لا زال یتعامل مع ھذا  2011دستور 

                                                           

1
  .تور المغربيمن الدس 117الفصل  - 

2
  .من الدستور المغربي 118الفصل  - 

3
  .من اادستور المغربي 119الفصل  - 

4
  .من الدستور المغربي 121و  120الفصلان  - 
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ائیة الحالي الأمر بنوع من التجاھل والدلیل على ذلك ھو خلو مشروع قانون المسطرة الجن

وكذا الجھة المختصة بھ  ،إلى ھذا الموضوع القانوني لھذا التعویض ،من أي إشارة

ذھبت في اتجاه التعویض عن الخطأ  ةخصوصا وأننا نجد أن المؤسسات القضائیة المغربی

ومن بین الأحكام القضائیة التي تعتبر حدیثة  122القضائي بالاستناد على مقتضیات الفصل 

بحق ضحیة الاعتقال غیر القانوني في التعویض عن خطأ خلال مرحلة جمع والتي أقرت 

  :، الذي جاء فیھ 1الأدلة ھو حكم للمحكمة الإداریة بوجدة

أنھ بعد دراسة القضیة یتبین أن شرطة الحدود قامت بإیقاف المدعي لكون إسمھ 

الشخص المعني موجوداً ضمن قائمة المبحوث عنھم، قبل أن یتم إخلاء سبیلھ لكونھ لیس 

  .ببرقیة البحث

وحیث أنھ بغض النظر عن المدة التي استغرقھا إیقاف المدعي، فإن ھذه الواقعة 

ثابتة بإقرار الجھة المدعى علیھا، وكان من آثارھا وضع المدعى علیھ تحت تدابیر الحراسة 

شر النظریة دون أن یتم التأكد بصفة قبلیة من كونھ الشخص المبحوث عنھ، خاصة وأن ن

برقیات بحث على الصعید الوطني یكون عبر مجموعة من البیانات الخاصة بالأشخاص 

المبحوث عنھم، منھا إسمھم العائلي والشخصي وإسم الأم والأب، ورقم بطاقة التعریف 

الوطنیة، وكان من المفروض على موظفي الإدارة المدعى علیھا من أجل تفادي وقوع 

نوني التحقق بدایة وقبل ایقاف المدعي من جمیع البیانات الخطأ وإعطاء البحث طابعھ القا

  .والمعلومات الخاصة بھ، ولا سیما رقم بطاقتھ، وبصمتھ

                                                           

1
مھاجرا مغربیا، أثناء محاولتھ -شرق المغرب-حینما أوقفت شرطة الحدود بمیناء بني نصار 06/08/2015تعود فصول القضیة الى تاریخ  - 

الحدود المغربیة عائدا إلى دیار المھجر، بحجة أنھ موجود على قائمة الاشخاص المبحوث عنھم والمطلوبین أمام القضاء، وذلك بموجب عبور 
فیده مذكرة بحث تم تعمیمھا على الصعید الوطني من طرف الشرطة، وتم إنزالھ من سیارتھ أمام أبنائھ وزوجتھ وعموم المواطنین لیتم تكبیلھ وتص

وبعد قضائھ مدة الحراسة النظریة في مخفر الشرطة، تم . بسیارة الشرطة لیقتاد إلى المخفر الخاص بأمن الحدود، وتبقى أسرتھ مشردةووضعھ 
  .اخلاء سبیلھ، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنھ لیس ھو الشخص المطلوب، بل شخص آخر یحمل نفس الاسم

یة بوجدة یعرض فیھا الوقائع السابقة، معتبرا أن الادارة قد ارتكبت خطأ جسیما بوضعھا بدعوى أمام المحكمة الادار 17/10/2016فتقدم بتاریخ 
وأضاف بأنھ تضرر بضیاع تذاكر . الأشخاص في قائمة المبحوث عنھم دون التثبت، لتفادي وقوع الأضرار التي یمكن أن تلحق بحریات الأفراد

أورو، كما تعرض أبناؤه للاستفسار والتوبیخ بسبب تأخرھم في  3500یفوق  السفر حیث اضطر على إعادة حجزھا بالطائرة من جدید بما
أورو، فضلا عن الاستفسار والتوبیخ الذي تلقاه شخصیا بسبب إھمالھ لوظیفتھ مما كلفھ  790الإلتحاق بالمدرسة، مما كلفھ أداء غرامة قدرھا 

لتمس من المحكمة الحكم على الدولة بجبر الضرر وأداء تعویض رمزي وا. أورو وعرضھ على المجلس التأدیبي للشركة 350اقتطاعا وصل إلى 
ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنیة على نفقة الجھات المدعى . درھم جراء الضرر المادي والمعنوي اللاحق بھ وبأبنائھ وزوجتھ 300.000قدره 
  .علیھا

ساعة، وبأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضیھ المصلحة العامة،  24وقد دفعت الجھة المدعى علیھا بكون مدة توقیف المدعي لم تتجاوز 
  كما أن إثبات الخطأ لا یكفي وحده للحكم بالتعویض ملتمسة رفض الطلب
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وحیث أن إیقاف المدعي بالصورة المبین اعلاه كان لھ أثر سلبي على سلامتھ 

الجسدیة والمعنویة، وحال دون حقھ في حریة التنقل المضمون بموجب الدستور والمواثیق 

لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة  : "من الدستور على أنھ 22لیة، بحیث ینصّ الفصل الدو

كما ".  أو المعنویة لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة

حریة التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار : "على أن 24تنص الفقرة الأخیرة من الفصل 

كما جاء في البند الأول ". إلیھ، مضمونة للجمیع وفق القانونفیھ، والخروج منھ، والعودة 

بأن  1966من المادة التاسعة من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة المؤرخ في دجنبر 

لكلّ فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصھ، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ  "

لأسباب ینص علیھا القانون وطبقا للإجراء تعسفیا، ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا 

كما نص البند الخامس من نفس المادة على أن لكل شخص كان ضحیة ..". المقرر فیھ

  ".توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على التعویض

وحیث ان مطالبة المدعي بتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة بھ یجد 

  .المقتضیات المشار الیھا أعلاه، وفي قانون الالتزامات والعقود أساسھ القانوني في

وحیث أن إیقاف المدعي ووضعھ تحت تدابیر الحراسة النظریة دون سند شرعي 

نتیجة خطأ وقع فیھ موظفو المدیریة العامة للأمن الوطني تسبب للمدعي بصفة محققة 

مادي فیتمثل بصفة عامة فیما ومباشرة وثابتة في أضرار مادیة ومعنویة، فأما الضرر ال

لحقھ من خسارة ناجمة عن عدم سفره ھو وزوجتھ وأبناؤه في المیعاد، علما بأنھ عامل 

بالخارج، وأب لأربعة أبناء، كما أنھ سیضطر لا محالة الى تحمل نفقات التنقل عبر مصالح 

الخطأ الأمن لازالة اسمھ من قائمة الأشخاص المبحوث عنھم، ما كان لیتحملھا لولا 

أما الضرر المعنوي فیتمثل في فقدانھ لحریتھ الشخصیة دون سبب مشروع، وھي . المرتكب

ووضع قیود غیر قانونیة حالت . من الحقوق الطبیعیة التي حرصت الدساتیر على صیانتھا

دون حریتھ في التنقل، فضلا عن آلام النفس التي تحمل بھا وتحملت بھا أسرتھ وأطفالھ، 

شكل مفاجئ وھو في طریقھ للسفر الى الخارج وما یمكن أن یشكل ھذا نتیجة ایقافھ ب

  .الموقف من حزن وأسى لدى أسرتھ
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  قرار المحكمة

بعد المناقشات قررت المحكمة قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على الدولة 

ي في شخص رئیس الحكومة ووزارة الداخلیة والمدیریة العامة للأمن الوطني بأدائھا للمدع

أصالة عن نفسھ ونیابة عن أبنائھ القاصرین تعویضا عن الأضرار المالیة والمعنویة قدره 

  .1ألف درھم 100

وعلیھ بھذا نقول أنھ یتعین على المشرع المغربي أن یحدو حد المشرع الفرنسي في 

بعض النصوص المرغوب  خذتنظیم مؤسسة التعویض عن الخطأ القضائي وألا یكتفي بأ

فیھا من المشرع الفرنسي ویقصي النصوص الغیر مرغوب فیھا والتي یشكل التعویض عن 

  .الحراسة النظریة والاعتقال الاحتیاطي أھمھا

وبھذا نكون قد أنھینا الباب الأول من ھذا الموضوع والمتعلق بضمانات المتھم خلال 

ر الأدلة المستخدمة في الإثبات یأثتالمتعلق بكیفیة مرحلة جمع الأدلة لننتقل إلى الباب الثاني 

  .على ھذه الضمانات

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  ، غیر منشور01/03/2017، صادر بتاریخ 188/7112/2016في الملف  144حكم المحكمة الاداریة بوجدة عدد  - 
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 الباب الثاني

  تأثیر الإثبات بالوسائل الجنائیة الحدیثة على ضمانات المتھم

من المعلوم أن العلم ھو سلاح ذو حدین، فكما یستعملھ رجال القانون في إیجاد الحل 

للمشاكل القانونیة وتنویر طریق العدالة، یلجأ المجرمون إلى إمكانیة تسخیره إلى أبعد 

الحدود، باستخدام تقنیات عالیة ومتطورة في ارتكاب الجرائم، ھذه التقنیات من الممكن أن 

جھزة العدالة في مكافحة الجرائم، الأمر الذي حتم على السلطات المعنیة تفوق إمكانیات أ

إعادة النظر في الوسائل المستعملة لكشف الجریمة، والتي كشفت عن قصورھا ضرورة 

وعدم فعالیتھا أمام ھذا التطور العلمي والتقني، حیث أصبح من الضروري استغلال العلوم 

خصوصا بعد الضجة التي أحدثتھا ھذه العلوم الحدیثة  ،الحدیثة في میدان الإثبات الجنائي

في المساعدة على كشف العدید من الجرائم التي كانت تسجل ضد مجھول، وبالتالي التغلب 

على العدید من الإشكالات والصعوبات التي یعرفھا كشف الجرائم، وعلیھ فمھما كان ذكاء 

ن الوصول إلیھ والتعرف علیھ من الجاني ومھما كانت الوسائل التي استخدمھا، فإنھ یمك

  . خلال الآثار المادیة التي یتركھا في مسرح الجریمة

لكن بالرغم من كثرة المزایا التي یقدمھا العلم الحدیث للإثبات الجنائي ضد 

المشتبھین، فإنھ في الوقت ذاتھ یعرض حریات الأفراد وأمنھم لتھدیدات ومخاطر جسیمة، 

نیة یمكن أن تستخدم للكشف عن أسرار الفرد وخبایا نفسھ، نتیجة توافر أجھزة ومعدات ف

  . والتي لا یرغب في إطلاع أحد علیھا

ھذا الأمر آثار جدلا ھائلا حول أھمیة ومشروعیة الوسائل الحدیثة المستعملة في 

كالعقاقیر المخدرة أو "مجال الإثبات خصوصا تلك الماسة بالجانبین المادي والنفسي للمتھم 

، أو وسائل الإثبات الماسة "الفصل الأول"الطبیة  ص، وكذا الفحو..."مغناطیسيالتنویم ال

  ". الفصل الثاني"للأفراد  الخاصةبالحیاة 
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  وسائل الإثبات الماسة بالجانبین المادي والنفسي للمتھم :الفصل الأول 

لم یقتصر التطور والتقدم العلمي الذي یعیشھ العالم الیوم على تحقیق وسائل الرفاھیة 

یشمل جمیع المجالات، بما فیھا مجال الجرائم لوالتقدم فحسب، بل إن أثر ھذا التقدم امتد 

والمجرمین، حیث ظھرت العدید من الوسائل العلمیة التي یمكن من خلالھا الكشف عن 

  . كبیھا، والمساھمة في تكوین عقیدة القاضي الجنائي في مجال الإثباتالجریمة ومعرفة مرت

أمام ھذا التنوع في الوسائل الحدیثة نجد أن ھناك من الوسائل ما یشمل الاعتداء على 

ومنھا ما یشمل الاعتداء على الكیان النفسي، الأمر الذي یدفع  ،الإنسانالكیان المادي لجسم 

باعتبار أن كل  ،ى اعتبار أن الأمران بینھما اتصال وعلاقةبنا لمعالجة الأمرین معا عل

یخلو من المساس بجانبھ النفسي وعلیھ ستتم دراسة ھذا   لا اعتداء على الجانب المادي للفرد

  : الفصل من خلال فرعین 

  . وسائل الإثبات الماسة بالجانب المادي للمتھم: الفرع الأول 

  .ة بالجانب النفسي للمتھمالماس لإثباتوسائل ا: الفرع الثاني 

   وسائل الإثبات الماسة بالجانب المادي للمتھم: الفرع الأول 

تطور طرق  ،لقد كان من نتائج التطور العلمي الھائل الذي تنعم بھ البشریة الآن

تطورت معھ وسائل الكشف عنھا، وقد ترتب عن ھذا التطور أمور  ذيارتكاب الجرائم وال

  . تضییق نطاق الحیاة الخاصة للأفراد أھمھا كثیرة

إن اللجوء إلى ھذه الوسائل فیھا مساس بضمانات الحریات الفردیة التي تقرھا 

القوانین، وتسعى إلى ضمانھا الدساتیر ویستوي في ذلك أن یكون المساس واقعا من الدولة 

  . أو الأفراد
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ائي، إذا ما تم قولھ وعلیھ، فالسماح باستخدام الوسائل العلمیة في التحقیق الجن

یصطدم في كثیر من الأحیان بالحقوق الأساسیة للإنسان من المحافظة على سلامتھ، 

  . وكرامتھ، وعلى أسراره الخاصة إلى المحافظة على إرادتھ

وعلیھ، فقد تكلم الفقھاء كثیرا في مسألة استخدام الطرق العلمیة الحدیثة التي یقتضي 

غلبیة ترفض استخدامھا الأي للفرد، وكما سوف نرى أن تطبیقھا المساس بالكیان الجسد

 منن مكخصصوا شروط وضمانات لذلك على نحو ی ،قالوا بإمكانیة استخدامھا نوحتى الذی

القضاء في الاستعانة بھذه الوسائل ومصلحة  وخصوصا،خلالھ التوفیق بین مصلحة الدولة 

حت ذریعة البحث عن الحقیقة الأفراد في حمایة كرامتھم وحقوقھم الشخصیة وإھدارھا ت

  . وكشف الجریمة

ولا شك أن الحل لھذه الإشكالیة، ھو التنظیم القانوني لھا بتحدید الحالات والوسائل 

التي یجوز استعمالھا، والتي لیس من شأنھا أن تترك أثارا على كیان المرء، لأن احترام 

بھا المرء، والتي تحفظ كرامتھ الكیان المادي للفرد یعد سمة من السمات الفذة التي یتمتع 

  .1وحریتھ

وتتنوع الوسائل الحدیثة التي یمثل استخدامھا الاعتداء على الكیان الجسدي للإنسان، 

" المبحث الثاني"ثم " المبحث الأول"الطبیة  وصلذلك سنقتصر على بعضھا فقط وھي الفح

  . البصمات

  

  

  

  

                                                           

1
  .472س، ص .م:ممدوح خلیل بحر - 
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  ثباتفي الإ الطبیة صالفحواستخدام : المبحث الأول 

یعتبر جسم الإنسان مصدرا للعدید من الأدلة المادیة، متمثلة في السوائل والإفرازات 

مسألة إخضاع المتھمین أو المشتبھ فیھم  ثیرتعاب، وقد أللاالمختلفة، مثل الدم والبول و

  .1الطبیة صلبعض ھذه الاختبارات والفحو

لمسائل الجنائیة أو وقد تناولت معظم التشریعات مسألة الفحوى الطبیة، وسواء في ا

، في صغیرھا من مسائل التحقیق، وأغلب ھذه التشریعات تجیز ھذا النوع من الفحو

ظروف معینة بھدف تحقیق المصلحة العامة، ولو كان فیھا اعتداء على حقوق الأفراد، 

الطبیة ھي متعددة، ولكن سنتناول منھا إجراءین اثنین فقط، نظرا لشیوعھما في  صوالفحو

  ". المطلب الثاني"ل المعدة ی، وغس"المطلب الأول"والتحقیقات ھما فحص الدم الأبحاث 

  فحص الدم استخدام  : المطلب الأول 

یعتبر الدم من الآثار المھمة في مسرح الجریمة، بحیث لا یمكن تجاھلھ لكونھ واحدا 

 ما یختلف ، التي یستعان بھ في البحوث والتحقیقات الجنائیة، وھذا2من الأدلة الأكثر قیمة

الفقھ والقضاء والتشریعات في مدى مشروعیة اللجوء إلى ھذه الوسیلة ولكن قبل  فیھ

رف لھذه المشروعیة، وموقف كل واحد منھا لابد من التعرف على ما المقصود بالدم طالت

  .وأھمیتھ في الإثبات الجنائي

  

  

  

                                                           

1
المقصKKKKKود بKKKKKالفحوص الطبیKKKKKة ھنKKKKKا ھKKKKKو الفحKKKKKص الKKKKKذي یKKKKKتم لأغKKKKKراض غیKKKKKر سKKKKKلبیة، كKKKKKالفحص الKKKKKذي یKKKKKتم فKKKKKي القضKKKKKایا الجنائیKKKKKة  -

  .لمعرفة نسبة الكحول في الدم في حالة القیادة، أو في حالة تحدید فصیلة الدم في قضایا البنوة

2
  .150، ص 2015، 1تدبیر مسرح الجریمة، مكتبة الرشاد سطات، ط : مونة جنیح، أحمد الزعري -
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  معنى الدم وأھمیتھ في الإثبات الجنائي : لفقرة الأولى ا

اء الطب الدم بأنھ نسیج مانع معقد التركیب یسري بكافة الجسم عبر عرف علم

ویتكون من بلازما وخلایا الدم، ھذه الأخیرة التي تتكون من  ،الأوعیة الدمویة والقلب

  .1كریات حمراء وكریات بیضاء

والفحص بجھاز المیكروسكوب، یمكن لنا التمییز بین الدم أو سائل آخر مشابھ 

بوجود أجسام صلبة أو تركیبات شادة، كما یمكن معرفة ما إذا كان للإنسان أو للحیوان، 

وذلك عن طریق الترسیب إذا كانت كمیة الدم في العینة كافیة، وإذا كان الاختبار یتعذر 

أو قساوتھ أو سخونتھ، أو تغیره بفعل بیروكسید الھیدروجین، أو نجاحھ في حالة تعفن الدم، 

  . عوامل أخرى

الدم الحیواني المعثور علیھ بتقنیة الترسیب كذلك، وإن كان  كما یمكن تحدید نوعیھ

التمییز بین الفصائل المتجانسة من الحیوان من الصعوبة بما كان، كما یمكن أیضا معرفة 

كحولیة، وذلك بالتحلیل الكیمیائي شریطة عدم تلوث الدم أو كون مدى اختلاط الدم بالمادة ال

العینة قد أخذت من الجسم فورا، أو بعد فترة قصیرة من إراقتھ حتى لا یحدث لھ جفاف أو 

  .2تبخر

ولاختبارات الدم أھمیة كبیرة في مجال الإثبات الجنائي لكونھ یعد من العناصر 

ثبات بعض الجرائم مثل القتل والإصابات المختلفة المفیدة التي یجري التعویل علیھا في إ

  . والسرقة بالإكراه والاغتصاب

لكل ھذه الأسباب یولیھ العلماء والمختصون في میدان مكافحة الجریمة اھتماما 

متزایدا باعتباره یساعد على فك طلاسیم العدید من الجرائم الغامضة، التي لا یترك الجناة 

                                                           

1
الوسKKKKKKKائل العلمیKKKKKKKة الحدیثKKKKKKKة فKKKKKKKي الإثبKKKKKKKات الجنKKKKKKKائي، منشKKKKKKKأة المعKKKKKKKارف الإسKKKKKKKكندریة، بKKKKKKKدون سKKKKKKKنة : بKKKKKKKوادي حسKKKKKKKنین المحمKKKKKKKدي -

  .74النشر، ص 
2

  : للمزید حول ھذا الموضوع والتعمق فیھ أكثر أنظر  -
  . وما بعدھا 110، ص 1991سنة البولیس العلمي أو فن التحقیق، منشأة المعارف الإسكندریة، : رمسیس بنھام -  
، 2000الأردن،  –الأدلKKKKKKKKة الجنائیKKKKKKKKة والتحقیKKKKKKKKق الجنKKKKKKKKائي، دار الثقافKKKKKKKKة للنشKKKKKKKKر والتوزیKKKKKKKKع، عمKKKKKKKKان : عمKKKKKKKKر المعایطKKKKKKKKة منصKKKKKKKKور -  

  . وما بعدھا 37ص 
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ود بقعة دم مثلا على جسم المشتبھ فیھ قد یكون مفتاحا لكشف فیھا أي أثر یدل علیھ، فوج

   .1جریمة

 كما قد یكون الدم دلیلا مباشرا على الجریمة كما في جرائم القیادة في حالة سكر أو

تأثیر التخدیر، إذ من خلال فحص دم السائق یمكن معرفة إذا ما كان قد تعاطى للمادة  تحت

  . المسكرة أو لا

الكحول في الدم بواسطة اختبارات خاصة أكثرھا شیوعا اختبار ویتم قیاس نسبة 

الذي یجري استخدامھ على نطاق واسع من قبل شرطة المرور، وتقوم فكرتھ  ،الزفیر

ببساطة على إعطاء السائق نفحة من نفسھ للوقوف على نسبة الكحول في ھواء الزفیر 

تلف الدول الأوروبیة ویستخدم لھذا الغرض جھاز خاص، ھذا الجھاز یستخدم في مخ

  .2والإفریقیة

وھو نفس الاتجاه الذي یذھب فیھ المشرع المغربي من خلال مدونة السیر الجدیدة، 

على كون ضابط الشرطة القضائیة یمكن لھ أن یفرض رائز  2073حیث نص في الفصل 

  . للنفس

 من مدونة السیر  2084وذھب المشرع إلى أبعد من ذلك، حیث أعطى طبقا للمادة 

تحقیقات الھادفة إلى إثبات الحالة الكحولیة في حالة رفض للإجرائھ  یةلضابط الشرطة إمكان

  . المعني بالأمر الخضوع للفحص المذكور

                                                           

1
الدولة في القانون الخاص، كلیة إشكالیة الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل دكتوراه : موسى مسعود رحومة - 

  .157، ص 1996-1995الحقوق، أكدال الرباط، 
2
ھذا الجھاز یجري استخدامھ في حالة السكر وھو عبارة عن أنبوب متصل بجیب من البلاستیك، حیث یؤمر الشخص بالنفخ في الجیب بواسطة  - 

  . دالأنبوب المشار إلیھ، ثم بقفل على البخار حیث یتم تحلیلھ فیما بع
  .38، ص 1975، قانون السیر، مكتبة الأمنیة الرباط، 1الوجیز في حوادث السیر، ج : انظر إدریس ضحاك -  

3
یمكن لضباط الشرطة القضائیة، إما بتعلیمات من وكیل الملك أو "المتعلق بمدونة السیر على أنھ  52.05من القانون  207تنص المادة  - 

ي المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائیة وتحت مسؤولیتھم أن یفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في بمبادرة منھم، ویمكن للأعوان محرر
  ". جھاز للكشف عن مستوى تشبع الھواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من یفترض أنھ ارتكب حادثة سیر أو اشترك في حدوثھا

4
أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس  207أمكن الرائز المشار في المادة إذا : "من مدونة السیر على أنھ  208تنص المادة  - 

دفة إلى المعني بالأمر، تحددھا الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات الھا
  ".إثبات الحالة الكحولیة لدى المعني بالأمر
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وتنجز ھذه التحقیقات عن طریق التحالیل والفحوصات الطبیة السریریة والبیولوجیة، 

  . من المدونة 209طبقا لما نصت علیھ المادة 

یتبین أن للدم دور مھم في الإجراءات الجنائیة المتعلق بإثبات من خلال ما سبق، 

الجرائم ولكن السؤال المطروح ھو ما ھي مشروعیتھ وھل یجوز استخدامھ على جسم 

الإنسان لما في ذلك من اعتداء علیھ، ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال الفقرة الثانیة 

اء والاتجاھات الفقھیة والقضائیة وكذا بالوقوف على جمیع الآر" مشروعیة فحص الدم"

  . مختلف التشریعات

  مشروعیة فحص الدم للحصول على الدلیل : الفقرة الثانیة 

یثیر فحص الدم بعض الجدل حول مشروعیة استخدامھ واللجوء إلى القیام بھ قصد 

  . الحصول على الدلیل في المیدان الجنائي من عدمھ

مشروعیة فحص الدم  والوقوف على ھذه المسألة  ھذا الأمر یحتم علینا دراسة مدى

من الجانب الفقھي ثم القانوني والقضائي، وكذلك من جانبي المؤتمرات الدولیة أو الحلقات 

  . الدراسیة

  :  من اختبار فحص الدم موقف الفقھ) أ

  : الدم أثارت خلافا فقھیا أدى إلى انقسام الفقھ إلى اتجاھین  صإن مشروعیة فح

یرى أنصار ھذا الاتجاه عدم شرعیة ھذا الإجراء على اعتبار :  الاتجــــاه الأول ⬥

، وعلیھ فأخذ عینة دم 1أنھ یمثل اعتداء على كل الحریة الشخصیة للمتھم وسلامتھ الجسدیة

ھو وسیلة یترتب علیھا تقیید الحریة الفردیة للشخص المتھم، وإن كان نطاق ھذا القید 

أصحاب ھذا الاتجاه یشترطون لأخذ عینة من دم المشتبھ بھ توفر ، ومن ثم فإن 2محدودا

                                                           

1
 - Georges Levasseur : « les méthodes scientifiques de recherche de la vérité » : Revue. International  

de droit pénal 1972, p. 3 et 4. 
2
  .475س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 
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وثانیھما الحصول على إذن من . شرطین أولھما المرافقة المبدئیة للمتھم أو المشتبھ بھ

  .1القاضي

لا  2على نقیض الاتجاه الأول نجد الكثرة الغالبة من الفقھاء:  الاتجــــاه الثاني ⬥

البحث الجنائي، لأنھ رغم أنھا تشكل اعتداء على جسم تعارض استخدام ھذه الوسیلة في 

الإنسان إلا أن النصوص القانونیة تبیحھا ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فالقدر من الألم 

الذي یتحملھ الشخص قلیل جدا إذا قورن بالنتائج التي یتحصل علیھا من ورائھا والتي تقرب 

تجاه اتفقوا على جواز الفعل إلا أنھم اختلفوا في وبالرغم من أن أنصار ھذا، ا. 3من الحقیقة

، ومنھم من 4الأساس الذي یستند إلیھ ھذا الجواز فمنھم من یرى أنھ عمل من أعمال التفتیش

من طرف طبیب مختص ولیس من  هقال أنھ یندرج ضمن أعمال الخبرة إذ أنھ یتم إجراء

  .5قبل مأمور الضبط القضائي

  :  فحص الدمر اختبا موقف القوانین من ) ب

یثیر موضوع فحص الدم وما في حكمھ بعض الجدل على الصعید القانوني، وإن 

كان ذلك أقل حدة من الوسائل اللاحقة التي سوف نستعرضھا، وذلك من حیث مدى جواز 

  . اللجوء إلیھ واستعمالھ في الحصول على الدلیل من عدمھ

على ھذا الجدل القانوني سنحاول إلقاء بعض الضوء حول ھذه المسألة  وللوقوف

  .ومعرفة موقف القوانین من إجراء فحص الدم

  

  

                                                           

1
  .335، ص 2010،الأردن 1، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط  : محمد حماد الھیتي، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة - 

2
عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجدید : بما فیھم الفقھاء المغربة وعلى رأسھم الأستاذ عبد الواحد العلمي والأستاذ لحسن البیھي، انظر  - 

  .397، ص 2006المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 
  .13ص  2007دوره في تكوین اقتناع القضاء الجنائي، مكتبة دار السلام العدد الأول،بیھي لحسن، الدلیل العلمي و -  

3
 - Levasseur, op.cit, p. 328. 

4
  . وھو رأي الفقھ الفرنسي - 

5
  .336س، ص .التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة، م: محمد حماد الھیتي - 
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  . فحص الدم في القوانین العربیة

  :  فحص الدم في القانون المغربي ❖

بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون المسطرة الجنائیة نجدھا أقرت مبدأ اللجوء 

 18لإثبات بعض الجرائم، بحیث یمكن للشرطة القضائیة، ومن خلال المادة إلى فحص الدم 

، القیام بجمیع التحریات المفیدة للتثبت من الجرائم وجمع الأدلة 1قانون المسطرة الجنائیةمن 

عنھا، والاستعانة بأیة وسیلة یمكن أن تساعد في كشف الجرائم والمجرمین، وبطبیعة الحال 

بھ فیھ إذا دعت الضرورة لذلك لأن ھذا یدخل في مجال سلطتھا تمشللإجراء فحص الدم 

  .2التي خولھا لھا المشرع

من قانون المسطرة الجنائیة لقاضي التحقیق، اتخاذ جمیع  88كما تجیز المادة 

التدابیر التي یراھا مفیدة للكشف عن الحقیقة، وخولھ المشرع أن یأمر بإجراء فحص طبي 

أو تكلیف طبیب للقیام بفحص طبي نفساني، ویشمل الفحص الطبي تحلیل الدم عند 

ي القانون المغربي ھو أمر مشروع، حیث ولو لم الاقتضاء، وعلیھ نقول أن فحص الدم ف

یتم التنصیص علیھ صراحة، ولكن بشروط مراعاة بعض الضوابط القانونیة من قبیل صحة 

وھو نفس الاتجاه الذي ذھب فیھ القضاء . الإجراءات القانونیة لكي یعتبر الدلیل مشروعا

لضابط الشرطة القضائیة یحق : "المغربي، حیث جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى أنھ 

  .3"استعمال كل الوسائل الفنیة، التي تساعد في الكشف عن الحقیقة

  

  

                                                           

1
ة تبعا للبیانات المقررة في ھذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنھا یعھد إلى الشرطة القضائی" ج،.م. من ق 18تنص المادة  - 

  ". والبحث عن مرتكبھا

، 2004، سنة 56شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد : الحبیب بیھي -2

  .وما بعدھا 97ص 

3
  .369، ص 69.68، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 19/05/1964ر المجلس الأعلى بتاریخ قرا - 
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  : فحص الدم في القانون المصري  ❖

یمنع على أي شخص قیادة  1933لسنة  66حسب قانون المرور المصري رقم 

  .1السیارة إذا كان واقعا تحت تأثیر الكحول أو المخدر وإلا تعرض للجزاء

ط وأمناء ومساعدي شرطة المرور عند امن ھذا القانون ھو أنھ خول لضبما یھمنا 

والتي ترك أمر تحدیدھا لوزیر  ،، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیةفي أحد الاشتباه

شرطة المرور، ومن ثم إلى لالداخلیة بالاتفاق مع وزیر الصحة، أو إحالتھ إلى أقرب مقر 

  .2أقرب جھة طبیة مختصة لفحصھ

لم یفصح صراحة عن فحص الدم بالذات،  المصريیتضح مما سبق، أن المشرع 

لیھا، وھو ما لا إالتي وردت الإشارة " الوسائل الفنیة"ولكن یمكن اعتباره مستفادا من عبارة 

یتأتى إلا عن طریق أخذ عینة من الدم لتحلیلھا، للوقوف على ما إذا كان قائد المركبة في 

  . التخدیر أو لا حالة سكر أو تحت تأثیر

ما یفھم من القانون المذكور، ھو أن السائق لا یجبر على الخضوع للفحص في حالة 

سحب جزاء إداریا یتمثل في  ،رفضھ، بل كل ما ھنالك أن المشرع قد رتب على رفضھ ھذا

  .3الخضوع الإرادي للفحصھ على رخصة القیادة، وذلك بقصد حمل

  :فحص الدم في القانون العراقي  ❖

فالقانون العراقي أجاز صراحة إمكانیة اللجوء إلى  ،على عكس القانون المصري

، لیس فقط في جرائم المرور، بل كان قد وضع قاعدة عامة في قانون أصول الدم فحص

                                                           

1
  . یتمثل ھذا الجزاء في سحب رخصتھ بالطریق لمدة قد تصل إلى تسعین یوما - 

2
  .170س، ص .م: مسعود رحومة - 

3
یمكن لضباط الشرطة إجراء كشف عن " من قانون المرور على أنھ  19وعلى نفس المنوال سار القانون الجزائري حیث أقر في المادة  - 

 السائق لمعرفة نسبة الكحول التي تناولھا، وفي حالة رفض إجراء ھذا الكشف یقوم ضابط الشرطة بإجراء عملیات الفحص الطبي أو الاستشفائي
وفي حالة وقع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ فإنھ یجب على ضابط الشرطة إخضاع السائق للفحوص . وصول إلى إثبات ذلكوالبولوجي لل

 الطبیة لإثبات ما إذا كان یقود سیارتھ تحت تأثیر مواد مخدرة وإذا تم التحقق بعد ھذه الفحوص على أن الشخص كان في حالة سكر فإنھ یجب
  . لیل حتى تبلغ للجھة القضائیةالاحتفاظ بعینة من التح

وفي حالة رفض سائق المركبة الخضوع إلى ھذه الفحوص الطبیة فإنھ یعرض نفسھ لعقوبة حبسیة من شھر إلى ثمانیة أشھر أو غرامة مالیة  -  
ادتین یتضح أن المشرع من قانون المرور الجزائري، من خلال ھاتین الم 68أو بإحدى ھاتین العقوبتین حسب المادة  50.000إلى  5000من 

  . الجزائري أقر مسالة تحلیل الدم وما في حكمھ، وبالتالي یعتد بالدلیل الناتج عنھ
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یجوز " منھ بأنھ  70إذ تنص المادة . 1971لسنة  23المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 

تھم أو المجني علیھ في جنایة أو جنحة على التمكین من لحاكم التحقیق أو المحقق إرغام الم

الكشف وأخذ تصویره الشمسي، أو بصمة أصابعھ أو تحلیل دمھ أو أظافره أو غیر ذلك مما 

  ."1یفید التحقیق

  : یبدو من خلال ھذا النص، أن المشرع قید ھذا الإجراء بشرطین 

أن یتعلق الأمر بجنایة أو جنحة، أي أن المخالفة لا یجوز بمثابتھا إجراء ) 1

  . الفحص

حضر إكراه المتھم على یأن یفید الفحص في التحقیق، وإلا بمفھوم المخالفة ) 2

  .2الخضوع لھ

  :  فحص الدم في القوانین الغربیة

  : ي نسالقانون الفر ❖

عینات الدم أمرا لازما بالنسبة للمتھم في حوادث الطرق  أخذجعل المشرع الفرنسي 

 ، حیث یجوز لرجال الضبط القضائي أن یطلبوا من المعني بالأمر في حالة الاعتقاد3القاتلة

، 4الحادث وقع نتیجة تناول الكحول إجراء فحص طبي للتأكد من نسبة الكحول في الجسم أن

یعاقب  1983والمعدل بمقتضى قانون  1958وعلیھ وحسب قانون السیر الفرنسي لسنة 

                                                           

1
  .274، ص 1989حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة : محي الدین عوض - 

منھ للمحاكم أن تستند في تكوین قناعتھا على الصور والبیانات  29في المادة  1971لسنة  48كذلك أجاز قانون المرور العراقي رقم  -2

تستخدم جھاز لقیاس درجة  1983والقرارات المأخوذة عن طریق وسائل فحص وقیاس درجة السكر، وقد بدأت أجھزة المرور العراقیة سنة 

  .ثبت فیھ نسبة الكحول في الدمالسكر في الدم كما أن المحاكم تعتمد على التقریر الذي یقدمھ ضباط المرور والذي ی

3
  .478س، ص .م: ممدوح خلیل - 

4
 - Levasseur, op.cité, p. 338. 
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بالحبس أو الغرامة كل سائق مركبة حتى مع انعدام السكر البین وعلیھ فھذه العقوبة لا یمكن 

  .الھدف ھو تحقیق المصلحة العامة اعتبارھا تعدي على حقوق الفرد ما دام

  :  القانون السویسري ❖

الدم كإجراء للحصول  انقسم الرأي في سویسرا حول مدى جواز اللجوء إلى تحلیل

على الدلیل إلى مواقف متعددة، وھو ما انعكس على تشریعات المقاطعات السویسریة 

المختلفة، فتباینت اتجاھاتھا حول ھذه المسألة، الأمر الذي جعل الجمعیة السویسریة لقانون 

  .1بجنیف 1955العقوبات تدرجھ ضمن جدول أعمالھا في دورتھا المنعقدة في ماي 

واتفقت تشریعات أغلب المقاطعات لقبول فحص الدم، ضرورة توفر شروط معینة 

حادث قتل، أو إصابات خطیرة، أو التحقیق في وقوع خطأ جسیم من  وقوع ضمنھامن 

أخطاء القیادة، متى تبین أن الشخص المتسبب في ذلك الحادث كان واقعا تحت تأثیر 

ة رضا الشخص الخاضع للفحص الكحول، وتتطلب تشریعات بعض المقاطعات ضرور

  .2ذلك

وقد ذھبت المحكمة العلیا السویسریة في عدد ھن أحكامھا منذ أمد طویل إلى إمكانیة 

اللجوء لتلك الوسیلة فیما یتعلق بدعاوى ثبوت النسب، متى كانت إجراءات المقاطعة لا 

  .3عترض على ذلكت

جKKKKKKوء وعمومKKKKKKا حKKKKKKدد المشKKKKKKرع السویسKKKKKKري الحKKKKKKالات التKKKKKKي یمكKKKKKKن فیھKKKKKKا الل

  . إلى الفحص الطبي وبوجھ عام

  .في دعاوى البنوة) 1

                                                           

1
  .179س، ص .م: محي الدین عوض  - 
2

  .15س، ص .لحسن بیھي، الدلیل العلمي ودوره في تكوین اقتناع القاضي الجنائي، م  -
3

ارتكب جریمة جنائیة، یفحص فحصا جسمانیا للحصول على دلیل ویجوز  ینص قانون الإجراءات السوید على أن الشخص المشتبھ في أنھ -
  . الأمر بتحلیل الدم، بالإضافة إلى الفحوص الطبیة غیر أنھ یلزم أن یتم ذلك بواسطة طبیب
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فKKKKKي حالKKKKKة الاشKKKKKتباه فKKKKKي أن سKKKKKائق السKKKKKیارة قKKKKKد قادھKKKKKا وھKKKKKو تحKKKKKت تKKKKKأثیر ) 2

  .1الكحول

  :  فحص الدم في القانون الألماني ❖

من قانون الإجراءات الجنائیة الألماني إجراء الفحص  81یجوز وفق المادة 

ن ذلك لازما لإثبات وقائع متصلة بالجریمة ویتعین أن الجسماني وتحلیل دم المتھم، متى كا

یقوم بذلك طبیب مختص، ولا یجوز للمتھم رفض ذلك، ما لم یكن الفحص مضرا بصحتھ، 

في الحالات  ئھكلاوالمحكمة أو النائب العام أو  تصدرهویتم الإجراء المذكور بموجب أمر 

  .2الاستعجالیة

الدولیة من مشروعیة فحص موقف الحلقات الدراسیة والمؤتمرات ) ج

  : الدم

كانت ھذه المسألة قد حضیت باھتمام بعض المؤتمرات الدولیة والحلقات الدراسیة 

، 1960یینا بالنمسا سنة ڤمنھا مؤتمر حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة المنعقد في 

قة تحت ى المشاركون فیھ بجواز اللجوء إلى ھذه الوسیلة لاسیما في حالة السیاصحیث أو

تأثیر الكحول، وأنھم یرون بأن إجبار المتھم أو المشتبھ فیھ في حالة حوادث السیر على أخذ 

عینة من دمھ وتحلیلھا لا یشكل اعتداء على حقوق الإنسان أو حریتھ الشخصیة، بل فیھ 

  .3حمایة للمجتمع من قراصنة الطریق

نعقد بنیوزیلندا سنة نفس الفكرة أیدھا المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الم

الدم وأكدوا على ضرورة استخدامھا في البحث  ص، حیث تمت مناقشة فحو1961

باعتبار أن  ،وأنھ لا مجال للقول بأن استخدامھا یشكل اعتداء على حقوق الإنسان ،الجنائي

                                                           

1
  .316س، ص .م: علي أحمد عبد الزعبي -
2
  .181س، ص .م: مسعود رحومة - 

3
  .187س، ص .م: مسعود رحومة - 
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بل  ،د ولیس ھذا فحسب،المصلحة العامة في كشف الجرائم أقوى من المصلحة الخاصة للفر

  . حبذ أن تكون ھذه الفحوص إجباریة خصوصا في حوادث السیر إن البعض

وعلى العكس من ھذا، انتھى المشاركون في مؤتمر دول الشمال المنعقد في 

الطبیة والنفسیة ھي من قبیل الأفعال التي  ص، إلى اعتبار أن الفحو1967استكھولم سنة 

ورقة العمل ھذا المؤتمر  تنطوي على اعتداء على الحریة الشخصیة للأفراد، حیث جاء في

ن الحصول علیھا من مكأنھ إذا كانت الفحوص الطبیة غرضھا الحصول على معلومات لا ی

  .1ترك الأمر للفرد ىالشخص بغیرھا، فإن فیھا عدوانا على حریة الفرد وكان الأول

صت علیھا التشریعات المقارنة ھي نخلاصة القول، إن تحلیل الدم في الحالات التي 

لا تثیر مشاكل البتة، سواء كان منصوص على ذلك في التشریع أو غیر منصوص، مسائل 

فمصلحة المجتمع تقتضي اللجوء إلیھ خصوصا في مسائل إثبات البنوة أو في حوادث 

السیر، لكن ما یھمنا ھنا ھو ما إذا كان ممكنا الاعتماد علیھ في البحث الجنائي كوسیلة 

مانع في ذلك، ولكن شریطة ألا تضر ضررا بالغا  إثبات وأمام المحكمة، ورأي أنھ لا

بالشخص ومفیدة في التحقیق وأن یقوم بھا شخص مختص وأن تجرى الفحوص بطریقة 

  . سلیمة وتحت مراقبة الدفاع وذلك للتوفیق بین مصلحة المجتمع والفرد

  2في الإثبات ل المعدةیغساستخدام  : المطلب الثاني 

بین المسائل ذات الأھمیة  منتعد مسالة فحص متحصلات المعدة والأمعاء للشخص 

في میدان الإثبات الجنائي، بحیث عن طریق ھذا الفحص یمكن الحصول على دلیل الإدانة 

وإثبات الجرم، فبعض المجرمون المحترفون ممن لدیھم درایة واسعة في تعامل مع أجھزة 

، الأمر الذي 3یاء، تمثل الدلیل الوحید على الجریمة المرتكبةالأمن قد یلجأون إلى ابتلاع أش

یدفع المحققین إلى القیام بمحاولة استخراج تلك الأشیاء عن طریق ما یسمى بغسیل المعدة، 

                                                           

1
  .480س، ص .م: ممدوح بحر - 

2
  . یقصد بھ تفریغ المعدة من محتویاتھا وتحلیل ھذه المحتویات بقصد الحصول على دلیل لمعرفة الحقیقة - 
، 94/1996عمان، السنة  –الاستجواب، مجلة نقابة المحامین الأردنیة : ، نقل عن محمد علي عیاد519س، ص .م: انظر أحمد عبد الزعبي -  

  .88ص 
3
  . قطعة مخدر أو الاتجار فیھا أو قطعة من ألماس في جریمة السرقة، أو ورقة لھا علاقة بالجریمة موضوع المتابعة كابتلاع - 
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حول  الآراء ما أثاره تحلیل الدم، إذ تضاربتموقد أثار ھذا الموضوع جدلا أثر حدة 

الطبیعة القانونیة لھذه الوسیلة وأسلوب مشروعیة الإجراء، ویرجع ھذا التضارب في 

استخدامھا، فھي تقتضي إدخال أنبوب لمعدة الشخص محل الفحص عن طریق الفم أو 

الأنف لأجل استخراج بعض محتویاتھا وفحصھا، ھذا التصرف غالبا ما ینطوي على نوع 

من الإزعاج والمضایقة ویكون مصحوبا بقيء، الأمر الذي یسبب معھ ألم في بعض 

  . لأحیانا

وعلیھ، نتساءل عن مدى مشروعیة ھذا الإجراء ومدى احترامھ لحقوق الإنسان على 

  . اعتبار أنھ یمس بالكیان الجسدي للشخص لأنھ یتوغل داخل جسم المتھم

مشروعیة " الفقرة الأولى"عن ھذا التساؤل سوف نقسم ھذا المطلب إلى  للإجابة

  ."الفقرة الثانیة"غسیل المعدة في القانون المغربي والمقارن، ثم موقف الفقھ والقضاء 

  مشروعیة غسیل المعدة في القانون المغربي والمقارن: الفقرة الأولى 

  : في القانون المغربي) أ

الذي 1لات المعدة والأمعاء جدلا أكثر من فحص الدملقد أثار موضوع فحص متحص

سبقت دراستھ في المطلب الأول، إذ تباینت الآراء والاتجاھات حول مشروعیة ھذا الدلیل، 

كمن في إیجاد التوازن بین ت، والصعوبة 2ومدى احترامھ لحقوق الإنسان وحیاتھ الشخصیة

متھم الذي یتمتع بقرینة البراءة حقوق المجتمع الذي یتحمل عبء الإثبات، وبین حقوق ال

وإقرار ھذا التوازن تبرز فكرة المشروعیة في البحث عن ھذا الدلیل وما من شك أن 

مواجھة كل تعسف محتمل یرتكب  فيالالتزام بھذه المشروعیة، من شأنھ أن یؤمن المتھم 

                                                           

1
الدلیل العلمي ودوره في الإثبات الجنائي، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض مراكش : عبد الإلھ محي الدین - 

  .30، ص 2009-2010
2
  .12س، ص .الدلیل العلمي ودوره في تكوین اقتناع القاضي الجنائي، م: بیھي لحسن - 
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، وإقرار ھذه المشروعیة یفترض احترام أسلوب معین في 1باسم المجتمع أو لمصلحتھ

  . البحث والتحري، تصان فیھ حقوق الفرد، ویؤمن في نفس الوقت حق المجتمع

ولعل صعوبة بیان مشروعیة ھذا الدلیل تتمثل في قانونیة ھذه الوسیلة وأسلوب 

ھة، ومن استخدامھا، لأنھا تقتضي إدخال أنبوب في معدة الشخص كما سبق القول من ج

  . جھة أخرى نجد القصور التشریعي وضعف الاجتھاد القضائي المغربي

 ونصوص، 2ات ومواثیق دولیةاھدغیر أن ھذا القصور لا یمنع من القول أن ثمة مع

دستوریة ومقتضیات قانونیة موزعة بین القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائیة تضع 

  . لبحث عن الدلیل العلميبعض المبادئ في مجال احترام مشروعیة ا

وتدخل عملیة فحص متحصلات المعدة ضمن عملیة معقدة یطلق علیھا عملیة 

قانون ، كما أنھ حتى في مرحلة ما قبل المحاكمة نجد المشرع المغربي في 3التشریح

یعطي للشرطة القضائیة والنیابة العامة وقضاء التحقیق صلاحیات  المسطرة الجنائیة،

الأدلة، دون الإخلال بضمانات حقوق المشتبھ فیھم،  جمعلجاني وواسعة للبحث عن ا

  .4والمتھمین أو اللذین في حالة سراح

المشتبھ فیھ  5بصلات المعدة مظھرا من مظاھر تعذیوقد ثار نقاش حول اعتبار متح

إلا أننا نقول نحن أن قانون المسطـرة الجنائیة اعتبر الاعتراف كغیره من وسائل الإثبات 

سلطة التقدیریة للقضاء، ولا یعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعھ بالعنف والإكراه، ومن یخضع لل

كل ما سبق، نقول أن فحص المعدة إذا تم عمدا أو مصحوبا بألم أو عذاب شدید بھدف 

إرغام المشتبھ فیھ على الإدلاء بمعلومات، یعتبر تعذیبا یترتب علیھ بطلان الدلیل 

                                                           

1
  .34، ص 1992، السنة الثـانیة یولیوز 3البحث التلبسي وطـرق البحث العلمیة، مجلة الإشعاع، العدد : البوعیسي لحسن - 

2
  . خاصةمثل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حیث كفلة حریة الحیاة ال - 

3
  .28س، ص .الدلیل العلمي، م: لحسن بیھي - 

4
یتبین من ھذا أن المشرع المغربي لم ینص بطریقة مباشرة على فحص المعدة كما ھو الحال بالنسبة لفحص الدم، ولكن بالرجوع إلى قانون  -  

لفحص الطبي ولكن مع مراعاة حقوق المتھمین وحمایتھا المسطرة الجنائیة نجد إمكانیة إجراء الفحص الطبي، وھذا الإجراء یمكن إدخالھ في خانة ا
في  من كل تعسف خلال مرحلة الاستدلال، وھنا نشیر أنھ خلال ھذه المرحلة نص القانون المغربي على جملة من حقوق الإنسان والتي تطرقنا إلیھ

  . ج. م. من ق 73دة الباب الأول ولعل أھمھا ھو فحص الأشخاص المتابعین وللمزید من المعلومات انظر الما
5
عرفت اتفاقیة مناھضة التعذیب بكونھ أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدي كان أو عقلي، یلحق بشخص ما بقصد الحصول منھ على  - 

المتعلق بنشر اتفاقیة مناھضة  1996نونبر  21/ 1417رجب  9صادر في  1.93.362معلومات أو اعتراف، انظر الظھیر الشریف رقم 
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لا یشكل ھذا السلوك جریمة تعذیب إذا تم وفق ضوابط المستخلص بواسطتھ، وبالمقابل 

  .قانونیة

  :  موقف القانون المقارن من فحص المعدة) ب

بالرجوع إلى التشریعات الداخلیة للدول، نجد أن معظم التشریعات لم تتناول 

، في حین أن نجد المشرع السوداني في المادة 1موضوع غسیل المعدة بصورة صریحة

من قانون الإجراءات الجنائیة قد أجاز اللجوء إلى غسیل المعدة في حالة ما إذا كانت  129

وأن الشخص ،الیة للحریة سالجریمة على درجة من الجسامة، بحیث یعاقب علیھا بعقوبة 

ن تجري عملیة غسیل المعدة من محل الإجراء قد تم القبض علیھ بناءا على شبھة مقبولة، وأ

  .2طرف طبیب أو مساعدة طبیب

أما القانون الجزائري ومن خلال الاطلاع علیھ نلاحظ أنھ لم یفصل بصورة قطعیة 

من  68في مشروعیة إجراء غسیل المعدة، إلا أنھ وبقراءة متأنیة لنص المادة  صریحةو

یقوم قاضي التحقیق : "على أنھ  قانون الإجراءات الجزائیة في فقراتھا الأولى والتي تنص

وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق الذي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة 

نصت على أنھ  3بالتحري عن أدلة الاتھام وأدلة النفي كما أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة

و محامیھ ولا یمكن لقاضي التحقیق الأمر بإجراء فحص طبي أو نفسي إذا طلبھ المتھم أ

  .4"یمكنھ رفضھ إلا بقرار معلل

وعلیھ، یمكن القول أن المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى إجراء الفحوص الطبیة 

متى تطلب الأمر ذلك، وعلیھ إذا اعتبرنا غسیل المعدة من قبل الفحوص الطبیة فیمكن القول 

                                                                                                                                                                                     

 19الصادر یوم الخمیس  4440، الجریدة الرسمیة رقم 1994دیسمبر  10التعذیب المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ==
  .1996دجنبر 

1
، ص 2011-1/2010قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، : بوشو لیلى - 

42.  
2
  .249س، ص .م: موسى مسعود رحومة - 

3
یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما لھ أن یعھد "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في فقرتھ الأخیرة  68مادة  - 

الفحوص قد طلبھا المتھم أو محامیھ فلیس لقاضي التحقیق أن  إلى طبیب لإجراء فحص نفساني أو بأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا وإذا كانت تلك
  . ب"یرفضھا إلا بقرار مسب

4
  .43س، ص .م: بوشو لیلى - 
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دثت عن غسیل المعدة ، كانت ھذه بعض القوانین التي تح1أن المشرع یجیز اللجوء إلیھ

  . لننتقل إلى موقف الفقھ والقضاء من ھذا الإجراء

  مشروعیة غسیل المعدة في الفقھ والقضاء : الفقرة الثانیة 

  : مشروعیة غسیل المعدة في الفقھ) أ

لم تختلف نظرة الفقھ بالنسبة لغسیل المعدة عنھ عن أخذ عینة من دم المشتبھ بھ،  

 زاءیتعدى الإجإذ  فیھ مساس بالسلامة الجسدیة والحریة الفردیة،حیث ما دام ھذا الإجراء 

  : سار الفقھ في اتجاھین  ،ما في معدتھ إلى من الجسم إلى توغل ةالظاھر

حیث یرى الاتجاه الأول أن استخراج متحصلات المعدة ھو عمل غیر مشروع على 

لأعمال القاسیة التي ، فھو من قبیل ا2اعتبار أن ما یتحصل علیھ یكون ضد إرادة المتھم

، وأن 3س حیاتھ أو حرمة حیاتھ الخاصةمالاعتداء على الكیان المادي لشيء ت علىتحتوي 

ما ھو ظاھر دون الامتداد إلى انتزاع الدلیل من باطن  علىرصالطبیة یجب أن تقت صالفحو

  . ، وعلتھم في ھذا الرفض، غیاب نص قانوني صریح یبیح ذلك4الجسم

ي من الفقھ فھو یجیز أخذ عینة من محتویات المشتبھ بھ، وأنھ لا أما الاتجاه الثان

یمكن اعتبار ھذا الإجراء عدوانا على الحریة الفردیة ما دامت المصلحة العامة تقتضي 

بشرط إحاطتھ بضمانات كأن یكون مصحوبا بإذن قضائي، ویقوم بھ طبیب مخصص  5ذلك

انقسام إلى قسمین، الأول یرى أن أخذ عینة من معدة المشتبھ فیھ تعد من  رهھذا الاتجاه بدوف

                                                           

1
إن تفتیش شخص لا یجیز القبض علیھ إلا إذا رفض الإذعان لإجراء التفتیش، فإذا انتدب : "... ھذا الطرح یؤكده الدكتور سلیمان بارش بقولھ  - 

الشرطة القضائیة لإجراء التفتیش وأبدى المأذون مقاومة جاز لضباط الشرطة استعمال القوة معھ بالقدر الذي یمكن ھنا أداء التحقیق أحد ضباط 
ستشفى مھمة التفتیش، فمثلا قام المتھم بابتلاع قرص مخدر فیما ھم ضباط الشرطة القضائیة بتفتیشھ فإنھ یباح لھ القبض علیھ واصطحابھ إلى الم

  انظر  –... غسیل المعدة لإجراء عملیة
  .126، ص 1986شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشعاب، : بارش سلیمان

2
- Michel Pedamon : « la feuille corporelle », Rev , se. Crim. Et de droit compari, Paris n°3 juillet- sept. 

1961, p. 467. 
3
- Bourra et Montreuil, procédure pénale policières, Paris 1974, p. 245 

4
 - Borra et Montreuil, op. cité, p. 186. 

  انظر: كذلك  -  
  .322، ص 1943، 2، العدد 1التفتیش ما یترتب عنھ كل مخالفة أحكامھ من أثار، مجلة الحقوق سنة : مصطفى محمود 

5
  .339، ص 2010س ، .جرمیة، مالتحقیق الجنائي والأدلة ال: محمد حماد الھیني - 
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إجراءات التفتیش ولیس ھناك ما یبرر استثناءه، والثاني یرى أنھ من أعمال الخبرة التي 

  .1القیام بھا  یسمح المشرع

  :  مشروعیة غسیل المعدة في القضاء) ب

بعض أحكامھا فجرى  لقد تعرضت محكمة النقض المصریة لھذا الإجراء في

متى كان الإكراه الذي : "أحد قراراتھا أنھ  فيضت ققضاؤھا على جواز اللجوء إلیھ، حیث 

رد اللازم لتمكین طبیب المستشفى من الحصول على متحصلات معدتھ فإنھ دوقع للمتھم بالق

 أن وجود المتھم في"كما قضت في حكم آخر قضت  2"لا تأثیر لذلك على سلامة الإجراءات

، أما 3"حالة تلبس یتیح لمأمور الضبط القضائي القبض علیھ ثم تفتیشھ بطریقة غسیل المعدة

القضاء الأمریكي فقد كان موقفھ غیر محدد اتجاه قبول أو رفض إجراء غسیل المعدة، 

فذھبت في بعض أحكامھا إلى اعتبار الإجراء مشروعا ویمكن اللجوء إلیھ متى كانت 

  .4دواعي إلیھ معقولة

أن إلزام الشرطة  5ي المقابل اعتبرت المحكمة العلیا الأمریكیة في قضیة روشیناوف

لشخص ابتلع حبتین مخدرا بأن یخضع لعمل طبي أدى إلى استخراج الحبتین من معدتھ 

عمل یصدم الضمیر، وبالتالي فإن الدلیل الذي ینتج عن استعمال ھذا الأسلوب مستبعد من 

ال أنبوب إلى معدة إنسان فإنھ یجوز كذلك إجراء عملیة الدعوى، حیث أنھ إذا أجیز إدخ

  . جراحیة لفتح بطنھ

سبة للقضاء الجزائري فھو یأخذ بالدلیل المستمد من غسیل المعدة، وھذا واضح نوبال

من حكم قضائي یعود لمحكمة دراع المیزان بتیزي وزو، حیث عاقبت متھم بسنة حبسا 

حیازة والمتاجرة في المخدرات، حیث أثناء إلقاء القبض علیھ من طرف النافدا بجنحة 

                                                           

1
  .التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة المرجع نفسھ، نفس الصفحة: محمد حماد الھیني  - 

2
  .104، ص 31رقم  8، مجموعة أحكام النقض السنة 1957فبرایر  4، نقل عن نقض 488س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 

3
  .40، ص 2012-2011سالة لنیل ماستر في القانون، جامعة الجزائر الأولى، بن عكنون حجیة الأدلة الجنائیة الحدیثة، ر: بن لاغة عقیلة - 

4
  .488س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 

5
مؤدى ھذه القصة أن شرطة لوس أنجلس بلغھا أن شخص یدعى روشینا یتاجر في المخدرات، فقامت بمداھمة منزلھ، وعند الدخول شوھد  - 

من المخدر، فما كان منھ إلا أن ابتلع القرصین في الحال كي یخفف الدلیل، وقد أدین المذكور بتھمة حیازة على المنصة القریبة منھ قرصان 
  . المخدرات، إلا أن المحكمة العلیا الاتحادیة نقضت الحكم بحقھ لمنافتھ للمشروعیة وانطوائھ على الاعتداء على الحیاة الخاصة

  .489س، ص .م: انظر محمود خلیل بحر -  



 
197 

الشرطة شوھد یبتلع كمیة ھامة من المخدرات، الأمر الذي اقتضى تحویلھ للمستشفى 

  .1لإجراء عملیة غسیل المعدة، واسترجاع ما قام بابتلاعھ لتقدیمھ كدلیل إدانة أمام القضاء

  . م نجد حكم متعلق بغسیل المعدةأما بالنسبة للقضاء المغربي فإننا ل

ما وصف بھ ھذا الأسلوب من طرف القضاء ممن خلال ما سبق، نقول أنھ بالرغم 

والفقھ بكونھ ینطوي على المساس بالكیان الجسدي للشخص، إلا أنھ لا یكفي استبعاده من 

لا  دائرة الإثبات الجنائي، وإلا فإن في ذلك ضرر للعدالة خاصة وأن ھناك بعض الجرائم

  . یمكننا إثباتھا إلا عن طریق ھذه الوسیلة

فإذا كان تنفیذ الإجراء المذكور یصاحبھ بعض الألم إلا أن مصلحة المجتمع تقتضي 

التضحیة ببعض حقوق الأفراد مقابل المصلحة العامة، غیر أنھ ینبغي إحاطة ھذا الإجراء 

في ذات الوقت من المزایا التي العدالة  یحرمبضمانات كافیة لصیانة حقوق الإنسان، وبما لا 

تتوفر علیھا تلك التقنیات، لعل أھمھا أن تكون الجریمة على درجة من الخطورة والجسامة، 

  . یقوم بھا طبیب مختص نأ

بعد أن تطرقنا في ھذا المبحث للفحوص الطبیة وبینا أھمیتھا ومتخلف الاتجاھات 

 أھموھي البصمات التي تعتبر من  منھا ننتقل للحدیث عن وسیلة أخرى من وسائل الإثبات

  .الأدلة العلمیة

   الإثباتفي  البصمات استخدام: المبحث الثاني 

، 2بصمات تاریخ عریق، حیث تعود بدایات استعمالھا إلى عصور قدیمة خلتللإن 

، قبل ھذا أشار إلیھا القرآن الكریم باعتبارھا تشكل 3حیث استخدمھا الیابانیون والصینیون

أیحسب الإنسان ألن : "مظاھر الإعجاز الإلھي في خلق الإنسان بقولھ تعالى مظھرا من 

                                                           

1
  .17، ص 25  34، العدد 16/2/2009، نقل عن جریدة الشروق، الاثنین 43س، ص .م: لیلى بوش - 

2
  .80، ص 2016أبریل  10الدلیل العلمي المستمد من البصمات وحجیتھ في الإثبات الجنائي، مجلة المنبر القانوني، العدد : خالد مرزوك - 

3
یھا في بلاد الصین على أن بصمات الأصابع كانت معروفة ومستعملة من قبل سكان خصوصا بصمة الأصابع حیث تدل الآثار التي عثر عل - 

: سنة، ومنھا وضع بصمة الأصابع على عقود الزواج وللمزید من المعلومات انظر طھ كاسب فلاح الدروبي 2200تلك البلاد منذ أكثر من 
  .14، ص 2006ع، المدخل إلى علم البصمات، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزی
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حیث في  - فیما بعد–، ثم توالت الأبحاث 1"نجمع عظامھ بلى قادرین على أن نسوي بنانھ

، 2منتصف القرن التاسع عشر ظھر علم قائم بذاتھ لھ قواعده وأصولھ اھتم بدراسة البصمات

الحدیثة التي یكون الھدف الأساسي منھا في المیدان الجنائي  باعتبارھا من الوسائل العلمیة

  . ھو تحدید ھویة المجرم أو الضحیة بصورة أكثر دقة

وعلیھ، سوف نتطرق لھذا العلم من خلال مطلبین الأول سیخصص لأنواع البصمات 

  . سیخصص للبصمة الوراثیة" المطلب الثاني"ثم " المطلب الأول"وقیمتھا العلمیة 

  البصمات  أنواعھا وقیمتھا العلمیة : الأول المطلب 

تعتبر البصمات من أھم الأدلة العلمیة التي تساھم بشكل فعال في معرفة مرتكبي 

الأفعال الإجرامیة، وكما سبق القول فھي قدیمة قدم الإنسانیة، حیث تتكون في الإنسان وھو 

ثبت أن الجلد ھو آخر ما في رحم أمھ من الشھر الرابع وتستمر معھ إلى حین وفاتھ، حیث 

  .3یصیبھ التحلل من أجزاء الجسم

أو التعرف عن الجرائم بما أن البصمات لھا دور مھم في فك لغز أعداد كبیرة من و

وقیمتھا العلمیة ) الفقرة الأولى(الضحایا فإنھ یلزم أن نتعرف على أنواع ھذه البصمات 

، أما 4مقصود بالبصمة لغة ھي العلامة، ولكن قبل ھذا أو ذاك نشیر أن ال)الفقرة الثانیة(

البصمة البشریة التي یستعان بھا في البحث الجنائي فھي تلك العلامة التي یكون مصدرھا 

  .5جسم الإنسان

                                                           

1
ومعنى ھذه الآیة الكریمة أن الله سیبعث الخلق كل ببصماتھ، حتى یقنع الملحدون بقدرة الله تعالى، وھي تدل  4،- 3الآیة : سورة القیامة - 

  .بتفسیرھا على معجزة الخالق في خلق بختلاف كل أصبع عن الآخر بما علیھ من بصمات
2
  .175، ص 2/2015المعتمد في البحث الجنائي، المجلة المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، العدد  البصمات البشریة: أحمد عبد العالي - 

3
  .33فرحات حسن ضیاء الدین، البصمات، مطبعة سامي الأزاریطة الإسكندریة، ص  - 

4
  .34، ص 1992، سنة النشر 39مطبعة دار المشرق بیروت، طبعة : منجد الطلاب - 

5
 - Pierre Margot, Traçologie la trace, Vecteur fondamental de la police scientifique, revue, 

Internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2014, p. 74. 
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وقد عرفھا بعض الفقھ على أنھا ھي عبارة عن خطوط بارزة تحاذیھا خطوط أخرى 

وباطن القدم، وھذه الخطوط منخفضة، تتخذ أشكالا مختلفة على جلد أصابع الیدین والكفین 

 .1تترك طابعھا على كل جسم تلمسھ، سواء أملس كان أو خشن

كما عرفھا الأستاذ لحسن بیھي بكونھا عبارة عن تعرجات وخطوط موجودة على 

أصابع الید والقدم، وكذلك راحة ید الشخص وباطن قدمیھ، ویطلق علیھا الخطوط العلمیة، 

التي تلامسھا، وذلك نتیجة لإفرازات العرق على حیث تترك انطباعات على الأجسام 

  .2سطحھا

من خلال ھذه التعاریف السابقة نلاحظ أن ھناك مجموعة من الأنواع من البصمات 

وھي متعدد منھا ما ھو معروف ومنتشر ومنھا ما ھو نادر الأمر الذي یدفعنا للتعرف على 

  . بعض ھذه الأنواع

  أنواع البصمات : الفقرة الأولى 

مKKKKKا ذكKKKKKر سKKKKKابقا فKKKKKي التعریKKKKKف فالبصKKKKKمات ھKKKKKي متعKKKKKددة ومتنوعKKKKKة،  حسKKKKKب

وھKKKKKي تختلKKKKKف بKKKKKاختلاف دورھKKKKKا فKKKKKي الإثبKKKKKات الجنKKKKKائي وكKKKKKذا مKKKKKن حیKKKKKث شKKKKKیوع 

اسKKKKKKتخدامھا أو نKKKKKKدرتھا الأمKKKKKKر الKKKKKKذي یKKKKKKدفعنا إلKKKKKKى تقسKKKKKKیمھا إلKKKKKKى بصKKKKKKمات نKKKKKKادرة 

  .وأخرى شائعة الاستعمال

  

  

                                                           

1
  .81س، ص .م: خالد مرزوك - 

2
  .31س، ص .لقاضي الجنائي، مالدلیل العلمي ودروه في تكوین اقتناع ا: لحسن بیھي - 
ھناك أیضا تعریف الأستاذة مدیحة فؤاد الحضري التي عرفت فیھ البصمات بكونھا تلك الخطوط البارزة التي تتخذ أشكالا مختلفة على جلد  -  

  : الأصابع والیدین وباطن القدم، انظر 
  .398طبعة، دار الكتاب الجامعي الحدیث القاھرة، ص  الطب الشرعي ومسرح الجریمة بدون: مدیحة فؤاد الحضري، أحمد بسیوني -  
وعرفھا الأستاذ منصور عمر المعایطة بكونھا خطوط البشرة الطبیعیة، على باطن الیدین والقدمین وتتكون آثار الطبعات عندما توضع ھذه  -  

  : الخطوط على حامل الأثر، انظر 
  .71، ص 2000ي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائ: عمر المعایطة -  
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  :  بصمات شائعة الاستعمال - 1

شیوعا ھي بصمات الأصابع التي یمكن تعریفھا على أنھا لعل أھم أو أكثر البصمات 

الخطوط البارزة على جلد أصابع الیدین والكفین من الداخل وتتخذ أشكالا مختلفة، وتترك 

  . ، وھي ثلاث أصناف المستدیرات والمقوسات والمنحدرات1طابعا على كل جسم تلمسھ

ما في العصر الحدیث فإن ، أ2ومعرفة الإنسان بالبصمات تعود إلى العصور القدیمة

سنة  3"بركنجي"فكرة استعمال البصمات نشأت في ألمانیا حیث أثار الأستاذ الجامعي 

، إلى إمكانیة استخدام البصمات في تحدید ھویة الشخص وبذلك الكشف عن 1823

حیث تم إنشاء نظام عالمي لحفظ  1899المجرمین، ثم توالت الأبحاث إلى غایة سنة 

  .ھ جل دول العالمأخذت ب البصمات

غرار باقي  علىأصبحت مصالح الأمن الوطني والدرك  ،وفي بدایة القرن العشرین

تخزین أكبر عدد من البصمات، سواء أثناء تقدیم طلبات الحصول على البطاقة بالدول تقوم 

  .4الوطنیة أو نسخ تحقیق الشخصیة وكذلك الأشخاص السجناء

بأھمیة قصوى في مجال الإثبات  وھكذا تطور نظام البصمة وأصبحت تحضى

الجنائي، وتكون في مسرح الجریمة إما ظاھرة أو خفیة، فالظاھرة ھي التي یمكن للمحقق 

رؤیتھا بالعین المجردة، أما الخفیة فھي التي یحتاج إظھارھا إلى استخدام مواد ملونة من 

ھویة، وكذلك تقنیة ، ومن ثم تكون بصمة الأصابع وسیلة أو تقنیة لتحدید ال5سوائل ومساحیق

  . حیث تعتبر دلیلا قاطعا في التعریف بالشخصیة ،حقق في كشف المجرمینمیعتمد علیھا ال

                                                           

1
  .398س، ص .م: مدیحة فؤاد الحضري - 

2
  . وھو ما تم الإشارة إلیھ سابقا بكونھا عرفت لدى الصینیین - 

3
  . عالم تشریح ووظائف الأعضاء تشیكي - 

4
  118س، ص .م: مونیة جنیح: أحمد الزعري، - 

5
 - Pierre Margot, op. cite, page 82. 
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إضافة إلى بصمات الأصابع فإن للكف والقدم والركبتین بصمات یمكن الاستفادة 

بھا نفس الخصائص الموجودة في بصمة الأصابع كالخطوط  ،منھا في البحث الجنائي

أقل أھمیة نوعا ما من بصمات الأصابع، لأنھ نادرا ما یتم العلمیة، فبصمات الكف مثلا ھي 

أخذ بصمات كف الأشخاص، باستثناء أصحاب السوابق والجرائم الخطیرة، أما عن تاریخ 

ذلك الحین بدأـ بصمة الكف تأخذ  ومن. 19311شتنبر  9أول استعمال لھا فھو یعود إلى 

وصفھا في الإثبات الجنائي، وتصدر الأحكام بناء على التعرف على الجناة من بصمات أو 

  .2أجزاء من بصمات الكف

أما النوع الثالث من البصمات الشائعة الاستعمال فھو بصمات الأقدام، ھي أیضا لھا 

 ،المجرم حذائھ تفادیا لإحداث أي صوت دور في الإثبات الجنائي، ولا تظھر إلا عندما یخلع

أو عندما یسعى إلى السیر في ھدوء وصمت، وتأخذ ھذه البصمة حكم بصمة الكف 

  .3والأصابع من حیث حجیة الإثبات

وأخیرا، سواء تعلق الأمر ببصمة الأصابع أو الكف أو الأقدام فإنھ لإظھارھا حتى 

عملیة المضاھاة أي مطابقة البصمات التي تم تصبح مفیدة في عملیة البحث الجنائي لابد من 

، حیث یقـوم الخبیر بمضاھاة 4إیجادھا بمسرح الجریمة مع بصمات الأشخـاص المشتبھ فیھم

الخطوط الموجـودة بكل بصمة على الأخرى ومعرفة مدى تطابقھما، وفي حالة تبین لھ 

رنة والمطابقة بعلامات مرة ویحدد نقط المقا 20توافر التطابق یتم تكبیر الصور لبصمتین 

  . ممیزة

كانت ھذه لمحة عن أھم البصمات الشائعة في میدان البحث الجنائي حیث یمكن 

نتائج  ترفع في وجھ المجرمین وأعطتالقول أن البصمات أصبحت أحد أھم الأسلحة الذي 

 مھمة في الإثبات، وعلیھ ننتقل إلى التطرق إلى بعض أنواع البصمات الحدیثة في الإثبات

  . والنادرة الاستعمال

                                                           

1
  .83، ص 2006مشروعیة الحصول على الدلیل العلمي، منشورات نایف للعلوم الأمنیة الریاض، : كمال یوسف - 

2
  .244، ص 2001الموسوعة في التحقیق الجنائي العلمي، عالم الكتب القاھرة، الطبعة الثانیة : عاشور محمد أنور - 

3
  .246المرجع نفسھ، ص  - 

4
- Pierre Margot, op.cite, p. 87. 
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  :البصمات النادرة الاستعمال  - 2

تطور العلمي والتكنولوجي ظھرت أنواع جدیدة من البصمات لھا ارتباط  مأما

بموضوع الإثبات الجنائي على اعتبار أن لھا ارتباط بموضوع البحث والتحقیق الجنائي، 

  :تاليالأمر الذي یدفعنا إلى التعرف علیھا بنوع من التفصیل على النحو ال

  : بصمة الأذن ✔

أدنھ الممیزة والتي لا تتغیر منذ ولادتھ إلى مماتھ  یولد الإنسان وینمو حاملا بصمة

ولا تتشابھ بین شخصین على وجھ الأرض، والمقصود بھذه البصمة بصمة صوان الأذن 

التي یتم العثور علیھا نادرا في مسرح الجریمة، وھذا راجع لكون المجرم لا یستخدم أذنھ 

تیة قویة یتم التقاطھا بأسالیب ومع ذلك فھي لھا قیمة إثبا. مباشرة في ارتكاب الجریمة

وطرق معینة لا یفقھھا إلا خبراء البصمات، وبعد ذلك یتم مضاھاتھا مع بصمات صوان 

  .1أذن المشتبھ فیھ

  : بصمة الشفــاه ✔

تلك التشققات  2تعلو شفاه الإنسان تشققات وخطوط متشـابكة تختلف من شخص لآخر

الجریمة على فنجان أو كوب أو خطاب، والخطوط تعتبر بمثابة بصمات، قد توجد بمسرح 

فتأخذ ھذه البصمة وتضاھا ببصمة شفاه المتھم وفق تقنیات محددة، لكن رغم ندرة استعمالھا 

ر سنة صفإنھا لھا مكانتھا في الإثبات الجنائي وخیر مثال على ذلك القضیة التي وقعت في م

تلك البصمة  ، حیث استخدمت بصمة الشفاه في التعرف على المجرم وبقیت1978

  .3محفوظة بأرشیف إدارة البصمات بمحكمة الأدلة الجنائیة

                                                           

1
  .41، ص 2006كاسب فلاح الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 

2
  .54س، ص .م: المحمدي بوادي حسنین - 

3
  .54س، اص .حسنین المحمدي البوادي،م: ، انظر 1979جنح المسطریة  0459القضیة رقم  - 
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عندما یتكلم الإنسان ینتج صوتھ ذبذبات تختلف من شخص :  بصمــة الصــوت ✔

لآخر، فالصوت ظاھرة فیزیائیة، وھو من الوسائل المعتمدة في الإثبات الجنائي خصوصا 

ق، كذلك في جرائم القذف والتھدید أو في في الجرائم التي تحدث بعد اتصال ھاتفي أو اتفا

الجرائم التي یشكل فیھا الاعتـراف بجریمة دلیل على التورط في ارتكابھا كجریمة 

  .1الرشوة

تسجیل الصوت بواسطة جھاز تسجیل الأصوات  علىھا ساسفبصمة الصوت یقوم أ

ھ التي بحیث یمكن لھذا الجھاز إعادة سماع الصوت للتعرف على مضمونھ وإدراك خواص

تشكل عناصر المقاربة عند مضاھاتھ مع الشخص المتھم مما یتیح تقریر إسناده إلیھ أو نفي 

یحتفظ في الإثبات لابد من أن یكون مشروعا، وأن  منتجا لأثرهذلك، ولكي یكون التسجیل 

  .2بكامل عناصره

  : بصمة المــــــخ ✔

وا یوھو من ولایة آ" لوارانس فارویل"اكتشفت ھذه البصمة من طرف الدكتور 

بالولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أبھر المجتمع الأمریكي عندما قام بتحویل الكلمات 

والصور ذات العلاقة بجریمة معینة إلى ومضات على شاشة الحاسوب مستخدما في ذلك 

، وعلیھ فھذا النوع من 3حدیثة تبرھن عن وجود علاقة للمجرم بتلك الصورة والكلمات تقنیة

، 4التي لھا علاقة بالذاكرة والكشف عن الحقیقة P300بصمات یقوم على الموجة المعنیة ال

  : ویتم ذلك بالطریقة التالیة 

یجلس المتھم أمام شاشة الكومبیوتر، ویجلس المحقق أمام جھاز آخر یسجل نتائج 

وداء التحقیق في صورة خطوط متعرجة، وفي حالة القتل مثلا بأداة معینة كالسكین ذو ید س

اللون مثلا، تعرض على المشتبھ فیھ صور لعدد من السكاكین بألوان وأشكال مختلفة ولا 

                                                           

1
  .93، ص 2000البحث العلمي عن الجریمة، مؤسسة الشباب، الجامعة الإسكندریة، : عليأبو الیزید المثین  - 

2
  .44المرجع نفسھ، ص  - 

3
  .65س، ص .م: المحمدي حسنین البوادي - 

4
موجة في المخ مرتبطة بالذاكرة، وھي التي تقوم بالاستبعاد الأشیاء المھمة التي تعلمھا، وقام بھا الشخص فیما سبق، ویتم ذلك بدون أن  ھي - 

  . یشعر الإنسان بذلك
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، وبمجرد أن یعرض علیھ السكین ذو القبضة P300یلاحظ تغیر على مستوى موجة 

السوداء فإن ذاكرتھ تسترجع الأحداث ویرتفع الخط البیاني إلى أقصى قمة لھ على ھیئة 

  . مما یدل على علاقتھ بالجریمة P300ة قوس وذلك بفعل تأثر الموج

، 1وقد استعملت ھذه الوسیلة في إثبات العدید من الجرائم، وفك العدید من القضایا

  .2كما استعملت في إثبات براءة المتھم البريء

  : بصمة الأسنان ✔

صورة عامة برغم ندرة استعمالھا، فإنھا تحضى بمكانة كبیرة في البحث الجنائي 

، كالاغتصاب والقتل وغیرھا، بحیث 3المرتبطة باستعمال العنف بصفة خاصة وفي الجرائم

كما قد توجد . یقوم المحقق بأخذ بصمات الأسنان الموجودة على الضحیة والاحتفاظ بھا

حیة لھ بواسطة العض، وتتم مضاھاتھا بآثار أسنان ضأیضا على المشتبھ فیھ نتیجة مقاومة ال

معینة، وغالبا ما تكون النتیجة إیجابیة، ویسمى الخبیر الذي المتھم أو الضحیة وفق تقنیات 

  .4یقوم بھذه العملیة بخبیر الأدیوثنولوجیا وینتمي إلى فریق الطب الشرعي

ولآثار الأسنان أھمیة كبیرة في مجال التعرف على المجرمین وتحدید الھویة في 

وأننا نعرف أن الأسنان ،أحوال كثیرة، فھي لا تقل أھمیة عن بصمات الأصابع خصوصا 

، وعلیھ 5ھي أكثر أعضاء الجسم صلابة وتبقى على حالھا لفترة أكبر من الأصابع والجلد

                                                           

1
اب وقتل وكان ، وھي قضیة جریمة اغتص1999من القضایا التي فكت رموزھا ھذه الوسیلة قضیة جولي ھلتون التي ترجع أحداثھا إلى سنة  - 

 1999المتھم في ھذه القضیة یدعى جیمس جرندر من بلدة ماكون بولایة میسوري الأمریكیة أجرى علیھ الدكتور لورانس فارویل في غشت 
  . اختیارات كشفت نتائجھا على إدانتھ في ھذه القضیة واعترف بذلك

2
، 1977ون شوبیر التي حكم فیھا على تیري ھارینجتون بالسجن المؤبد عام لعل ما یؤكد استعمال ھذه الوسیلة في تبرئة متھم ھي قضیة قتل ج - 

م، حیث أعلنت المحكمة أیوا العلیا نقض الحكم الصادر ضد 2003سنة من العقوبة الحبسیة أثبت بصمة المخ براءتھ سنة  24وبعد أن قضى 
تبارات الدكتور لورانس فارویل ما یدل على عدم وجوده في مكان ، وطلبت إجراء محاكمة جدیدة التي حكمت لھ بالبراءة بعدما أثبتت اخ"تیري"

  . 66-65س، ص .م: للمزید حول ھذه القضایا انظر المحمدي حسنین البوادي. الجریمة وقت ارتكابھا بواسطة بصمة المخ
3
  .180س، ص .م: أحمد عبد العالي - 

4
- Le dondateur de l’adonts- stomatologie qui la discipline qui soccupe de l’étude des dents est le DR 

Oscar Amoedo auteur de la première thèse au mande sur le thème et publiée chez masson en 1898 
sous le titre « l’art dentaire en médecine légal » de puis cette époque l’odontologie (indic dento – 
mascillaire) a fait ses preuves en donnont des résultats d’une grand fabilité dans l’identification.  

5
  .133، ص 1996البولیس العلمي أو فن التحقیق، منشأة المعارف الإسكندریة، : رمسیس بنھام - 
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لابد من جعل طبیب الأسنان عضوا رئیسیا في الفرق الذي یعمل في حقل البحث الجنائي 

  .1إلى جانب المحقق وخبیر البصمات

  :2بصمة العین ✔

عتمدة في البحث الجنائي، وفي میدان الاستعراف تعتبر بصمة العین من البصمات الم

  . وتشمل جزئین بصمة القزحیة وبصمة شبكة العین

ویتم تسجیل ھذه البصمة بواسطة جھاز یعمل على تسلیط الأشعة على الأوعیة 

الدمویة فیھا، حیث یجلس الشخص أمام ھذا الجھاز وعیناه مفتوحتان، فیلتقط الجھاز البصمة 

لأخیرة بمقارنتھا مع البصمات المسجلة على الكمبیوتر الملحق بالجھاز وتتم مضاھاة ھذه ا

  .3لا لمعرفة إذا ما كانت البصمات لنفس الشخص أو

خلاصة القول، إن التطور العلمي في مجالات البصمات لازال في تطور مستمر، 

ر فكل یوم یمكن أن تظھر بأنواع أخرى قد تفید في الكشف عن الجرائم والمجرمین، الأم

الذي یدفعنا للتساؤل عن قیمة ھذه الوسائل ومشروعیتھا في مجال الإثبات، وھذا ما 

  .سنتطرق لھ في الفقرة الثانیة من ھذا المطلب

  الأھمیة العلمیة للبصمات ومشروعیتھا: الفقرة الثانیة 

ما ذكر سابقا، تعتبر البصمات من أھم الآثار في مسرح الجریمة الأمر الذي  حسب 

  .یحتم علینا التعرف على ھذه الأھمیة العلمیة للبصمة، ثم مشروعیتھا

  

  

                                                           

1
  .134س، ص .م:رمسیس بنھام  - 

2
لطبیة، حیث تؤكد الشركة أنھ لا یوجد عینان متشابھتان في كل شيء، للمزید من بصمة ابتكرتھا إحدى الشركات الأمریكیة لصناعة الأجھزة ا - 

  : التوضیح أنظر الموقع الإلكتروني 
- www.drdcha.com/vb/archive/index,php/T-34982.rtml. 16.10الساعة  2018/10/18تاریخ الزیارة  -  .  

3
 .140س، ص .م: رمسیس بنھام - 
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  :  الأھمیة العلمیة للبصمة - 1

الصدارة في الإثبات، لأنھا الدلیل المادي  ةاحتلت البصمة في القضایا الجنائیة مكان

خص في مكان الجریمة، ھذه الأھمیة یعود السبب فیھا إلى مجموعة من على وجود الش

  : الخصائص والممیزات تتجلى في ما یلي 

أن شكلھا ثابت لا یتغیر على مدى الحیاة، معنى ھذا أن البصمة تبقى ثابتة لا  ⮘

، 1تتغیر، وكل ما یطرأ علیھا ھو أنھا تتغیر في حجمھا، حیث تنمو وتكبر تبعا لنمو الجسم

وشكلھا لا یتغیر حیث ثبت علمیا أنھ إذا ما أصیبت البصمة الخارجیة من الجلد ببعض 

  .2الجروح وتبعھ إتلاف الخطوط العلمیة، فإنھ سرعان ما تظھر ثانیة في شكلھا الأولي

أنھا لا تتماثل بین شخصین من بین ملایین البشر، بحیث أن لكل شخص بصمتھ  ⮘

ذلك لا یمكن أن تتطابق بصمتین لأصبعین لدى شخص  حتى في حالة التوأمین بل أبعد من

  .3واحد

  : وعدم تماثل بصمتین لشخصین مختلفین یعود لعدة أسس منھا 

  . أي أن تطابق البصمات مستحیل ولن یتحقق:  الأساس الإحصائي ✔

حیث منذ الشروع في أخذ البصمات لم یتم اكتشاف تماثل :  الأساس العلمي ✔

  . البصمات التي یتم الاحتفاظ بھابصمتین من بین ملایین 

مفاده أن الطبیعة لا تكرر ذاتھا، لذلك لا یوجد شخصان :  الأساس الطبیعي ✔

  .4متشابھان في البصمات

                                                           

1
 .71، ص 2000الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان : منصور عمر المعایطة -
2
  ویھ یمكن استخدامھ والاعتماد علیھ في عملیة المضاھاة، وفي حالة تشویھ لإخفاء البصمة فإن ذلك التش83س، ص .م: خالد مرزوك - 

3
-T. Lasri, l’expertise pénale dans aspect médical, revue marocain de droit et l’économie et 

développement, n°32, 1994, p. 120 
4
  . 184، ص 15، مجلد 1972، 2العدد المجلة الجنائیة القومیة، "حجیة البصمات في الإثبات الجنائي : عادل حافظ غانم - 
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ھذه الحقائق، جعلت من البصمات لھا قیمة قانونیة لأنھا العامل الأساسي والفاصل 

ذلك لأنھا تعتبر دلیلا قاطعا كما تكتسب البصمات أھمیتھا بالنسبة  ،في تحقیق الشخصیة

  : للتحقیق من خلال ما یلي 

أنھا تعتبر دلیلا مباشرا على ارتكاب المتھم للجریمة، إذا انطبقت بصماتھ مع  ✔

وتعطي البصمة الملوثة بدمـاء المجني علیھ دلیل مباشر . البصمات المرفوعة من مكانھـا

متھم للجریمة، ویمكن الاستعـراف على شخصیة الجاني عن طـریق على ارتكاب ال

البصمات من خلال وجودھا على الأشیاء التي أمسكھا، كما یمكن من خلال البصمات وعن 

طریقھا معرفة الأشیاء التي تناولھا الجاني وأمسكھا بیده، والأدوات التي استخدمھا في 

  .1ارتكاب الجریمة

دلال على سوابق المجرمین والوقوف على تاریخھم كما تساعد أیضا على الاست

الجھات ذات العلاقة سواء عند  ب الإجرامي، حیث صار من الطرق المعمول بھا أن تحتفظ

التحقیق أو بعد صدور الحكم، وأثناء التنفیـذ ببصمات المجرمین الأمر الذي یمكن على 

 ن كان لھ ماض إجرامي أوضوئھ عند أخذ بصمة المجرم مقارنتھا بھذه البصمات لمعرفة إ

  .2لا

ولا تقتصر أھمیة البصمات على أنھا الوسیلة التي یمكن من خلالھا التعرف على 

شخصیة الجاني فحسب بل حتى بالنسبة للتعرف على شخصیة الضحیة إن كان مجھولا، أو 

مشوه بحیث لا یمكن التعرف علیھ فمن الممكن ومن خلال أخذ بصماتھ من الجثة وبعد 

مضاھاتھا ببصمات الأصابع الموجودة لدى المصالح الجنائیة التعرف على شخصیة المجني 

  .3علیھ

وتتعدى أھمیة بصمات الأصابع في التعرف على الأشخاص إلى تحدید نوع جنسھم، 

. أي إذا كان ذكرا أو أنثى، لأن بصمات الأنثى تختلف في حجم وشكل الخطوط عن الرجل

                                                           

1
  .111س، ص .الأدلة الجنائیة المادیة، م: محمد حماد مرھج الھیني - 

2
  .282، ص 1995التحقیق الجنائي التطبیقي، دار الكتب القانونیة، ط الأولى : عبد الفتاح مراد - 

3
  .283س، ص .عبد الفتاح مراد، م - 
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بصورة تقریبیة، فبصمة الطفل أصغر حجما من بصمة من  1سنھكما تساعد أیضا في تحدید 

یكبره سنا، أیضا تساعد في تحدید مھنتھ، وذلك عن طریق ما تخلفھ أدوات المھنة من آثار 

  .2على البصمة كآثار التآكل في موضع جذب الخیط في مھنة صاحب الأحذیة

مجال الإثبات وفي الأخیر، نقول أن ھذه الأھمیة التي حضیت بھا البصمات في 

یرجع لما لھا من قوة ثبوتیة وباعتبارھا الدلیل الذي یدل على وجود صاحبھا في مكان 

الجریمة، لكن ھذه الأھمیة غالبا ما أثارت بعد النقاشات بخصوص مشروعیتھا، الأمر الذي 

  . ا إلى معرفة مشروعیة ھذا الإجراءنیدفع

  : مشروعیة أخذ البصمات  - 2

البصمات أھمیة كبیرة في مجال الإثبات الجنائي والتحقیق في  كما سبق القول تكتسي

شخصیة المجرمین، كونھا الوسیلة ولھا حجیة مطلقة سواء تعلق الأمر بإثبات الإدانة أو 

البراءة، وأغلب التشریعات تأخذ بھا ویقربھا الفقھ ویعمل بھا القضاء، بل وتعد من المسائل 

شا لا من الناحیة الفقھیة أو القضائیة بالمقارنة مع بقیة المسلم بھا، التي لا تثیر جدلا ونقا

الوسائل السابقة أو التي سنتطرق لھا لاحقا، إذ یجوز أخذ بصمات المتھمین ومضاھاتھا مع 

البصمات التي وجدت في مسرح الجریمة متى تم ذلك برضاھم، ولكن في حالة عدم رضا 

  المتھم فھل یجوز أخذ بصماتھ رغما عنھ ؟

سنحاول الإجابة عنھ من خلال التطرق لموقف القوانین الوضعیة وكذا الفقھ ھذا ما 

  . والقضاء

  

  

                                                           

1
د سن الشخص ھل ھو طفل أو بالغ أو شیخ، حیث یتم إحصاء عدد الخطوط التي تحتویھا البصمة، من خلال معرفة حجم البصمة یتم تحدی - 

  .113س، ص .م: انظر محمد حماد، مرھج، الأدلة المادیة
2
  .129س، ص .م: أحمد الزعري مونیة جانیح - 
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  :  موقف القانون من أخذ البصمات - 1

تجیز بعد التشریعات صراحة أخذ بصمات المشتبھ فیھ أو المتھم رغما عنھ، ومن 

ي الذي ذلك القانون البحریني، بحیث یتم أخذ بصمات أي شخص من قبل المحكمة أو القاض

  .1أشھر ثم یتم إتلافھا 6یتولى المحاكمة أو التحقیق الشرطي، ویحتفظ بھذه البصمات لمدة 

من قانون الأمن  4نفس الرأي سار علیھ القانون الإیطالي، حیث نص في المادة 

  .2العام الإیطالي على أخذ المعلومات الوصفیة للأشخاص المشتبھ فیھم

من قانون  70قي الذي نص على ذلك في المادة كذلك الأمر بالنسبة للمشرع العرا

أن لحاكم التحقیق أن یرغم المتھم أو مجني علیھ " : أصول المحاكمات الجزائیة حیث قال 

في جنایة أو جنحة على التمكین من الكشف على جسمھ وأخذ تصویره أو بصمة الأقدام أو 

حقیق لإجراء الفحص اللازم قلیل من دمھ أو شعره أو أظافر أو غیر ذلك، مما یفید في الت

  ." علیھا، ویجب بقدر الإمكان الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى

أیضا أجاز المشرع السوداني، أخذ بصمات أصابع أي شخص أو صورتھ 

الفوتوغرافیة أثناء محاكمتھ أو التحقیق معھ أو أثناء التحري بشأنھ، إذا رأى في ذلك 

  .3مصلحة

بالنص على جواز اللجوء إلى ھذا الإجراء وإنما تعداه  تفيیك أما القانون الفرنسي فلم

 1004 -86إلى تقدیمھ ووضح قواعد ممارستھ من قبل ضباط الشرطة منذ قانون رقم 

                                                           

1
  : من قانون الجزاءات البحریني تنص على  78المادة  - 
  . ر یتضمن الأسئلة الموجھة إلیھ وأجوبتھا علیھاتدون إفادة كل شاھد في محض) 1  
تتلى على الشاھد إفادتھ فیصادق علیھا ویوقع كل صفحة منھا أو یضع بصمة أصبعھ علیھا إن كان أمیا وإذا تمنع أو تعذر الأمر علیھ یشار ) 2  

  . إلى ذلك في المحضر
  . ویوقع كل صفحة منھا قاضي التحقیق وكاتبھیذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاھد ) 3  
  .تتبع الأصول نفسھا بشأن إفادات المدعي والمدعى علیھ والخبراء) 4  
  . عند انتھاء التحقیق ینظم جدول بأسماء الأشخاص المتھمین وتاریخ سماعھم وعدد صفحات محاضر إفادتھم) 5  
2
  .490س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 

3
  .490المرجع نفسھ، ص  - 
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، ویمكن حصر ھذه القواعد في توافر حالة الضرورة وترك 1986-12- 03الصادر في 

  .1أمرھا إلى ضباط الشرطة القضائیة

إذا كانت ھذه الدول نظمت عملیة أخذ البصمات فھناك تشریعات أخرى لم تنص 

على حكم ھذه المسألة، ولكن ھذا لا یعني منع اللجوء إلیھا إذ لیس ثمة ما یمنع إجبار 

المقبوض علیھ من إعطاء بصماتھ، ومن بین ھذه التشریعات القانون المغربي الذي اكتفى 

البصمات، من  طباعلى أنھ وعند الاقتضاء یأخذ ضج، حیث نص .م. ق 57فقط بالفصل 

من  75مكان الجریمة ولھ أن یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك كما نصت على ذلك المادة 

  .2ج.م.ق

نفس المبدأ كرسھ المشرع الجزائري الذي لم ینص صراحة عن حكم مشروعیة 

  . البصمات كدلیل إثبات جنائي

صري، حیث لم ینص على ھذا الأمر نفس الاتجاه أیضا صار علیھ المشرع الم

صراحة ، لكن ذلك لا یعني عدم اللجوء إلیھا وبالتالي لیست تمت ما یمنع ھنا إجبار المتھم 

  .شرط أن یتم ذلك بطریقة قانونیةبعن أخذ بصماتھ، ولكن 

  :  موقف الفقھ من أخذ البصمات - 2

في مجال الإثبات الجنائي أن إجبار المتھم على إعطاء  القانون 3یرى أغلب فقھاء

  : بصماتھ شریطة أن یكون بطریقة قانونیة أمر جائز ویجد مبرراتھ في ما یلي 

                                                           

1
مKKKKKن قKKKKKانون إجKKKKKراءات الجزائیKKKKKة لدولKKKKKة الإمKKKKKارات حیKKKKKث نKKKKKص  46نفKKKKKس المبKKKKKدأ نKKKKKص علیKKKKKھ المشKKKKKرع الإمKKKKKاراتي فKKKKKي المKKKKKادة  - 

یمكKKKKKن للمحقKKKKKق أخKKKKKذ بصKKKKKمات المKKKKKتھم إن رأى أن ذلKKKKKك ضKKKKKرري للحقیKKKKKق بKKKKKل أكثKKKKKر مKKKKKن ذلKKKKKك أجKKKKKازت المKKKKKادة المKKKKKذكورة "علKKKKKى أنKKKKKھ 
  ".أخذ بصمات المتھم جبرا إن ھو رفض

2
  121س،ص .م: مونة جنیحأحمد الزعري،  

3
  . 122، ص س.م: أحمد الزعري، مونة جنیح - 
  .261س، ص .موسى رحومة، م -  
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أن أخذ بصمات أصابع الشخص المتواجد في مكان الجریمة ھو مثل التدابیر  ✔

جب القانون الخاصة بإحداث البطاقة الوطنیة لتعریف الإلكترونیة المنصوص علیھا بمو

وما دام المشرع أباح التفتیش ونص علیھ في قانون المسطرة الجنائیة، فإن  35.06

  . البصمات ھي أقل مساسا بسلامة جسد المتھم أو حریتھ، وبالتالي لا مانع في القیام بھا

أن ھذا الإجراء رغم مساسھ نوعا ما بجسم الإنسان، فإن ذلك یعد ھینا إذا ما  ✔

في المقابل ولا یمكن مساواتھ بالضرر الذي سببھ  تتحققعامة التي قورن بالمصلحة ال

  .مما یتعین إغفالھ وإسقاطھ من الحساب ،الجاني للمجتمع باقتراف الجریمة

وعلیھ یمكن اعتبار أخذ البصمات من قبیل الإیضاحات التي یستلزم الحصول علیھ  

عطائھا وإلا سیتم إرغامھ في التحقیق شأنھا شأن الفحوصات الطبیة ولا یحق للمتھم رفض إ

أخذھا، ولكن بالقدر الذي تقتضیھ عملیة المضاھات، وفي ھذا تغلیب  مصلحة المجتمع على 

  .1مصلحة الفرد

  :  موقف القضاء من البصمات - 3

بفضل تطور الأبحاث أصبحت البصمات تحتل أھمیة كبیرة في مجال الإثبات سواء 

المدني أو الجنائي على اعتبار أنھا قد تكون الدلیل الوحید الملموس على ارتكاب الفعل 

  . الجرمي

لكن رغم ذلك، فالقضاء المغربي لم یعترف بعد بحجة البصمة في المجال المدني، 

لا یعتبر التوقیع بالبصمة إمضاء یلزم ": حیث جاء فیھ لك قرار محكمة النقضومن ذ

  ."2صاحبھ

                                                           

1
  .490س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 
2

المجموعة الكاملة المجلة قضاء المجلس الأعلى  81663ملف مدني عدد  80- 06-11بتاریخ  534قرار صادر عن محكمة النقض عدد . -
وھو نفس المبدأ الذي كرستھ بعض محاكم الاستئناف مثل محكمة الاستئناف بالدار  2002نشر والتوثیق القضائي ، مركز ال1999 -1957
  .البیضاء
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أما في المجال الجنائي فإن البصمة تعتبر دلیلا قاطعا على تواجد الجاني بمسرح 

الجریمة، حیث جاء في أحد القرارات صادر عن محكمة الاستئناف بالجدیدة أن البصمة تعد 

  .1الجریمة ححجیة قانونیة قاطعة على تواجد الجاني بمسر

أما بالنسبة للقضاء المقارن، فنجد القضاء الدنمركي یأخذ بحجیة البصمات في العدید 

  .2من القضایا الجنائیة

القضاء الإیطالي لھذه المسألة، حیث قررت المحكمة الدستوریة في  ضكما تعر

مشروعیة ذلك الإجراء، ورأت إمكانیة أخذ بصمات الخطرین  1962لسنة  30قرارھا رقم 

، وقضت محكمة النقض الإیطالیة 3على الأمن والمشتبھ فیھم دونما حاجة إلى إذن القضاء

المتعلقة بدقة المعلومات وصدقھا، وبالتالي  بأن أخذ البصمات من شأنھ أن یوفر الضمانات

یمكن للقاضي التعویل علیھا شریطة أن تكون الطریقة المستخدمة لكشف البصمات صحیحة 

  .4وغیر مشوبة بشبھة أو شك، وأن یكون للقاضي سلطة تقدیر ھذه المسألة

قضت بأن الدلیل ووقد أكدت محكمة النقض المصریة مشروعیة ھذا الإجراء 

من تطابق البصمات دلیل لھ قیمتھ وقوتھ الاستدلالیة لا یوھن منھ ما یستنبطھ  المستمد

  .5الطاعن من احتمال تماثل غیر تام بین بصمات شخص وآخر

وفي الأخیر، فإن مسألة أخذ البصمات لم تعد محل خلاف وتأثر شیئا في شخص 

التحقیق ذلك، المتھم سواء تم أخذھا برضى المتھم أو رغما عنھ عندما تتطلب مصلحة 

وعلیھ یستحسن بالمشرع المغربي أن ینظم ھذا الإجراء اسوة بباقي التشریعات المقارنة، 

ومن جھة أخرى یتعین على المكلف برفع البصمات ومضاھاتھا أن یكون على درایة تامة 

  . بأصولھا الفنیة الدقیقة

                                                           

1
  ، قرار غیر منشور15/03/2003بتاریخ  633، قرار عدد 33س، ص .لحسن بیھي،  الدلیل العلمي، م -
2
بعد أن جاءت بصماتھ مطابقة للبصمات المأخوذة من  1997ة سجنا سنة سن 16حیث قضت محكمة دانمركیة بمأخذة متھم والحكم علیھ بـ . - 

الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، مكتب التفسیر للنشر : كوتر أحمد خالند: مكان ارتكاب الجریمة، وللمزید حول ھذه القضیة وأطورھا انظر 
  .293، ص 2007والإعلان اربیل 

3
 -.  Vassili, « les méthodes de recherche de la verité et leur incidences sur l’intégrité de la personne 

revue internationale de droit penale 43 année n° 3 /4 - 1972, p. 370 
4
 - vassili, op,cite, page «371 

5
  .491س، ص .بحر، م: ممدوح خلیل - 



 
213 

    في الإثبات البصمة الوراثیة :المطلب الثاني 

من أدوات السیاسة الجنائیة التشریع الجنائي بشقیھ الموضوعي والإجرائي، ھذا 

في حاجة ماسة إلى الاكتشافات العلمیة منھا والنظریة للوصول  - التشریع الجنائي- الأخیر 

  . إلى الأصوب والأصلح في ضوء مصادر وقواعد القانون

مكن الاستفادة منھ في وفي عصرنا الحدیث توالت الاكتشافات العلمیة، ومنھا ما ی

مجال التشریع الجنائي عامة والشق الإجرائي منھ خاصة، خصوصا ما یتعلق بالتحقیق 

ھذه الأسالیب ھي كثیرة . الجنائي وطرق وأسالیب كشف الجریمة والتعرف على الجاني

 ،ومتنوعة، لكن قولھا یحتاج إلى التأكد من عدم مساسھا بحقوق الأفراد وخصوصیاتھم

  . القانون هذي یخدم تلك الحقوق ویمنع الاعتداء علیھا إلا بالقدر الذي یجیزبالقدر ال

ومن الاكتشافات العلمیة في الربع الأخیر من القرن العشرین، وبدایة القرن الواحد 

والعشرین في مجال التحقیق الجنائي البصمة الوراثیة التي تم عن طریقھا اكتشاف أسرار 

   .كانت فیما مضى من علم الغیب

لھ اھتمام كبیر من طرف الباحثین الأمر الذي  -البصمة الوراثیة -ھذا الموضوع 

، ثم مشروعیتھ في )فقرة أولىال(یدفعنا إلى التعرف على ماھیتھ وأھمیتھ وكذا شروطھ 

  ). فقرة ثانیةال(

  ماھیة البصمة الوراثیة وممیزاتھا : الفقرة الأولى 

ونبین خصائصھا، لابد من الإشارة ولو قبل أن نعرف المقصود بالبصمة الوراثیة 

 1985بشكل موجز إلى تطورھا التاریخي، حیث یرجع اكتشاف البصمة الوراثیة إلى سنة 

فأطق علیھا اسم البصمة الوراثیة، ومباشرة بعد ھذا " رالیك جیفریز"على ید عالم الوراثة 

  . فیھاالاكتشاف توالت الأبحاث، وتم إنشاء مختبرات متخصصة لتعمیق البحث 
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وبعد أن ثبت صحة ودقة النتائج التي توصلت إلیھا المختبرات واستفادت منھا الدول 

  . فقامت بالتنصیص علیھا في تشریعاتھا الوطنیة

لكن رغم أن التشریعات أقرت البصمة الوراثیة في قوانینھا الداخلیة فھي لم تتطرق 

لفقھ الأمر الذي سنحاول لوضع تعریف لھا، وكما ھو معلوم فالتعریف ھو من اختصاص ا

التطرق لھ من خلال التعریف المقصود بالبصمة الوراثیة من الناحیة اللغویة والعلمیة وكذا 

  . الاصطلاحیة

  : مفھوم البصمة الوراثیة 1

من بصم، والبصم ھو فوت ما بین طرفي الخنصر إلى طرف :  فالبصمة لغة ⮘

  . 1البنصر والفوت ھو ما بین كل أصبعین طولا

أما علم الوراثة في اللغة ھو العلم الذي یھتم بالبحث في انتقال صفات الكائن الحي 

  .2من جیل إلى آخر وتفسیر الظواھر المتعلقة بھذا الانتقال

فنجد أنھ لیس ھناك تعریف شامل ودقیق متفق :  أما من الناحیة الاصطلاحیة ⮘

  : نذكر منھا ما یلي  علیھ بل عدة تعریفات منھا ما ھو عربي ومنھا ما ھو أجنبي

للمنظمة الإسلامیة  4، والجنیوم البشري3تعریف ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة

ة الجینیة نسبة إلى الجینات نیوم الطبیة، حیث عرفت البصمة الوراثیة على أنھا البلللع

                                                           

1
  .423، ص 1/1999، ج 3لبنان، ط  –بیروت ابن منظور، لسان العرب، دار الإحیاء التراث العربي،  - 

2
، ص 1990، نقلا عن المعجم الوجیز مجتمع اللغة العربیة وزرارة التربیة والتعلیم، مصر 225س ، ص .م: أیمن فاروق عبد المعبود حمد - 

  : ، انظر كذلك 377
  .377، ص 1998الأولى  دار الفكر سوریا، الطبعة: القاموس الفقھي لغة واصطلاحا لسعى الحبیب -  

3
الھندسة الوراثیة أو تطویع الجینات وھي القدرة على إجراء عملیات التحكم بالصفات الوراثیة للكائن الحي، وبعبارة أخرى، عبارة عن  - 

البیولوجي للجینات  التحلیل: مجموعة وسائل تھدف إلى إجراء تبدیل أو تعدیل أو إضافة انتقائیة للمادة الوراثیة محمد بن یحیى حسن النجمي
  .70، ص 2003، 37، العدد 19البشریة وحجیتة في الإثبات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 

4
وكروموزوم ویعبر بھا كتلة المادة الوراثیة جمیعھا لكنھا " جین"الجینوم ھو مجمل التركیب الوراثي للكائن وھي كلمة مكونة من جزئین  -  

، 2010محمد أحمد غانم، الجوانب القانونیة للإثبات بالشفرة الوراثیة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة : صیلا بحروف ھجائھا الأساسیة مسجلة تف
  .51ص 
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وھي وسیلة لا تكاد تخطئ في . المورثات التفصیلیة التي تدل على ھویة كل فرد بعینھ

  .1البیولوجیة والتحقق من الشخصیة البنیةحقق من الت

أما المجتمع الفقھي الإسلامي لرابطة المسلمین، فقد أقر التعریف السابق للمنظمة 

وم الطبیة وأضاف إلیھ بأنھا تدل على ھویة كل الإنسان بعینھ وأنھا وسیلة لالإسلامیة للع

  .2تمتاز بالدقة

الأبحاث والتحالیل الجینیة التي تمكن من اقتفاء أثر وعرفھا الفقھ الفرنسي على أنھا 

ووسیلة إثبات ونفي ) النسب(الأمراض الوراثیة، وتستعمل كخبرة علمیة في المادة المدنیة 

  .3في المادة الجنائیة

بدوره الفقھ المغربي حول وضع تعریف للبصمة الوراثیة، وقد توفق إلى حد كبیر 

ریف الأتي الذي یعتبر الخبرة الجینیة ھي التقنیة في الأمر ویتضح ذلك من خلال التع

والموضوعة تحت مراقبة  ،العلمیة الطبیة التي تسند إلى أحد المختبرات العلمیة المصنفة

القضاء، والتي یلجأ إلیھا ضابط الشرطة القضائیة العادي في حالات التلبس بعد إشعار 

وذلك في جرائم  ،اء التحقیق أو قضاء الحكمالنیابة العامة، أو تلجأ إلیھ النیابة العامة أو قض

محددة قانونا عن طریق الأمر بإجراء تحالیل الحمض النووي للمشتبھ فیھ، قصد استنتاج 

  .4نسبة أو عدم نسبة الجریمة المرتكبة إلیھ

، فالبصمة الوراثیة عبارة عن تراكیب مادیة تنتظم داخل نواة المنظور العلميأما من 

كروموزومات، تسمى أیضا الصبغیات لقابلیتھا للصبغ، وتتكون من جزئین الخلیة في شكل 

من الحمض النووي الریبي مقوى الأوكسجین بحیث تلتف كل منھا على الأخرى مكونة 

ویوجد ھذا الحمض في أنویة . یسمى الحلزون المزدوج لبیاعلى ھیئة سلم حلزوني ملتوي لو

                                                           

1
  .1050، ص 2، الكویت، ج 1988أكتوبر  15 -14 – 13الكویت، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة أیام : ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة - 

2
  . ، المجتمع الفقھي الإسلامي، مكة المكرمة10/1/2002القرار السابع بشأن الشفر الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، الدورة السادسة  - 

3
- Renard (Bertrand) et Van Penterghem (Pierre) et le riche (Anne), « discussion de la loi relative à la 

procédure d’identifecation par analyse ADN en matiére pénale » Vigiles, Revue de droit de police N° 4 
Octobre 2000, p. 122. 

4
  .29، ص 2006، أبریل 8، في الإثبات الجنائي، مجلة الملف، عدد )البصمة الوراثیة(إشكالیة الاستعانة بالخبرة المھنیة : یوسف وھابي - 
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 أن في ADNنووي، وتتجلى أھمیة الحمض النووي الخلایا للكائنات الحیة لذا یطلق علیھ ال

نظاما وھذا الأخیر  1"الكروموسومات"سومات بداخل نواة الخلیة وتشكل موكرو منالخلیة، 

  .2ھو الذي یحدد خصائص كل فرد باعتبار أنھا تختلف من شخص لآخر

وعلیھ، ومن خلال ھذه التعاریف، یمكن القول على أن البصمة الوراثیة ھي التركیب 

الوراثي الذي یسند فیھ أمر البحث لأحد المختبرات، بناء على إحالة من الجھات القضائیة 

  . والتي تأخذ نتائجا كوسیلة من وسائل الإثبات أو النفي

  : خصائص وممیزات البصمة الوراثیة  - 2

العلمیة كما سبق القول، فالبصمة الوراثیة دلیل نفي وإثبات في نفس  من الناحیة

الأمر الذي جعلھا تتمیز بمجموعة من الخصائص تفوق بكثیر الأدلة . الوقت أمام المحاكم

  : التقلیدیة ولعل أھم ممیزتھا ما یلي 

إمكانیة استخلاصھا من أي مخلفات بشریة ماثلة كیفما كانت، مثلا الجلد والشعر  ⬥

على معرفة مرتكبي الأفعال  3واللعاب وغیرھا، الأمر الذي یساعد المحققین الجنائیین

                                                           

1
في  46ھو تركیب موجود في نواة الخلیة وتنتقل بواسطتھ الصفات الوراثیة من جیل إلى جیل، ویبلغ عدد الكروموسومات : الكروموسوم  - 

ویمثل  ADNالمادة البانیة لـ (ملیون زوج قاعد  153لأكثر من  xمن جھة الأم، بحیث یمتد الكروموسوم  23من جھة الأب و 23الجسم البشري 
في الخلایا الرجالیة وطبیعیا فإنھ یكون عند كل  شخص عادة زوج واحد من  %2,5الكلي في الخلایا النسائیة، و ADNن م %5حوالي 

، إن yوآخر  xبینما یكون لدى الرجال كروموسوم واحد  xكروموسومات الجنس من كل خلیة، حیث یكون لدى النساء كروموسومین من النوع 
م ھي منطقة نشیطة للبحث الوراثي، لأن الباحثین یستعملون طرق مختلفة لتوقع عدد الجینات على كل الجینات الممیزة على كل كروموسو

 78الذي یحتوي على  yجین مقارنة بالكروموسوم  2000على حوالي  xكرموسوم ویكون العدد االمحقق للجینات متفاوت فیحتوي الكروموسوم 
، فیما توصف الاضطرابات )مجموع الجینات في الكائن البشري(یة في المجین أي من الجین الكل 25.000إلى  20.000جین، من تقدیر 

  .xبأنھا مرتبطة بالكروموسوم  xالوراثیة الناتجة بنسب الطفرات في الجینات على الكروموسوم 
جین لكن القلیل من ھذه الجینات ھي التي لھا علاقة مباشرة بتحدید الجنس، وفي المراحل الأولى في النمو الجنین  x 2000ویحمل الكروموسوم   

باستثناء الخلایا النطفیة والخلایا البیوض، (معطل بشكل عشوائي ودائم تقریبا في كل الخلایا الجسدیة  xعند الإناث یكون أحد الكروموسومین 
، ویضمن تعطیل الصبغي إكس بأن الإناث كالذكور ویكون لدیھن نسخة وظیفیة xة بتعطیل الصیغي إكس الكروموسوم وتدعى ھذه الظاھر

  .140س، ص .م: أحمد الزعري، مونیة جنیح - في كل خلیة جمسیة xمتواجدة للكروموسوم 
2
  .50س، ص .م: محمد أحمد غانم - 

3
لھا بحث كل الوسائل المفیدة والفعالة في البحث عن الجاني وإلقاء القبض علیھ وھذه ونقصد ھنا الشرطة العلمیة التي یدخل في نطاق عم - 

ث یعتمد الوسائل التي یعتمد علیھا الكشف عن المجرمین منھا ما ھو قدیم نسبیا كاستخدام الكلاب البولسیة للتعرف على المجرمین ومنھا ما ھو حدی
تي الذي یعتمد على التحلیل الطیفي لمعرفة عناصر المواد، وجھاز الامتصاص الذري الذي على آلات متطورة ودقیقة جدا كجھاز الإنصات الصو

الأنسجة العضویة، الدم، الزجاج، والخزف والورق وعینات الصلب،  –البول  –الأطعمة (تتحلل بواسطتھ مختلف المكونات الكیمیائیة للمادة 
  . رف على مرتكبھالتي تقدم نتائج جد مفیدة عند إرادة التع) والألمنیوم

، بالإضافة إلى ذلك نجد أیضا خبراء الطب الشرعي، الذین یھدفون إلى البحث عن آثار الاعتداء على جسم المجني أو على الأشیاء المحیطة بھ -  
عتماد علیھا في معرفة أو الأدوات التي استعملت في الجریمة، وذلك كلھ بقصد استنتاج الظروف والملابسات التي حدثت فیھا واقعة الاعتداء والا

  : ر الجاني، كتحدید حالة الوفاة، ھل ھي ناجمة عن مرض معد أو أن الوفاة كانت نتیجة ابتلاع الضحیة لكمیة من السم، للمزید من التوضیح انظ
  .31 -29دة، الدار البیضاء، ص ، مطبعة النجاح الجدی2002شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثانیة : عبد الواحد العلمي -  
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الإجرامیة، وبالتالي تنویر طریق القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل العلمي، حیث یمكن 

  .1الحصول على البصمة الجینیة من أي جزء من جسم الإنسان كما سبق القول

اذ القانون في فزیادة القدرة على حل عدد كبیر من الجرائم وردعھا وتعزیز إن ⬥

  .2مكافحة الجرائم الخطیرة كالقتل والاغتصاب وغیرھا من الاعتداءات

  .المساعدة في تحدید ھویة الأشخاص المفقودین والرفات البشریة مجھولة الھویة ⬥

على غرار تھریب الأشخاص حدود للة أنواع معینة من الجریمة العابر مكافحة ⬥

  .والاتجار بالمخدرات

تتمیز البصمة الوراثیة بمقاومتھا عوامل التحلل والتعفن والعوامل المناخیة  ⬥

الأخرى من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف حتى أنھ یمكن الحصول على البصمة الوراثیة 

  .من الآثار القدیمة والحدیثة

عدم التوافق والتشابھ بین كل فرد وآخر عند تحلیل البصمة الوراثیة، فقد أثبتت  ⬥

منفرد في الشكل والطول والممیزات ومواقع  ADNالتجارب والاختبارات أن لكل مخلوق 

  . الترسیب ما عدا التوأم الذي یأتي من بویضة واحدة

انیة ھي النفي، فالنفي الأولى ھي الإثبات والث: تقوم الشفرة الوراثیة بوظیفتین  ⬥

والإثبات إما أن تثبت بنسب وھو خارج موضوعنا أو تثبت تھمة أو جریمة أو أن الشفرة 

  . تنفي جریمة وتھمة عن متھم

                                                           

1
التنظیم القانوني لقواعد بینات البصمة الوراثیة ذات الاستخدام الأمني، دراسة في التشریعات العربیة، مجلة الدراسات الفقھیة : ماینو جیلالي - 

  .19، ص 2019یونیو  2والقانونیة، المعھد العالي للقضاء، سلطنة عمان، العدد 
2
لیندا ودون آشویرت ومع اكتشاف  1985و 1983الذي حسمتھا البصمة الوراثیة ھو قضیة الفتاتان التي قتلتا في انجلترا عام من أول الجرائم  - 

ة فتبین أنھ البصمة الوراثیة أرسلت النیابة العامة عینة من دم المشتبھ فیھ وعینة من السائل المنوي الذي وجد مختلطا بالجثتین لمكتشف ھذه التقنی
لفاعل رغم اعترافھ بالجریمة، الأمر الذي دفع السلطات الانجلیزیة تأمر بإجراء فحص لجمیع سكان القریة والقرى المجاورة حیث تم لیس ھو ا

  . إلقاء القبض على الفاعل الحقیقي
- Voir :  
- Elsa Supiot, le proces penale de la genétique collective de la mission de reelér de droit et justice,      
Rapport final convention n°215, 05, 26, 28.2017, p. 2-3. 
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في حل مجموعة من المشاكل  ساھمتمن خلال ما سبق، فالشفرة الوراثیة قد 

، وبعد أن 1المتعلقة بالتحقیق ومسائل الإثبات خصوصا في بعض الجرائم كالاغتصاب

تعرفنا عن مزایا الشفرة الوراثیة نسأل عن مدى مشروعیة ھذا الإجراء وإمكانیة تطبیقھ ھذا 

  .ما سنتطرق لھ في الفقرة الثانیة

  استخدام البصمة الوراثیة  مشروعیة :الفقرة الثانیة 

موضوع البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي عدة تساؤلات عن مدى  یثیر

تعد انتھاكا لحقوق  ،مشروعیة ھذا الإجراء، وذلك لما یفرزه ھذا الاستخدام من معلومات

ولخصوصیة الفرد وما فیھ من اعتداء على السلامة الجسدیة من خلال الوسیلة  2الإنسان

یة، بعبارة أخرى ھل ھذا الإجراء یتعارض مع المستخدمة في الحصول على البصمة الوراث

والحقوق المقررة للمتھم كعدم جواز المساس بسلامة  ،المبادئ العامة للإجراءات الجماعیة

  . الجسد ومنع التعذیب والحق في التزام الصمت وعدم إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسھ

وعلیھ یرى جانب من الفقھ عدم مشروعیة ھذا الإجراء معللین ذلك بكونھ یشكل 

عدوانا صریحا على الحقوق الفردیة للمتھمین وتمس سلامة جسدھم وتمثل تھدیدا على 

حرمة الحیاة الخاصة للمشتبھ فیھم، دون موافقتھم، إضافة إلى كون ھذا الإجراء مخالفا 

  . یقدم دلیلا ضد نفسھلقاعدة عدم إجبار المتھم على أن 

                                                           

1
ھناك عدة قضایا تم فیھا استخدام الحامض النووي للتعرف على أشخاص ماتوا بعدة سنین ومثال ذلك قصة قیصر روسیا وأفراد أسرتھ الذي  -  

  : دة وللمزید حول ھذه القضایا أنظر تم التعرف علیھ بواسطة الحامض النووي رغم أنھم ماتوا لسنین ع

  369 -368، ص 2011أدلة الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة : محمد علي سكیكر -  

2
ام بھا ھذه الحقوق التي نجد أن مجموعة من الصكوك الدولیة المتعلقة بإنشاء قاعدة بیانات متعلقة بالشفرة الوراثیة نصت على ضرورة الالتز - 

  : منھا 
  .1997نونبر  11الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان الصادر عن الیونسكو في  -  
  .2003أكتوبر  16الإعلان العالمي بشأن البیانات الوراثیة البشریة، صادر بتاریخ  -  
  .2005أكتوبر  19ي إعلان الیونسكو الدولي المتعلق بأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان، ف -  
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ویعلل ھذا الاتجاه، أن للفرد خصوصیات یجب احترامھا، إذ أن الإنسان یعیـش جانبا 

من حیاتھ في نطاق ضیـق، ومن حقھ احترام ھذه الخصوصیة وعدم انتھاك حقـوق 

  .1الأفراد

أما الاتجاه الثاني، فیرى أنھ لا یوجد مبرر واحد یفرض علینا عدم الاعتماد على 

ة الوراثیة كما أنھ لیس من العدالة حرمان الأجھزة المسؤولة عن أمن المجتمع البصم

یر رضاه، فلا یخفى بغوطمأنینتھ من استخدام البصمة الوراثیة، كما في الإثبات الجنائي ولو 

  . أن الجریمة تمس صالح المجتمع وللحد منھا یجب ملاحقة كل من یسلك سلوكا إجرامیا

ي ارتكبھ المتھم یفوق أثره على المجتمع ما تحدثھ تلك كما یضفون أن الجرم الذ

الإجراءات من آلام ضد سلامة جسم المتھم، وعلیھ فحمایة مصلحة المجتمع وأمنھ تحتم 

ویقرر ھذا الاتجاه أن في حالة عدم امتثال المتھم لإجراء . التضحیة بمصلحة المتھم الیسیرة

اره على الانصیاع رغما عنھ، الفحص لاستخلاص الحمض النووي طواعیة، یجب إجب

ولكن مع تواجد ضمانات كافیة تكفل عدم الإساءة إلیھ عند استعمال ھذه التقنیة، وعلیھ یمكن 

  .2استخدام البصمة الوراثیة دون قیود مع احترام خصوصیات الفرد

ونظرا لأھمیة البصمة الوراثیة في المجال الجنائي، فإن العدید من الجھات الدولیة 

على استخدامھا، منھا الإعلان العلمي للطاقم الوراثي الإنساني وحقوق الإنسان  التي تنص

والتي  ،R 92-1لس الأوربي الذي أقر توصیة رقم، كذلك المج11/11/1987الصادر في 

  . نص فیھا على تنظیم شروط اللجوء إلى التحلیل النووي وإجراءاتھ

كذلك أقر مجلس المجتمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي بإمكانیة استخدام البصمة 

  . الوراثیة في عدة جرائم

                                                           

1
، 11المجلد  ، مجلة الرافدین،استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائيمجلة الرافدین للحقوق، : محمد عباس حمودي، عباس فاضل سعید - 

  .291، ص 2009/ 41العدد 
2
  .294س، ص .م: محمد عباس محمودي، عباس فاضل - 
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أما على المستوى التشریعي فقد عالج المشرع الفرنسي مسألة تحدید الھویة بمقتضى 

، ھذا القانون الذي سمح بأخذ الدلیل عن 19981یونیو  17الصادر في  98.468القانون 

الوراثیة لتحدید ھویة المتھم مقررا أن الرضا لا یعد شرطا للقیام بھذا البصمة  طریق

  . الإجراء

نصوصا خاصة، تسمح بأخذ الحمض النووي  1997ضمن القانون الألماني لسنة تو

مقرر  صدور ضرورة لأغراض التحقیق الجنائي مع مراعاة جملة من المبادئ، منھا

ار، ونظرا لأھمیة ھذا القانون، فإنھ تم إنشاء بنك قضائي یسمح بإجراء مثل ھذا الاختب

للمعلومات أو قواعد بیانات البصمة الوراثیة، حیث یحتوي ھذا البنك على الآثار البیولوجیة 

  .2والبصمات الوراثیة للمحكوم علیھم أو المشتبھ فیھم

  .19913دیسمبر  2نفس المبادئ أكد علیھ القانون الھولندي الصادر في 

لمستوى العربي، فنجد أن جل الدول لم تنص على اختبار البصمة الوراثیة أما على ا

  . في قوانینھا الجنائیة باستثناء الجزائر والبحرین

المـؤرخ في  03ة البصمة الوراثیة بمقتضى القـانون ألفالقانون الجزائري نظـم مس

وكذا المرسوم یولیوز المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة،  19

، الخاص بإنشاء قاعدة لحفظ البصمات 2017أكتوبر  9المؤرخ في ) 77-277(

  .4الوراثیة

                                                           

1
ملیون  3بنك للمعلومات الوراثیة ووصل عدد البصمات الوراثیة المسجلة في ھذا السجل ما یقارب  2002بمقتضى ھذا القانون تم تأسیس سنة  - 

  .%18مثلت نسبة المرتكبین فیھا للجرائم  16.771/ 2003وسنة  2.547.499، حیث بلغ العدد 2013بصمة وراثیة مقارنة بنسبة 
  : أنظر  -  

 - Elsa Supiot, op.cit., page 6-7. 
2
- Christian Cobal, la valeur scientifique de l’utilisation des empreints génétique dans le domaine 

judicaire, Rapport présenté au senat (N°364) et à l’assemblée nationale (N°3121), le  7 Juin 2001, p. 
39-40. 

3
ج الھولندي حیث منح .م.من ق 125للمتھم مجموعـة من الضمانات لإجراء ھذا الاختبار، لعل أھمھا ما جاءت بھ المادة  حدد ھذا القانون - 

من ھذه  4للمحامي حضور اختبار البصمة الوراثیة لمـوكلھ، وأعطت للمتھم إمكانیة طلب ندب خبیر لإعادة الفحص أو الاختبار وأیضا في الفقرة 
  . المادة المأخوذة من الجسم بعد إجراء الاختبار المادة یجب التخلص من

4
  .23س، ص .م: ماینو جیلالي - 
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وفي مصر رغم بقاء البصمة الوراثیة بعیدة عن متناول المشرع المصري، إلا أنھ 

یمكن تأسیس العمل بالبصمة الوراثیة في القانون المصري على ما قرره المشرع المصري 

في  95من خلال القانون  2003ات الجنائیة، ووفقا للتعدیل الصادر سنة في قانون الإجراء

كما  ADNویدخل في إطارھا أیضا فحص . الجزء المرتبط بالخبرة الطبیة والاستعانة بھا

یمكن تأسیس العمل بالبصمة الوراثیة على مبدأ حریة الإثبات الذي یأخذ بھ المشرع 

من قانون الإجراءات الجنائیة  302المصري في المجال الجنائي وھو ما نصت علیھ المادة 

یحكم القاضي الجنائي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل : "المصري بقولھا 

  .1.."حریة

في المغرب، فلا نجد تنظیما خاصا بالبصمة الوراثیة، لا من حیث تعریفھا أما 

، اللھم ما جاءت بھ مدونة الأسرة من إمكانیة إثبات 2الإثبات في وضبط حجیتھا وقوتھا

  .3النسب بكل الوسائل المقررة شرعا، بما فیھا الخبرة القضائیة

المغربي، إلا أن بالمقابل  لكن رغم بقاء البصمة الوراثیة بعیدة عن متناول المشرع

، حیث 286یمكن تأسیس العمل لھا وفقا للمبادئ العامة في الإثبات الجنائي من قبیل الفصل 

یمكن إثبات الجرائم بكافة وسائل الإثبات، ما عدا في الحالة التي ینص فیھا القانون على 

تعین سبات أن یخلاف ذلك، وبذلك یمكن للقضاء الجنائي المغربي وفقا لمبدأ حریة الإث

  .بالبصمة الوراثیة في بناء أحكامھ

من قانون المسطرة  194كما یمكن تأسیس مشروعیة البصمة الوراثیة على المادة 

من ھیئات الحكم والتحقیق كلما عرضت أنھ یمكن لكل ھیئة "الجنائیة والتي نصت على 

النیابة العامة أو  علیھا مسألة تقنیة أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائیا وإما بطلب من

ویقوم الخبیر بمھمتھ تحت مراقبة قاضي التحقیق أو المحكمة المعروض علیھا ". الأطراف

                                                           

1
وھو ما یمكن ملاحظتھ في مجموعة من الأحكام القضائیة حیث یتم استخدام تقنیات البصمة الوراثیة في مجموعة من القضایا منھا طعن جنائي  - 

س، ص .م: ، انظر ماینو جیلالي2010-3-4قضائیة بتاریخ  79سنة  664قم وطعن جنائي ر 3/2/2010قضائیة بتاریخ  79سنة  9651رقم 
22.  

2
  .39س ، ص .م: الدلیل العلمي: لحسن بیھي - 

3
  .من مدونة الأسرة المغربیة 153المادة  - 
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إذا ارتأى قاضي التحقیق أنھ لا  ،القضیة أو القاضي الذي تعینھ المحكمة عند الاقتضاء

موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء خبرة فعلیة أن یصدر في ذلك أمرا معللا قابل 

من  223-222للاستئناف طبقا للكفیات وضمن الآجال المنصوص علیھا في المادتین 

  . قانون المسطرة الجنائیة

لمغربي اتجاه الخبرة فھذه المادة تعبر بشكل واضح عن منطق أو منھج التشریع ا

  . نوعا منھا ویندرج في دائرتھا ADNالطبیة والذي یعتبر فحص 

فالمشرع أطلق لفظ الخبرة دون أن یخص مسألة فنیة أو تقنیة معینة، فجاء بذلك 

بما فیھا البصمة الوراثیة التي تدخل  ناللفظ عاما لیشمل جمیع المسائل الفنیة دون استثناء

ھناك مبرر للقاضي أن یرفض الاعتماد علیھا حتى ولو تضمنت  في نطاقھا، ومن ثم فلیس

ھذه مساسا بسلامة جسم الإنسان طالما أنھا تتم وفق ضوابط محددة وأسفرت عن نتائج 

  . موثوق بھا

متذبذب، فتارة یأخذ بھا وتارة  هبالنسبة لموقف القضاء في ھذا الجانب فإننا نجد

عھ على أن القضاء الجنائي المغربي لم یمتَلك ، مما یمكن القول م1أخرى یرفض الأخذ بھا

بعد الشجاعة والجرأة اللازمتین للعمل بالبصمة الوراثیة، خصوصا مع عدم وجود نص 

بل ویقوم بحل جمیع إشكالاتھا القانونیة  ،تشریعي خاص، یضع الضوابط من أجل العمل بھا

مین وباحترام وصیانة التي ھي عدیدة ومتصلة في الآن ذاتھ، وبشكل مباشر بحقوق المتھ

  . حریاتھم

                                                           

1
 236/05الملف رقم  302/5من بین القرارات التي أثارت دھشتنا ھو قرار صادر عن غرفة الجنایات بالمحكمة الاستئنافیة بالجدیدة رقم  - 

، حیث ورد في إحدى حیثیاتھ إذا كانت 343، ص 2006أبریل  6الصادر بتاریخ  8منشور بمجلة الملف عدد  15/12/2005الصادر بتاریخ 
دلیل تثبت الممارسة الجنسیة على الضحیة من قبل المتھم فإنھا لیست دلیل كامل على جریمة الاغتصاب التي تتطلب  ADNالخبرة الوراثیة 

لخبرة الإكراه، وھنا نعتقد أن المحكمة جانبت الصواب في قرارھا لرفضھا دلیل الخبرة الوراثیة في جریمة الاغتصاب والتي من السھل إثباتھا با
لأن الجناة في جرائم الاغتصاب لا ینتبھون لتصرفاتھم وغالبا ما یتركون آثارا، لذلك یمكن للقاضي أن یكشفھا عن طریق الجنسیة بكل سھولة 

ل البصمة الوراثیة وأیضا یمكن أن یعرف طریق ارتكابھم للجریمة، فعنصر الإكراه الذي بنت علیھ المحكمة حكمھا یمكن لھا أن تكتشفھ من خلا
ضحیة من عنف وكذا الآثار التي یمكن إیجادھا على جسمھا من خدوش ورضوض أثناء مقاومتھا للفاعل إلى غیرھا من الآثار الظاھر على ال

  .  الآثار
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لذلك یتعین على المشرع المغربي إصدار قانون خاص بالبصمة الوراثیة یحترم 

جمیع الضمانات القانونیة شأنھا شأن الدول المتقدمة، إضافة لقاعدة بیانات للحمض النووي 

  . یتم الرجوع إلیھا عند الضرورة

خلاصة القول، نقول أن استخدام الوسائل الحدیثة والتي تمثل اعتداء على الكیان 

المادي أو الجسدي للإنسان لا تكون محضورة متى كان ھذا الاعتداء یسیرا تبرره مصلحة 

وكل إجراء لا تبرره مصلحة . التحقیق ومصلحة المجتمع ولو لم یرضى المتھم بذلك

یھ لا بوصفھ إجراء قانوني أو دلیل في الإثبات یضاف إلى التحقیق یكون باطلا ولا یعول عل

  .ھم في تكوین قناعة القاضياالأدلة الأخرى التي تس

وعلیھ، ننتقل للفرع الثاني من ھذا الفصل والمخصص للوسائل الماسة بالجانب 

  . النفسي للمتھم

  الوسائل الماسة بالجانب النفسي للمتھم : الفرع الثاني 

لتطور العلمي في عدة مجالات بما فیھا القانونیة، وكنتیجة لھذا ذكرنا أنھ بسبب ا

التطور ظھرت أسالیب ووسائل حدیثة تستخدم من أجل الوصول إلى كشف الحقیقة ومعرفة 

  . مرتكب الجریمة، ھذه الوسائل ھي عدیدة ومتنوعة

وإذا ما نظرنا إلیھا نجد أنھا تشكل خطورة كبیرة على حقوق الإنسان سواء في 

متھ الجسدیة أو النفسیة، بل وحتى حیاتھ الخاصة، حیث أنھ من شأنھا أن تفضي إلى سلا

سلب إرادة الشخص وإضعاف حریة الاختیار لدیھ فیصبح تحت تأثیرھا فاقدا لإمكانیة 

  . السیطرة على أقوالھ كلیا أو جزئیا

ھ في وبما أن ھذه الوسائل تتیح التغلغل إلى العقل الباطن للإنسان وكشف ما یختزن

اللاشعور من أسرار، فقد كانت محورا للعدید من المناظرات العلمیة والقانونیة خصوصا 

  . في الجانب الذي یتعلق بمشروعیتھا ومدى الأخذ بالأدلة الناتجة عنھا
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وبالاستناد إلى ما سبق، سنقسم ھذا الفرع إلى مبحثین نخصص الأول للعقاقیر 

  .لجھاز كشف الكذب ھخصصسنحث الثاني المغناطیسي، ثم المب المخدرة والتنویم

  استخدام العقاقیر المخدرة والتنویم المغناطیسي: المبحث الأول 

بقدر ما یضیف العلم الحدیث كل یوم إسھامات جدیدة وما یوفر من إمكانیات فنیة 

وتقنیات حدیثة في میدان الإثبات الجنائي، تعمل على إبراز معالم الجریمة ومرتكبیھا عن 

طریق الدلیل المادي المستمد منھا، بقدر ما تترك انعكاسات سلبیة عدیدة على حقوق 

ك في ابتكار كثیر من الأسالیب الفنیة المستحدثة في مجال وحریات الأفراد، ویتجلى ذل

التحقیق الجنائي وكشف الجریمة، والتي أصبحت تستھوي أجھزة العدالة الجنائیة وتغریھا 

باللجوء إلیھا یوما بعد یوم ومن بین ھذه الوسائل الأكثر الإثارة للجدل الفقھي والقضائي، 

نفسي أثناء استنطاق المتھمین وھي العقاقیر المخدرة تلك التي یكون لھا تأثیر على الجانب ال

  ). المطلب الثاني(والتنویم المغناطیسي ) المطلب الأول(

  استعمال العقاقیر المخدرة : المطلب الأول 

یعتبر استعمال العقاقیر المخدرة في میدان الإثبات الجنائي، أحد الوسائل العلمیة التي 

ختلف الحقائق والمعلومات المرتبطة بالجریمة والمجرم، یتم الاعتماد علیھا للوصول إلى م

وكان أول من أرشد إلى استخدام ھذه الوسیلة في التحقیق الجنائي ھو الدكتور ھورسیلي 

ثم استخدم بعدھا مادة ) ل الصودیومیتام(، حیث استند في أول الأمر على مادة 19321سنة 

، 2ھذه الوسیلة بنجاح في الأبحاث الجنائیةأعلن إمكانیة استخدام  1936البینوتام، وفي سنة 

                                                           

1
قبل ھذا التاریخ، نقول أنھ منذ القدم اھتدى الإنسان إلى خصائص بعد مواد التخدیر وتأثیرھا على وظائف العقل البشري مما دفعھ إلى  - 

ف الحقیقة، وعلى سبیل المثال في ذلك، أن قبال حوض الأمازون في أمریكة اللاتینیة كانت تجبر المشتبھ فیھ في تدخین كمیة الاستعانة بھا في كش
من الحشیش بھدف الحصول على اعترافھ، كما لجأت بعض الشعوب في العصور القدیمة إلى خلط نوع من الأعشاب المخدرة مع الخمر للغرض 

  . عن نتائج إیجابیة، إذ اعترف متعاطوھا بالجرائم المنسوبة إلیھمذاتھ، حیث أفسرت التجارب 
  . الذي یستخلص منھ المیسكالین حالیا للكشف عن الجناة والمجرمین -الكاكتوس–كذلك كان سكان المكسیك القدامى یستخدمون ثمار شجرة  -  
  . للسان وقالوا قولتھم الشھیرة في الخمر الحقیقةكما یعتبر النبیذ مادة مخدرة استعان بھا الرومان كوسیلة لحل عقدة ا -   
  .31س، ص .م: راجع بھذا الخصوص موسى سعود رحومة -  

2
  270، ص 1966سنة  1الجریمة وأسالیب البحث العلمي، دار المعارف مصر، الطبعة : حسن محمد علي - 
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، ثم )فقرة أولى(الأمر الذي یدفعنا للتعریف بھذه الوسیلة وآثار استخدامھا على حقوق المتھم 

  . أھمیتھا وكذا مشروعیتھا) فقرة ثانیة(في 

  مفھوم العقاقیر المخدرة وآثار استخدامھا على المتھم: الفقرة الأولى 

  : درةتعریف العقاقیر المخ -أ

ھي عبارة  le sérum de véritéل الحقیقة صإن السكوبولامین أو الأمطال أو م 

فتؤثر في  ،عقاقیر مخدرة تنومیة تقضي على مقاومة مخ الإنسان دون المساس بحیویتھعن 

ید البوح بھ، رالدماغ تأثیرا عمیقا یسلب الشخص سلطتھ في التحكم في نفسھ، وإخفاء ما ی

شعوره فیجیب على كل الأسئلة الموجھة إلیھ بدقة ویسر، لتجرده من ومع ذلك تحافظ على 

رقابة وعیھ مما یجعلھ أكثر قابلیة للتصریح والتعبیر عن مشاعره، وحیث یستیقظ یستعید 

  .1ذاكرتھ سلیمة من كل تأثیر

 ،ل الحقیقة أو التحلیل التخدیري ھي عملیة الحقن بالعقاقیر المخدرةصوعلیھ فعملیة م

وح فترتھا بین خمس إلى عشرین دقیقة تؤدي إلى نوم عمیق، ثم یعقبھا الیقظة لمدة تترا

  .2ویظل الجانب الإدراكي سلیما خلال فترة التخدیر

أما بالنسبة لتعریف المادة المخدرة، فھناك عدة تعریفات لھا تختلف باختلاف الغرض 

، 3أو من الناحیة الدولیة من استخدامھا سواء من الناحیة الطبیة، أو من ناحیة علم العقاقیر،

ولكن یمكن تعریفھا بكونھا كل مادة صناعیة أو طبیعیة یأخذھا الناس بھدف تغییر الحالة 

التي ھم علیھا من ناحیة الإحساس بشعور ما أو التفكیر أو السلوك، وتشمل ھذه المادة 

                                                           

1
- Mellor (A), la torture son histoire et son abolition au XX

ème
 siècle 2

eme
 édition mome 1961, p. 368  

  .316س، ص .م: أنظر حسن محمد علي
2
  .32س، ص .م: موسى مسعود - 

3
دور الصناعات الكیمیائیة في الحد من استخدام السلائف الكیماویة في الصنع غیر المشروع للعقاقیر المخدرة، : عبد الرحمان عبد الله الورثاني - 

  .6، ص 2010نیة جامعة نایف العربیة للعلوم الأم
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مادة  ، كما یمكن تعریفھا على أنھا1الكحولیات والدخان وغیرھا من الأنواع المخدرة

  .2كیمیائیة تسبب النعاس أو النوم وغیاب الوعي المصحوب بتسكین الألم

، أي ما 3أما على المستوى اللغوي فكلمة مخدر مأخوذة من فعل خذر وتعني الستر

وتعني  drogueیستر الجسم ویسبب الكسل والسكون، وفي اللغة الفرنسیة نجد مصطلح 

لطھا وھي تعمل على تغییر وظیفة خلایا مادة تستخدم في أغراض طبیة بمفردھا أو بخ

  .4الجسم أو أعضائھ

المادة –وبالنسبة للفقھ المغربي فقد عرفھا الأستاذ عبد السلام بن سلیمان على أنھا 

كل مادة طبیعیة أو تخلیقیة أو مستحضرة مسجلة أو غیر مسجلة بالجداول "  - المخدرة

  ." 5ة أو منبھة أو منشطةئھدالملحقة بقانون المخدرات والتي تحتوي على جواھر م

ھو ذلك المحلول الذي یستخدم "على أنھ  يتحلیل التخدیرالوعلیھ، یمكننا تعریف 

رض الكشف عن خبایا النفس الإنسانیة غللتأثیر على عقل الإنسان وجعلھ في حالة غیبوبة ب

وھنا نعتبر ، "التي یشتبھ في صاحبھا أنھ ارتكب فعلا مخالفا للقانون أو شھد وقوع ھذا الفعل

  .6أن الشخص الذي یخضع لھذا الإجراء یمكن أن یكون الضحیة نفسھ

عموما إن استخدام العقاقیر المخدرة في الإثبات الجنائي یجب أن تتم تحت إشراف 

طبیب مختص ومؤھل علمیا، وكذا بناءا على طلب من سلطة التحقیق أو المتھم نفسھ في 

  : حالة رأى أن مصلحتھ في الخضوع لھذا الاختبار، وفي استخدامھ یمر بثلاث مراحل 

                                                           

1
بصیفتھا  1961وللمزید حول ھذه المواد والتعریف بھا انظر المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  - 

  .1972المعدلة بموجب برتوكول سنة 
2
العقلیة بحث لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة  مكافحة الاتجار الدولي غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات: حاج شریف فوزیة - 

  .18، ص 2019 – 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم الجزائر 
3
  .1110، ص 1998، الطبعة الأولى، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 2ابن منظور، لسان العرب، الجزء  - 

4
- La Rouse Plori Dictionnaire, Le dictionnaire des collèges librairée, la rouse, 1997, p. 438  

5
  .9، ص 1993مكافحة المخدرات بالمغرب دراسة قانونیة اجتماعیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط : عبد السلام بن سلیمان - 

6
عدالة بادعاءات لأغراض شخصیة كالتعویض أو انتقاما من عدوه أن یخفي شيء یعود لھ لأنھ في بعض الأحیان قد یقوم الضحیة بتضلیل ال - 

  . ویتھم شخص بسرقتھ بھدف الانتقام منھ
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وھي مرحلة تسبق الحقن، فیھا یستلقي الشخص على :  مرحلة الإعداد النفسي ⮘

السریر واضعا رأسھ على مخدة مرتفعة نوعا ما في مكان ھادئ، الھدف من ھذه المرحلة 

  . ھو خلق جو من الثقة بین الفرد والطبیب المكلف بالتخدیر

حیث یتم في ھذه المرحلة حقن العقار في الدم عن طریق الورید :  مرحلة الحقن ⮘

شدید، وھنا نشیر أن كمیة المخدر المستعملة تختلف من شخص لآخر بسبب درجة  ببطء

ذلك، أما عن المادة المخدرة فھناك عدة أنواع أشھرھا  یسويحساسیتھ، والطبیب ھو من 

  . مادة بنوثال الصودیوم

بعد عملیة الحقن یدخل الفرد مرحلة التخلیط النومي الذي :  مرحلة التخدیر ⮘

دقائق، ویعقب ھذه المرحلة مرحلة  3إلى  2والي حولا یصل إلیھ لمدة  یقترب من النوم

ح أكثر وضوحا، وبالتالي یبدأ في الكلام بنصف الشعور، حیث یصفو ذھن الشخص ویص

  .1وفضح أسراره

بعد ما تعرفنا على تعریف استخدام العقاقیر المخدرة مراحل استخدامھا نتسائل عن 

  . ر على المتھمالآثار التي تخلفھا ھذه العقاقی

  : آثار استخدام العقاقیر المخدرة على المتھم  -ب

العقاقیر المخدرة التي لھا تأثیر على مراكز معینة في  فيیتمثل التحلیل التخدیري 

دقیقة تسلب فیھا  20إلى  5الجسم، فیستغرق الشخص في النوم العمیق لفترة تتراوح ما بین 

لسیطرة والتحكم اللإرادي، بالتالي یكون مستعدا إرادة الشخص، ویفقد فیھا قدرتھ على ا

  .3ومشاعره الداخلیة2 للإفصاح على ما بداخلھ من أسراره

                                                           

1
  .34س، ص .م: موسى مسعود رحومة - 

2
- DR. Med Idrissi Alami Machichi, recherche et examen des moyens de preuves, revue de la sureté 

nationale, 32
éme

, N° 171/ 1992, p. 4-12. 
3
  .52س، ص .م: جمال محمود البدور - 
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كما أن لھا آثار سیئة على الجھاز العصبي والتكوین النفسي، فھي قد تؤدي إلى 

ضرار النسیج الرئوي أو حدوث الغرغرینا في بعض الأعضاء نتیجة إدخال الإبر الطبیة إ

إلى داخل الشریان، بالإضافة إلى التأثیرات النفسیة، فقد تؤدي إلى إحداث اضطرابات 

عمیقة في شخصیة الفرد، ھذا فعملیة حقن العقار المخدر تشكل اعتداء على سلامة الجسم 

أخطار جسیمة، فما ھي إلا سموم لھا مضارھا وأخطارھا،  والنفس، وھي لا تخلو من

  .1المواد التي لا یجوز تناولھا إلا بضوابط محددة ضمنویكفي أنھا جمیعھا قد أدرجت 

لكن بالرغم من كل ما قیل عن ھذه المواد وما تخلفھ من أضرار فإن استخدامھا في 

ھا تقل في حالة استخدامھا بالطرق المجالات الطبیة لا مفر منھ، كما أن الآثار المترتبة عن

  جعلنا نتطرق إلى أھمیة استخدامھا ومشروعیتھا المناسبة، الأمر الذي ی

  أھمیة استخدام العقاقیر المخدرة ومشروعیتھا : الفقرة الثانیة 

  :  أھمیة استخدام العقاقیر المخدرة  - أ

أن استعرضنا تعریف العقاقیر المخدرة وآثار استخدامھا نتساءل عن مدى أھمیة  بعد

. ھذه العقاقیر وماذا ینتج عنھا من نتائج في مجالات استخدامھا بما في ذلك المجال الجنائي

للإجابة عن ھذا السؤال نقول أنھ یجب التمییز بین نوعین من الاستعمالات للعقاقیر 

استخدام ھذا الأسلوب في المجال الطبي والخبرة الطبیة، أما الثاني المخدرة، الأول یتعلق ب

  . فیتعلق باستخدامھ في مجال التحقیق الجنائي

فبالنسبة للمجال الأول، فالتحلیل التخدیري أو العقاقیر المخدرة لھا أھمیة كبیرة في 

العقاقیر –تشخیص وعلاج بعض الأمراض خصوصا العقلیة والنفسیة، حیث بواسطتھ 

یمكن إظھار الدوافع المكبوتة لدى الفرد، كما أنھ مفید في التمییز بین الأمراض  - المخدرة

العقلیة والنفسیة، بحیث یمكن بواسطة الإجراء المذكور إظھار الدوافع المكبوتة لدى الفرد، 

إلى جانب كونھ مفید في التمییز بین الأمراض العضویة والاضطرابات العصبیة من جھة، 

                                                           

1
التنویم المغناطیسي ومحل الحقیقة في مجال التحقیق الجنائي بین المشروعیة والتطبیق، ورقة بحث في ندوة علمیة : غازي مبارك الذنیبات - 
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طرابات الوظیفیة من جھة ثانیة، كما یساعد بشكل خاص على تشخیص حالات وبین الاض

  .1الصرع، وبالذات ما كان منھا كامنا ویتعذر اكتشافھ بالطریق العادي للتشخیص

أما بالنسبة للمجال الثاني المتعلق بالتحقیق والإثبات الجنائي، فقد أسفرت الأبحاث 

جة مفادھا أن النتائج التي أمكن الحصول علیھا والاختبارات التي تمت بھذا الشأن إلى نتی

تكون غیر دقیقة، ذلك أن الأقوال المدلى بھا تحت تأثیر التخدیر لا تعبر دائما عن الحقیقة، 

 ةحیث أن بعض الأشخاص الذین یتسمون بالقابلیة للإیحاء، أو الذین یشعرون في قرار

انا بأقوال مختلفة تماما عن الواقع أنفسھم برغبة في التكفیر عن الذنب یمكن أن یدلوا أحی

تحت تأثیر المخدر، قد یمكن أن تصل إلى حد الاعتراف بارتكاب جریمة لم یقترفوھا 

، الأمر الذي یجعل النتائج المتحصل علیھا من ھذه الوسیلة تتسم بالضعف وعدم 2حقیقة

  . المصداقیة

  :  مشروعیة استخدام العقاقیر المخدرة   -  ب

ر المخدرة جدلا فقھیا قانونیا داخل الأوساط القانونیة والمحافل أثار استخدام العقاقی

العلمیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فرغم وجود من یؤید استخدامھا، إلا أنھ نجد في 

المقابل معارضة شدیدة لھا، الأمر الذي یدفعنا للوقوف على كل ھذه الاتجاھات من خلال 

  . لفقھإبراز موقف القانون والقضاء ثم موقف ا

  :  موقف التشریع والقضاء ✵

تتجھ أغلب التشریعات إلى النص صراحة على منع استخدام ھذه الوسیلة في مجال 

التحقیق والإثبات الجنائي، نظرا لكونھا تشكل اعتداء على الحریة الشخصیة للفرد وتمس 

                                                                                                                                                                                     

  .208،  ص 2008ي، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، حول الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائ==
1
  .39س، ص .م: موسى مسعود رحومة - 

2
منھا الحالة التي تولى دراستھا حیث " میسكري"لعل أھم تجربة تبین عدم دقة العقاقیر المخدرة في الإثبات ھو التجربة والأبحاث التي قام بھا  - 

ع الغیرة وفجأة وجد الزوج زوجتھ قد وقعت أمامھ ملطخة بدمائھا وھي میتة، فتملكھ شعور بالھلع تتخلص وقائع في أن شجار وقع بین زوجین بداف
زوجتھ، لما وقع، فأسرع إلى الشرطة مسلما نفسھ ظنا منھ أنھ القاتل إذ لا یوجد أحد معھما، وعند إخضاعھ لتجربة التحلیل التخدیري اعترف بقتل 

لك الاعتراف، حیث كان للزوجة عشیق مختبئ في الغرفة أثناء نشوب الخلاف بین الزوجین، فما كان غیر أنھ خلال المحاكمة تبین عدم صحة ذ
  : انظر . منھ أن استغل الفرصة وطعن الزوجة بسكین بغرض التخلص منھا

  . 90س، ص .م: نور الھدى محمودي -  
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ت من أمثلة ذلك ما نص ،بكرامتھ وتتغلغل في مكنون سره للوصول إلى معلومات سریة

من قانون العقوبات الإیطالي التي تقرر معاقبة كل من تسبب في سلب  613علیھ المادة 

حریة الإرادة والتفكیر لدى الشخص عن طریق استخدام العنف أو الإكراه سواء كان ذلك 

من قانون الإجراءات  136وبھذا المعنى تقریبا جاء النص في المادة . 1بموافقتھ أو بدونھا

یسري ھذا الحظـر على الاستجـواب : "، إلا أنھ أضاف في فقـرة ثانیة 1950الجنائیة سنة 

  . 2"ویسري أیضا على سؤال الشھود: "، وأضاف أیضا في فقرة ثالثة "الذي تقوم بھ الشرطة

وفي الولایات المتحدة الأمریكیة توجب التشریعات المختلفة أن یكون الاعتراف 

، كون المتھم لھ 1897دیسمبر  8نفس الاتجاه أقره التشریع الفرنسي منذ قانون  ،إرادیا

  . الحق في الصمت ولا یمكن تفسیر سكوتھ على أنھ اعتراف ضمني

صراحة استخدام التحلیل التخدیري بوصفھ دلیل  عأما التشریع الإنجلیزي، فقد من

یحظر  1948رارا في فبرایر إثبات، ومن ھذا المنطلق أصدر وزیر الداخلیة البریطاني ق

  .3استخدام مثل ھذه الوسائل في الإجراءات الجنائیة

من قانون العقوبات  218أما على مستوى التشریعات العربیة، فقد نصت المادة 

لتحلیل التخدیري لحمل المتھم على الاعتراف یعد االمصري على أن استخدام النیابة العامة 

طل الاستجواب، نفس الاتجاه أكده القانون العراقي من خلال من قبیل الإكراه المادي الذي یب

لا یجوز استعمال : "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي نصت على أنھ  127المادة 

أیة وسیلة غیر مشروعة للتأثیر على المتھم وذكرت من بین ھذه الوسائل استعمال العقاقیر 

  .4"المخدرة

                                                           

1
  .101س، ص .م: نور الھدى محمودي - 

2
  .219س، ص .م: غازي مبارك الذنیبات - 

3
  .505س، ص .م: محمود خلیل بحر - 

- Mohamd Jalal Said, op. cite, p. 210. 
من  47/3من قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإكوادور التي تمنع استخدام العقاقیر المخدرة في التحقیق والمادة  141ونجد كذلك المادة  -  

من القانون  99تحرم بشكل صریح التدخل الطبي لغرض الحصول على اعترافات وكذلك المادة ) سابقا(قانون الإجراءات الجزائیة الیوغوسلافي 
  .  الجنائي تعاقب كل من یحصل على بیانات بالإكراه تحت تأثیر التنویم المغناطیسي أو عن طریق التخدیر بالعقاقیر

4
في  19كذلك النظام الإجرائي السعودي منع استعمال العقاقیر المخدرة أو الإكراه للحصول على دلیل إدانة حیث نص على ذلك في المادة  - 

لا یجوز استعمال العقاقیر المخدرة أو أي أجھزة : "اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام والتي جاء فیھا فقرتھا الثانیة من مشروع 
  ". بأي وسیلة تشل الإرادة لا یعتد بھ... وكل دلیل تم الحصول علیھ... على المتھم للحصول على دلیل ضده
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ینص صراحة استعمال العقاقیر  لم ن القول أنھأما في التشریع المغربي، فیمك

المخدرة في التحقیقات الجنائیة ولم یتعرض لھ القضاء المغربي في أیة قضیة، لكن ذلك لا 

من قانون المسطرة الجنائیة یتضح لنا عدم مشروعیة  134یمنع القول أنھ باستقراء المادة 

ص المادة على أن قاضي ھذا الإجراء من أجل الحصول على اعتراف المتھم حیث تن

التحقیق یقوم عند مثول المتھم أمامھ أول مرة بالتأكد من ھویتھ ویخبره بالأفعال المنسوبة 

  ". ه بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي تصریح ویشار إلى ذلك في محضررعلیھ ویشإ

وبما أن ھذه العقاقیر تشل الإرادة فالواضح أن المشرع یحظر استخدامھا للحصول 

  . عترافعلى الا

وھنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي سمح لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء 

، فمن خلال ھذه المادة نلاحظ أنھ "فحص طبي إذا كان مفیدا أو طلبھ محامیھ أو المتھم نفسھ

أجاز اللجوء إلى الفحص الطبي النفساني من تشخیص وعلاج الأمراض، أي من أجل 

ادة أو الإدراك عند المتھم بغرض علاجھ، ولیس من أجل الحصول الكشف عن انعدام الإر

  . 1على اعترافھ

أما بالنسبة لموقف القضاء، فقد تصدى لھذه المسألة في العدید من المناسبات وقال 

استخدام ھذه الوسیلة في " إكس"فیھا كلمتھ في وقت مبكر، ففي فرنسا مثلا رفضت محكمة 

في حكمھا إلى اعتبار ھذا  توم بھا الشرطة، حیث ذھبالتحقیق وكذا التحریات التي تق

  .2الإجراء یخالف النظام العام، وبالتالي لا یمكن اللجوء إلیھ حتى وإن طلبھ المتھم صراحة

وفي إیطالیا قضت محكمة النقض الإیطالیة بعدم مشروعیة استخدام ھذه الوسیلة 

  .3لإثبات الحقیقة لأنھا تعطل الإرادة وتشل تفكیر المتھم

                                                           

1
  . ج المغربي.م.من ق 88مادة  - 

2
- Levasseur, « les méthodes scientifique de la recherche de la vérité », op.cit., p. 333. 

3
  .508س، ص .م: محمود خلیل بحر - 

كذلك في ألمانیا ألغت المحكمة العلیا حكما صادرا عن محكمة الأحداث كانت ھذه الأخیرة قد أسستھ على اعتراف صادر من حدث وھو تحت    
  ==. تأثیر عقار مخدر
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وفي الولایات المتحدة تذھب معظم الأحكام إلى عدم مشروعیة استخدام ھذه الوسیلة 

  .1بوصفھا أداة ترمي لنزع اعتراف غیر إرادي من المتھم

أما في الدول العربیة، فقد اعتبرت محكمة النقض المصریة ھذه الوسیلة من قبیل 

  .2لإجراء فیشوبھا البطلانالإكراه المادي الذي یؤثر في أقوال المتھم بناء على ھذا ا

خلاصة القول، نلاحظ أن أغلب التشریعات وكذا القضاء ترفض التحلیل العقاري 

كوسیلة للحصول على اعتراف المتھم حتى ولو كان ذلك بطلب منھ، بینما تسمح بھ في حالة 

  . كان الغرض ھو التشخیص والعلاج، أو كشف حالة تظاھر بالمرض

اتجاه یؤید استخدام : قھ بشأن ھذه المسألة إلى اتجاھین انقسم الف:  موقف الفقھ ⮘

  . ھذه العقاقیر في مجال كشف الجریمة، واتجاه معارض ولكل فریق حججھ ومبرراتھ

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن استعمال العقاقیر المخدرة للوصول :  الاتجاه المؤید -

صا أمام حریة الدلیل التي یتمتع إلى الحقیقة أمر جائز ما دام أن القانون لا یمنع ذلك خصو

  .3بھا القاضي الجنائي

وعلیھ ینكر أنصار ھذا الاتجاه على معارضي ھذه الوسیلة زعمھم الذي یذھب إلى 

كما صرح ھذا الاتجاه بأن نسبة . اعتبار التخدیر مسا بالسلامة الذاتیة والمعنویة للخاضع لھ

یقاف العمل بھا من طرف المحقق، لأن كل الخطأ التي تؤدي إلیھا ھذه الوسیلة غیر كافیة لإ

ولا یستبعد الغلط، لكن حصر استعمال . دلیل مھما كانت درجة دقتھ إلا ویعتبر نسبیا في حد

                                                                                                                                                                                     

-6-9في قرارھا الصادر في  Voudois Contonنفس الشيء ذھبت علیھ معظم المحاكم في مقاطعات سویسرا حیث قضت محكمة مقاطعة  -  
  : بعدم اللجوء إلى ھذه الوسیلة في مجال الإثبات حتى ولو طلبھا المتھم نفسھ، انظر  1949

  .49- 48س، ص .م:موسى مسعود -  
1
، حیث تتلخص وقائع ھذه القضیة في أن متھما قبض علیھ Townesed V. Peupleحكمة العلیا في قضیة مثال على ذلك ما قضت بھ الم - 

في جریمة قتل وبینما كانت الشرطة تأخذ أقوالھ طلب عرضھ على الطبیب لأنھ یحس بآلام وبالكشف علیھ تبین أن سبب الألم ھو انقطاعھ عن 
ادة مخدرة علھا تسكن الآلام ثم بوشر التحقیق بعد ذلك مرة ثانیة، وكان من نتیجة ذلك أن تعاطي مادة مخدرة وبناء على طلبھ حقنھ طبیب بم

دي اعترف بالمنسوب إلیھ، إلا أن محامیھ دفع أثناء المحاكمة بأن ما صدر عن موكلھ من اعتراف یجب ألا تأخذ بھ المحكمة لأنھ اعتراف لاإرا
قدرة والتفكیر، وقد حكمة المحكمة ببراءة المتھم لأن اعترافھ لم یكن حرا وإنما نتیجة تعاطیھ صدر تحت تأثیر المخدر الذي أخذه والذي أفقده ال

  .509س، ص .م: محمود خلیل بحر. المخدر
2
  .259، ص 86رقم  5قضایا مجموعة النقض لسنة  23، العدد 2145طعن رقم  1954ینایر  18قرار محكمة النقض المصریة مؤرخ في  - 

3
- Aurélie Bergeaud Wetterwald, « les nouvelles techniques d’investigation face au principe de légalité 

de la preuve », congré internationaux organisé par le comité international des pénalistes 
francophones sur l’objet « la preuve pénale probléme contemporaires en droit comporé, L’Harmattan, 
2013, Paris, p. 21-22. 
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في سبیل كشف حالات . ھذه الوسائل في الأغراض الشرعیة كوسیلة للتشخیص فقط

لذاكرة، وذلك التظاھر والادعاء لدى بعض المتھمین الذین یتظاھرون بالجنون أو فقدان ا

، وعلیھ أجاز 1إلى القضاءبشرط أن تتم مباشرتھا برضائھم، وألا یقدم ما تسفر عنھ 

استعمال ھذه الوسائل للكشف عن الحالة العقلیة للمتھم أو حالة التظاھر، وذلك بواسطة خبیر 

قصد التشخیص لا بقصد التحلیل النفسي للحصول على اعترافات المتھم، وحجة ھذا ب

شف التظاھر ھو أنھ لیس للمتھم أن یتصنع المرض والتضلیل وإذا ما لجأ إلى ھذا الفریق لك

الطریق، فإنھ یتعین كشفھ لأنھ لا یعقل أن یتمتع المتھم الكاذب بالحق في حمایتھ من 

  .2الخضوع لھذا الإجراء شریطة ألا ینطوي ذلك على المساس بكرامتھ الإنسانیة

وعلیھ، فلا یجوز الاعتراض على استعمال التحلیل العقاري حسب ھذا الرأي، لأنھ 

یتساوى مع باقي الوسائل الطبیة الأخرى التي تساعد في البحث والتحقیق مثل أخذ عینة الدم 

  .3من المتھم

فیؤسس حججھ على كون ھذه الوسیلة فیھا مساس بحرمة :  أما الاتجاه المعارض -

لجسدیة، حیث یترتب علیھا أضرار خطیرة، قد تؤدي إلى الموت نظرا الشخص وبسلامتھ ا

  .4لما ینتج عن تفاعل المواد الكیماویة وتأثیرھا على القلب والجھاز النفسي

شكل اعتداء على الحقوق والحریات الفردیة ویسلب من یإضافة إلى أن استخدامھ 

ولو كان ذلك من قبیل الضروریات احتراما لحقھ في  ،ب أن تسلبجالمتھم حقوقا لا ی

  .5السلامة الجسمیة والنفسیة وحقھ في احترام حیاتھ الخاصة

                                                           

1
  .330س، ص .م: خدیجة عاشور - 

2
- Aurélie Bergeaud, op. cite, p. 22. 

3
  .331، ص  المرجع نفسھ: خدیجة عاشور - 
  .82، ص 1992الكشف عن الجریمة بالوسائل العلمیة الحدیثة، دار النھضة العربیة، القاھرة : جھاد جودة حسین -  
4
  .69س، ص .م: جھاد جودة حسین - 

5
 Pierre Koyser, « la protection de la vie privée », Présse universitaires d’Aiso marseille 1990, p. 142. 
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إذا "وفي ھذا الصدد، یقول الأستاذ أحمد الخملیشي معبرا عن مناھضتھ لھذه الوسائل 

كان للقاضي حین استنطاق المتھم أن یسترشد في اكتشاف صدق أو كذب أجوبتھ 

ت الظاھریة والحركات التي یبدیھا أو ما یقترن بتلك الأجوبة من تردد وبداھة، إلا بالانفعالا

أنھ لا ینبغي لھ أن یتجاوز ذلك إلى الانفعالات الداخلیة والنفسیة، لأن نفس الإنسان وما 

یضمره في داخلھ یجب ألا یتطاول إلیھ ید البحث والتنقیب، ولو كانت الغایة في ذلك 

، وذلك على أساس أن المبدأ العام ھو أن المشتبھ فیھ 1ة وتحقیق العدالةالوصول إلى الحقیق

أو المتھم ینبغي أن یعامل معاملة كریمة، وأن لا یتعرض لوسائل غیر سلیمة للحصول على 

  . معلومات أو اعترافات منھ ما دام یعتبر بریتا إلى أن تثبت إدانتھ بحكم نھائي

المخدرة في الإثبات الجنائي ھو أسلوب غیر یقیني وعلیھ، نرى أن استخدام العقاقیر 

للوصول إلى الحقیقة، بل تعتریھ عدة شكوك، الأمر الذي یتعین معھ استبعاد مثل ھذا 

الأسلوب من أسالیب الإثبات ما دامت الأحكام یجب أن تكون مبنیة عن أدلة یقینیة لا 

كل شفوي وعلني، أما في مجال یعتریھا الشك، ویقتنع بھا القاضي الجنائي وتناقش أمامھ بش

یتم ذلك على یدي طبیب مختص  نالتشخیص وعلاج الأمراض فلا مانع في ذلك بشرط أ

كما یتعین على المشرع المغربي أن یحدد موقفھ من ھذه الوسیلة صراحة اسوة بباقي 

  . التشریعات والنص على معاقبة كل من یلجأ إلیھ بطرق غیر قانونیة

  في الإثباتالتنویم المغناطیسي دام  استخ: المطلب الثاني 

، وكان في بدایة ظھوره قد اختلط 2التنویم المغناطیسي ظاھرة قدیمة قدم التاریخ

بأعمال السحر والشعوذة، إلا أن الاھتمام بھ ازداد في العصر الحدیث، فكثرت حولھ 

اعده لاسیما ، وتغیرت النظرة حیالھ على اعتبار أنھ علم لھ أصولھ وقو3الأبحاث والكتابات

                                                           

1
  .173س، ص .م: أحمد الخملیشي - 
  .251س، ص .م: سامي النبراو  -  

2
یرجع تاریخ نشأتھ إلى آلاف السنین، حیث عثر لدى الفراعنة على وثیقة یعود عمرھا إلى ثلاثة ألاف سنة كتب علیھا إجراءات التنویم  - 

إلھ الطب عند الیونان في تلك  Asculapuisكما كان بمدینة أبیدوس بالیونان القدیمة معبد اسكولابیوس . المغناطیسي، وذلك في معابد النوم
، وكان الكھنة یستخدمون التنویم المغناطیسي ویقومون بجلسات تنومیة للمرضى قصد علاجھم من بعض الأمراض التي یشكون منھا والتي الحقبة

  .2016، أكتوبر 11، مجلة المنبر القانوني، العدد "الوسائل العلمیة للإثبات الجنائي"یاسین عزاوي، : عادة ما تنتھي بالشفاء، انظر 
3
مدى مشروعیة التنویم : أحمد حامد أبوسن .1743خدم مصطلح التنویم المغناطیسي ھو الطبیب البریطاني جیمس برید، سنة أول من است - 

   .19، السوادن، ص 2011، 17المغناطیسي كأحد الأدلة الجنائیة، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 
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علاج وتشخیص الأمراض النفسیة  يوف ،مع بروز أھمیتھ في مجال التحلیل النفس

المستعصیة، الأمر الذي جعل المحافل العلمیة توصي بممارستھ من طرف الأطباء 

  . في المقابل على السحرة والمشعوذینوالأخصائیین وحدھم وتحریمھ 

المغناطیسي إلى جھود فرانز أنطوان مسمر ویعود الفضل في إرساء قواعد التنویم 

وھو طبیب نمساوي، حیث یعد من الأوائل الذین رتبوا أصول علم التنویم، وذلك في أواخر 

، ثم جاء بعده الطبیبان الفرنسیان شاركوت وبرنھایم الذین حولوا مغناطیسیة 18القرن 

مراض العصبیة والنفسیة مسمر إلى علم جدید أسموه بالتنویم وبدأوا یطبقونھ في شفاء الأ

وقد أخذ منھم فروید أصول التنویم المغناطیسي واستخدمھ في علاج ذات المرض . والفكریة

، وقد أخذت بعض الدراسات في 1قبل أن یعلن نظریتھ المعروفة بنظریة التحلیل النفسي

ھذه العصر الحالي تتجھ نحو إمكانیة الاستفادة منھ في مجال الجریمة وإثباتھا، رغم أن 

  . الدراسات قلیلة ونادرة

لكن ما یعنینا في ھذا الصدد، ھو ما أثاره استخدام التنویم المغناطیسي من جدل 

قانوني كتقنیة جدیدة من تقنیات التحقیق، الأمر الذي یدفعنا للتطرق لھذه الوسیلة من خلال 

  . التعریف بھا وآثار استخدامھا ثم الوقوف على الأساسي القانوني لاستخدامھا

  مفھوم التنویم المغناطیسي ومخاطره : الفقرة الأولى 

  :2مفھوم التنویم المغناطیسي -أ

النوم  نالتنویم المغناطیسي ھو حالة من حالات النوم، ولكنھ لیس في الحقیقة نوم، لأ

ھو ظاھرة طبیعیة، لا یمكن أن تستمر حیاة الإنسان بدونھا، بینما التنویم المغناطیسي ھو 

لذلك . 3عمل إیحائي أي افتعال للنوم، حیث یجبر الخاضع لھ للنوم تحت تأثیر ذلك الإیحاء

یوصف بأنھ افتعال لحالة نوم غیر طبیعیة یصاحبھ تغیر في حالة النائم نفسیا وجسمانیا على 

                                                           

1
  .119س، ص .م: موسى مسعود رحومة - 

2
  . ي لغة جاءت من مغنط مغنطیس ھو معدن فیھ قوة تجذب الحدید وبعض المعادن الأخرىكلمة مغناطیس - 
  .470س، ص .م: منجد الطلاب -  
3
  .88س، ص .م: یاسین عزاوي - 



 
236 

النحو الذي تتغیر معھ إرادة الفعل الطبیعي وملكاتھ العلیا، بعبارة أخرى، ھو حالة متغیرة 

لوعي الشخص، تشبھ حالة الیقظة من جھة، وحالة النوم من جھة أخرى، لكنھا لیست نفس 

الشيء حیث التنویم المغناطیسي یظل الشخص المنوم محتفظا بوعیھ وإدراكھ لما یدور 

  .1طبیعیا فلیس في مقدروه ذلك حولھ، بخلاف النائم

فالتنویم المغناطیسي یعمل على شل الوظیفة الأساسیة للعقل الإنساني، الأمر الذي لم 

یعد معھ قادرا على إخضاع تصرفاتھ أثناء النوم للنقد الذاتي، مثلما یفعل في حالة یقظتھ، 

م ولیس فھو أشبھ ما یكون بالمتفرج على ما یصدر عنھ من سلوك لوقوعھ تحت تأث یر المنوِّ

، وعلیھ فالتنویم المغناطیسي ھو نوع لدیھ السیطرة الإداریة على تصرفاتھ أو تقدیر عواقبھا

من النوم لبعض ملكات العقل الظاھر، حیث یتم حصر الشخص المنوم وإخراجھ من عالم 

 الشعور إلى عالم اللاشعور، وھذا الأخیر یبقى تحت سیطرة المنوم، وما یجب الإشارة لھ

ھنا ھو أن ظاھرة التنویم المغناطیسي لا یمكن تطبیقھا على كل إنسان، فھي تختلف من 

شخص لآخر وبدرجات متفاوتة، وأن أكثر الأشخاص استجابة للنوم ھم الأشخاص ذوي 

  .2الإرادة الضعیفة ومدمنو المخدرات

  : وللتنویم المغناطیسي ثلاث درجات متفاوتة وھي 

، وتتسم عموما بطابع الاسترخاء وشعور somnolenzدرجة یسیرة وتسمى  ⬥

النائم بالراحة السلبیة مع الفقدان الجزئي للشعور، كما یتضاءل فیھا إحساسھ بالألم بصورة 

  . تدریجیة

، وھي عبارة عن حالة نوم عمیق مقترن catale psieدرجة متوسطة تسمى  ⬥

م خلالھا على إحداث فراغ في شعور النائم،  بتصلب في الجھاز العضلي، یعمل المنوِّ

                                                           

1
- Pierre Kayser, op.cite, p. 108. 

2
  .202-201س، ص .م: مبارك الذنیبات - 
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ومحاولة ملء ھذا الفراغ عن طریق الإیحاء إلیھ بصورة سرعان ما تنعكس في تصرفات 

  . معینة یقدم النائم على إتیانھا

یم المغناطیسي تسمى ، وھي تعد أعمق درجات التنودرجة ثالثة ⬥

somnambulimus  وھي حالة التجوال النومي، حیث یمكن للنائم أن یفتح عینھ

  . والسیر والتجوال في ارتباط إیحائي مع المنوم

وھنا نشیر إلى أن ناس متفاوتون من حیث درجة تنویم كل منھم، فالبعض یمكن 

  . تنویمھ بدرجة یسیرة والبعض الآخر بدرجة معمقة

أن تعرفنا على مفھوم التنویم ودرجاتھ ننتقل إلى معرفة مخاطر وتأثیر استخدامھ  بعد

  . على الإنسان

  : مخاطر استخدام التنویم المغناطیسي -ب

كما سبق القول التنویم المغناطیسي ھو عملیة افتعال نوم غیر طبیعي یصاحبھ تغیر 

م في الحالة النفسیة والجسدیة للنائم، تتغیر معھ إرادة الع قل الطبیعي وملكاتھ العلیا، فالمنوَّ

مغناطیسیا یتغیر إدراكھ الطبیعي ولا یستطیع إخضاع تصرفاتھ أثناء النوم للنقد الذاتي الذي 

یحصل معھ حال الوعي والیقظة، وبالتالي یكون غیر قادر على التحكم الإرادي في أفعالھ 

  .1أو الھیمنة علیھا وتقدیر نتائجھا

ر الإرادة وتعطیلھـا، بل یعد في الـواقع ـالمغناطیسي وسیلة لقھلھذا یعتبر التنویم 

إحدى صور الإكراه المادي لوقـوعھ على جسم الخاضع لھ مما یؤثـر على سلامة جھازه 

العصبـي والحسي، ویعتبـر النائم في ھذه اللحظـة مكرھا مادیا على ما یأتیھ من أفعال 

  . وأقوال

                                                           

1
  .284، ص 1989مصر،  –الجنائیة، بدون دار النشر، القاھرة حقوق الإنسان في الإجراءات : عوض محمد محیي الدین - 
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ر بما یوحى إلیھ بھ من قبل منومھ فیخضع لإرادتھ، وعلیھ یمكن القول أن المنوم یتأث

  .1وتأتي إجابتھ ترددا لما ینوي إلیھ بھ إن لم یكن صدى

واستخدام ھذه الوسیلة في الإثبات الجنائي من شأنھا أن تؤثر على الشخص الذي 

  : یخضع لھ سواء كان متھما أو مشتبھ فیھ ویترتب علیھ مجموعة من الظواھر منھا 

ابلیة للإیحاء وتعني انخفاض قدرة الشخص على تقییم الاستجابة الطبیعیة زیادة الق -

للمؤثر الخارجي، حیث إن قدرة المخ أثناء عملیة التنویم المغناطیسي على تحلیل المؤثرات 

والتصرف الإرادي تنخفض وتؤدي بالشخص إلى أن یقوم بأي تصرف أو فعل یؤمر بھ 

   .حتى ولو كان یناقض تصرفاتھ الطبیعیة

فقدان الذاكرة المصاحب للتنویم المغناطیسي، بمعنى أن الخاضع لھذه الوسیلة لا  -

یتذكر الأحداث التي تمر أثناء فترة التنویم، حیث ینسى كل ما قام بھ من أفعال وما رواه من 

  . أخبار شخصیة

 حدوث بعض التغیرات النفسیة كانخفاض ملحوظ في سرعة التنفس وانخفاض -

  . لأكسجین، مما یؤدي إلى التأثیر على إرادة الإنسانالدم با تشبع 

حKKKKKKدوث تغیKKKKKKرات فKKKKKKي الجھKKKKKKاز العصKKKKKKبي الحسKKKKKKي، ھKKKKKKذه التغیKKKKKKرات یمكKKKKKKن  -

أي جKKKKKزء مKKKKKن الجھKKKKKاز العصKKKKKبي الحسKKKKKي والتKKKKKي تشKKKKKبھ مKKKKKا یحKKKKKدث  تحKKKKKدث فKKKKKي أن

  .في حالات الھستیریا

تغیKKKKKKرات فKKKKKKي الجھKKKKKKاز العصKKKKKKبي الحركKKKKKKي، إذ یمكKKKKKKن الإیحKKKKKKاء للشKKKKKKخص  -

  .2یستطیع تحریك قدمیھ، فیحدث لدیھ شلل مؤقت بالقدمین المنوم بأنھ لا

                                                           

1
  .115س، ص .م: كوثر أحمد خالند، الإثبات بالوسائل العلمیة - 

2
  .385، ص 1980الذاكرة والنسیان، مكتبة النھضة المصریة، : عطیة الله أحمد - 
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تغیKKKKKKرات فKKKKKKي الجھKKKKKKاز العصKKKKKKبي الKKKKKKلاإرادي مKKKKKKن خKKKKKKلال الإیحKKKKKKاء حیKKKKKKث  -

یمكKKKKKKن الKKKKKKتحكم فKKKKKKي وظKKKKKKائف الجھKKKKKKاز البKKKKKKولي وحركKKKKKKة الأمعKKKKKKاء للشKKKKKKخص المنKKKKKKوم 

  . مغناطیسیا

اطر لھذا یعتبر استخدام التنویم المغناطیسي أسلوب من أسالیب الاعتداء لھ أثار ومخ

على جسم الشخص وإرادتھ، لأنھ یحرمھ من صفاتھ الإنسانیة ویمس كیانھ النفسي 

  . 1والإنساني ویحدث تغیرات خطیرة على جھازه الحركي والحسي اللاإرادي للإنسان

  الأساس القانوني لاستخدام التنویم المغناطیسي : الفقرة الثانیة 

من خلال ھذه الفقرة سنقف على أھمیة التنویم المغناطیسي وكذا مشروعیة 

  . استخدامھ

  :أھمیة وقیمة التنویم المغناطیسي -أ

للتنویم المغناطیسي أھمیة كبیرة في المجال الطبیعي وخصوصا في مجال علاج 

، حیث یسھل الوقوف على نفسیة المریض من خلال 2الأمراض النفسیة والتحلیل النفسي

الأحداث التي مر بھا في حیاتھ كذلك یساعد على معرفة الرغبات المكبوتة والتي لا یستطیع 

  .3المریض تذكرھا بسھولة في حالة الیقظة

كما یمكن استخدامھ كمخدر في العملیات الجراحیة، حیث أثبت جدواه كمسكن لآلام 

  . الولادة والجروح

إلى كونھ یستخدم في علاج المدمنین على المخدرات، ناھیك على أنھ یمكن  إضافة

استخدامھ في مجال التعلیم كأسلوب یساعد في معالجة ضعف الطلاب الذین لدیھم تخلف 

  . دراسي ومعرفة سبب تخلفھم ورفع من مستواھم العلمي

                                                           

1
  .286س، ص .م: عطیة الله أحمد - 

2
  . 87س، ص .م: موسى مسعود رحومة - 

3
  .205، ص 1981الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، دار النھضة العربیة، : حسین محمود إبراھیم - 
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العقوبة أیضا یساعد في دراسة شخصیة بعض مخالفي القانون بعد إدانتھم لتقدیر 

الملائمة لھم ومعرفة دوافع إجرامھم، حیث من خلال التنویم یتمكن القاضي من معرفة 

الوضعیة النفسیة والعقلیة للشخص وعلیھ یمكن أن یودعھ داخل مصحة للعلاج بدل 

  .1السجن

والأھم من كل ھذا ھو أنظار العلماء باتت تتجھ إلیھ كوسیلة حدیثة في التحقیق 

ل إلى الحقیقة لما لھ من أثر فعال في الاستدعاء المعلومات والأفكار الجنائي بغیة الوصو

  .2التي لا یمكن التوصل إلیھا من خلال إجراءات البحث العادي

إلا أن التجارب التي أجریت لتحقیق ھذا أثبتت أن النتائج المتحصلة من ھذه الوسیلة 

الشدید إضافة إلى أنھ لا یمكن غیر مؤكدة علمیا في أغلب الأحیان، حیث تتمیز بالتعقید 

تنویم كل شخص بنفس الدرجة التي ینام بھا شخص آخر لأن درجة التنویم تختلف وتتفاوت 

  .3من حیث العمق

كما أثبت ھذه التجارب أن الشخص الخاضع للتنویم المغناطیسي یكون عرضة 

دون أي تردد بشكل خطیر، حیث أن إرادتھ تتجھ دائما إلى الخضوع لإرادة منومھ  ءللإیحا

وعلى ذلك یستطیع الغیر القائم على عملیة التنویم أن یجعل الشخص النائم متأثرا بھ إلى 

یرغب فیھا المحقق وفقا  التيأقصى حد، حتى أنھ یجیب على الأسئلة التي توجھ إلیھ 

  . لمقتضیات التحقیق

                                                           

1
  .50س ، ص .م: نور الھدى محمودي - 

2
لا طف 26اختطفت حافلة لنقل الأطفال بھا  1976ھنا نشیر إلى حالة استخدام فیھا التنویم المغناطیسي بھدف كشف جریمة، حیث في یولیو  - 

أشخاص مقنعین، حیث أجبر المختطفون السائق ومن معھ على  3من قبل " شوشیل"كانت في طریقھا إلى إحدى ضواحي ولایة كالیفورنیا تدعى 
میقا التوجھ إلى مقبرة تبعد عن الضاحیة المذكورة بنحو مئة میل، وحین وصولھم ھناك أمروا بالنزول والدخول إلى قاطرة شاحنة كانت قد دفنت ع

ساعة حتى تم إنقاذھم وتوصلت التحقیقات إلى أن الجناة استخدموا حافلة صغیرة، مما یتطلب الحصول على  26ت الأرض، وظلوا ھناك مدة تح
ولم یعد سائق الحافلة یتذكر شیئا عما استخدمھ المتھمون، الأمر الذي ألجأ التحقیقات إلى . معلومات دقیقة عن ھذه الحافلة كي یمكن القبض علیھم

ون ن تطلب تنویم السائق مغناطیسیا، وخلال ذلك أمكن معرفة رقم الحافلة التي استخدموھا باستثناء الرقم الأخیر وبھذه الطریقة عرف المجرمأ
  .89س، ص . م: وقبض علیھم، مسعود رحومة

3
  .49س، ص .م: نور الھدى محمودي - 



 
241 

ائیة، حیث فالتنویم لا یعطي نتائج مؤكدة في البحث عن حقیقة الأمر في الدعوى الجن

یتعلق الأمر بوجدان الشخص، وھنا یثور الشك في صدق الأقوال التي یتم الحصول علیھا 

  .1تحت تأثیر التنویم طالما أنھا خلیط من ذكریات وعُقد مكبوتة وردود أفعال عاطفیة

  . ھذا الشك في نتائج التنویم المغناطیسي یجعلنا نتسائل عن مدى مشروعیة استخدامھ

  : تخدام التنویم المغناطیسي مشروعیة اس - ب

أصبح الاعتماد على الوسائل العلمیة في الإثبات أمر أساسي وضروري باعتباره 

ھین بعدم المساس بحقوق وحریات الأفراد بشكل مباشر أو ر، إلا أن الأخذ بھا 2أكثر دقة

، وكما ھو الحال بالنسبة للعقاقیر المخدرة، فقد ثار جدل واسع حول مشروعیة 3ضمني

استخدامھ في التحقیق الجنائي والاستعانة بھ بغرض الحصول على الدلیل الأمر الذي یجعلنا 

  . نتطرق لمختلف ھذه الاتجاھات على مستوى الفقھ والتشریع والقضاء

  : موقف التشریع والقضاء ✵

عن ھذه المسألة ولم یكن سكتت  غلب التشریعات المقارنة یجدھا قدإن المتأمل في أ

لھا موقف صریح ومحدد بشأنھا، بینما ھناك قلة من التشریعات الأخرى ذھبت إلى منع 

  . استخدام ھذه الوسیلة

ففي فرنسا مثلا، أحاط المشرع المتھم خلال مرحلة الاستجواب بضمانات كافیة 

 64و 63التأثیر على إرادتھ، وذلك بمقتضى المادتین  وضمان سلامة جسده وعقلھ، وعدم

من قانون الإجراءات الجنائیة، حیث تمنعان استخدام الوسائل التي تفقد الشخص سیطرتھ 

  .4على إرادتھ كالتنویم

                                                           

1
  .203س ، ص .م:إبراھیم حسین محمود - 

2
  .90ص س، .م: یاسین عزاوي - 

3
- Dominique Alix, la preuve en matière pénal à l’épreuve du procès équitable,  revue justice N°10, 

Avril, Juin 1998, p. 37. 
4
  .60س، ص .م: نور الھدى محمودي - 
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أیة أدلة یتم الحصول علیھا : "من الدستور على أنھ  32وفي البرتغال نص الفصل 

س بسلامة الفرد المادیة أو المعنویة عن طرق التدخل عن طریق التعذیب أو الجبر أو المسا

لا یجوز بحال من : "من نفس الدستور تنص على أنھ  26، والمادة "التعسفي تكون باطلة

  .1الأحوال المساس بسلامة المواطنین المادیة والمعنویة

على أي ھیئة  1-261كما منع قانون الإجراءات الجنائیة البرتغالي في المادة 

في الدعوى الجنائیة التعرض بالأذى للمتھم سواء في إرادتھ أو قراراتھ عن طریق  مشتركة

أعمال التعذیب أو الإھانات الجسدیة أو ممارسة أي وسیلة كالتنویم المغناطیسي أو سلب 

من نفس القانون نصت صراحة منع استخدام التنویم،  98الإرادة، والفقرة الأولى من المادة 

  .2ضا المتھم تحت طائلة بطلان جمیع الإجراءات الناتجة عنھولو كان ذلك برحتى 

وأخذ المشرع الألماني بنفس التوجھ، حیث یمنع قانون الإجراءات الجنائیة الاعتداء 

على حریة المتھم بالمعاملة السیئة أو التعذیب أو الخداع أو التنویم المغناطیسي، كما یحرم 

  .3من القانون 132على الفھم استنـادا إلى المادة  استخدام وسائل إضعاف الذاكرة أو القـدرة

كذلك المشرع الأرجنتیني، فقد منع التنویم المغناطیسي في اي غرض من أغراض 

من قانون الإجراءات الجنائیة، ونص على معاقبة كل  143التحقیق طبقا لمقتضیات المادة 

سنوات، وفي حالة  10لى إ 3من یقوم بمدخل ھذه الإجراءات بعقوبة سجنیة تتراوح ما بین 

  . سنوات 5نتج عن ھذه التصرفات وفاة المتھم تحولت العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة 

أما على مستوى التشریعات العربیة، فنجد المشرع السعودي جرم استعمال الإكراه 

من مشروع اللائحة  102ضد المتھم مع مراعات كرامتھ وأدمیتھ، وذلك بموجب المادة 

  .ذیة لنظام الإجراءات الجنائیةالتنفی

                                                           

1
  .94س ، ص .م: یاسین عزاوي - 

2
  .94س ، ص .م: یاسین عزاوي - 

3
  .119س ، ص .م: كوثر خالند - 
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علیھ نفس المبدأ ذھب علیھ المشرع المصري من خلال تجریمھ للإكراه، حیث نص 

  .1من قانون الإجراءات الجنائیة 102المادة  في

المشرع المغربي، فھو لم ینص صراحة على منع استخدام ھذا الجھاز، ولكن من  أما

من قانون المسطرة الجنائیة یمكننا القول أن المشرع المغربي منع  293خلال مدلول المادة 

  . استخدام ھذه الوسائل لأنھ لا یعتد باعتراف تم انتزاعھ بالعنف والإكراه

وقف القضاء یكاد یكون موحدا في عدم الأخذ وعلى مستوى القضاء، فإننا نجد أن م

  . بھذه الوسیلة

حیث في فرنسا استقر القضاء الفرنسي على اعتبار التنویم وسیلة من والسائل التي 

  .2تنطوي على اعتداء سافر على حقوق الإنسان

أما القضاء الأمریكي، فھو یستبعد الاعتراف الناتج عن استخدام التنویم، حیث قضت 

لعلیا بعدم الاعتراف بھذا النوع من الوسائل، لكون الاعتراف الصادر نتیجة المحكمة ا

استخدامھ اعترافا لاإرادیا، وأنھ یحرم المتھم من حقوقھ الدستوریة، لذلك لا یجوز التعویل 

  . 3على النتائج التي تسفر عنھا في الإثبات

بھا المتھم بأن الاعترافات التي یدلي  "Haman"وفي ألمانیا قضت محكمة ھامن 

تحت تأثیر التنویم المغناطیسي لا یمكن قبولھا في إطار إجراءات المحاكمة التي تھدف إلى 

إظھار الحقیقة ولو كان ذلك بطلب من المتھم، فھذا لیس حقا لھ وإلا اعتبر مجرد فشل 

للتجربة في الحصول على اعترافات منھ بارتكاب الجریمة دلیل على براءتھ، وقضت 

                                                           

1
  : ل قول یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھدر ولا یحول علیھ، انظر ك - 
  . 121س ص .م: أیمن فاروق عبد الصمد -  
2
تمت الإشارة إلى  ، حیث لجأ فیھا القاضي إلى التنویم فابعد عن التحقیق، یلاحظ أنھ)قضیة الخطابات المجھولة(في إحدى القضایا المعروفة  -  

، حیث ظن القاضي أن من واجبھ اللجوء إلى وسیلة التنویم بغیة الحصول على اعتراف المتھم، إلا أنھ 1922ھذه المسألة لأول مرة في قضیة عام 
، 1922ینایر عام  26نحي عن التحقیق أكونھا من الوسائل غیر الشرعیة والمنافیة للحقوق الأساسیة للإنسان، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 

  .520س ، ص .م: انظر ممدوح خلیل بحر
3
  .123س ، ص .م: كوثر أحمد خالند - 
تجة وفي حكم آخر قضت المحكمة العلیا الأمریكیة بأنھ لا یعتمد بالاستجواب الذي یستعین فیھ بالتنویم المغناطیسي وتستبعد الاعترافات النا -  

  .124عنھا، المرجع نفسھ، ص 
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حكمھا أن من حق المتھم أن یدلي بأقوالھ في حریة تامة لا یقبل فیھا مثل ھذه المحكمة في 

  .1التجارب القاسیة

أما على المستوى العربي، فلا توجد تطبیقات قضائیة تشیر إلى استخدام ھذه الوسیلة 

في التحقیق أو مراحل جمع الأدلة، لأنھ في الاستعانة بھا مخالفة للقواعد القانونیة التي تحرم 

  . ھذه الوسائل

وبالنسبة للمشرع المغربي، فلم ینص صراحة على استخدام ھذه الوسیلة ولا على 

مما یبقى معھ المبدأ العام ھو عدم استعمال العنف والإكراه في انتزاع  ھتحكم مشروعی

  . الاعتراف وإلا كان باطلا

  :  موقف الفقھ ✵

التنویم المغناطیسي في مجال إذا كانت غالبیة الفقھاء في عالم یرفضون بشدة فكرة 

التحقیق الجنائي، فھناك فئة قلیلة تؤید استخدامھ مما یتعین معھ التطرق إلى كل فئة وموقفھا 

  .من استخدام التنویم المغناطیسي

 الاتجاه المؤید  :  

یرى أنصار ھذا الاتجاه أنھ لا یجوز إھدار قیمة وأثر استخدام ھذه الوسیلة في 

جد ما یمنع استخدامھا في الإجراءات الجنائیة، ما دامت تؤدي إلى الإثبات، حیث لا یو

إظھار الحقیقة التي ینشدھا المحققون ورجال العدالة والمجتمع، فھي في الوقت الذي تؤدي 

ویضیفون أن استخدام ھذه . 2إلى إثبات التھمة ضد المستجوب، فیمكن أن تثبت براءتھ

اءات التحقیق التي تستخدم في الواقع في أغلب الوسیلة في التحقیق ھو أخف وطأة من إجر

  . الدول وأقلھا الإرھاق النفسي والجسدي، والتي قد تصل إلى الضرب في بعض الأحیان

                                                           

1
  .66س ، ص .م: دى محمودينور الھ - 

2
  215س ، ص.م: غازي مبارك دنیبات- 
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كما یرى أصحاب ھذا الاتجاه، أن الغرض من التنویم لیس ھو نزع الاعتراف بحد 

خلال اعترافھ منع  ذاتھ بقدر ما یمكن أن یساعد كلامھ في معرفة الشركاء في الفعل، أو من

  .1وقوع فعل أو اعتداء یكاد یقع

لھم أنھ إذا كان یمنع استخدام ھذه الأسالیب قو حسب كذلك یرى أصحاب ھذا الرأي

فإنھ یتعین عدم منعھا في حق  ،في حق المتھم باعتبار أنھا تسلبھ حق من حقوقھ الدستوریة

  . عام جھالشھود الذین لا یجوز لھم كتم الشھادة بو

كل الأحوال، فإن مؤیدي ھذا الاتجاه وضعوا شروطا للاستفادة من ھذه الوسیلة وفي 

والتي تتوفر فیھا قرائن قویة على  ،في التحقیق، وھي أن تستعمل في الجرائم الخطیرة

الإدانة وأن تتم بموافقة المتھم الخاضع لھا، وبمعرفة خبیر مختص، وأن تؤكد الاعترافات 

  .2الدعوى الصادرة عنھا أدلة أخرى في

 الاتجاه المعارض  :  

لقیت ھذه الوسیلة معارضة شدیدة تشبھ تلك التي قوبل بھا التحلیل التخدیري، حیث 

أن ھذا الاتجاه اعتبر ھذه الوسیلة محظورة حتى بموافقة المتھم، ویستندون في ذلك إلى 

  : مجموعة من الحجج منھا 

ن مساس بالسلامة الذاتیة والمعنویة أنھا تعد من قبیل الإكراه المادي، لما تلحقھ م -

، إضافة إلى خرقھا 3للمتھم الخاضع لھا، ما دامت تدفع بھ إلى الكلام دون الرغبة في ذلك

  .4بھ كل متھم وانتھاكھا لحرمة خصوصیاتھ عالحق في الصمت الذي یتمت

                                                           

1
  .216ص ،س .م: غازي مبارك دنیبات - 

2
  .441س ، ص .م: سامي النبراوي - 
3

سورة في  نشیر ھنا إلى الشریعة الإسلامیة كانت سباقة إلى ترتیب البطلان عن الالتزامات التي تتم بالإكراه أو عدم المسؤولیة، یقول الله تعالى -
والنائم مغناطیسیا مثلھ مثل النائم في حالة النوم أو المجنون لا تكلیف علیھ لا یعتد بأقوالھ ، "ه وقلبھ مطمئن بإیمانإلا من أكر: " 106الآیة : النحل

   .ولا أفعالھ لأن ما نتج عنھ لم یكن باختیاره أو رضاه
  
4

  .332س ، ص .م: خدیجة عاشور -
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في  أنھا تخل بمبدأ قرینة البراءة، ما دامت تدفع المتھم إلى الإدلاء بدلیل إدانتھ، -

  . حین أن المنطق یقتضي أن تقوم النیابة العامة بنسفھا بالبحث عن الدلیل

أن ھذه العملیة لم تحقق نجاحا في استنباط المعلومات الصحیحة، إذ أن الفرد  -

  . الخاضع لھا غالبا ما یصرح باعترافات من وحي خیالھ

یأباھا الضمیر  كما یذھب البعض إلى اعتبار ھذه الوسیلة من أخطر الوسائل التي -

الإنساني، لأنھا تؤدي إلى معاملة الإنسان كالحیوان الذي تجرى علیھ التجارب، ولأنھا 

  . 1تنطوي على إحیاء أسالیب تعذیب مھجورة

وعلیھ في الأخیر، نقول أننا مع الرأي المعارض لاستخدام ھذه الوسیلة على اعتبار 

یكفلھا لھ القانون، فإذا كنا لا نمانع في أنھا تمس بكرامة الإنسان وحقوقھ القانونیة التي 

استخدامھا في مجال العلاجات الطبیة، فإن یتعین حضرھا ومنع استخدامھا في كل مراحل 

  .التحقیق والدعوى الجنائیة حتى ولو رضي بھا المتھم

   في الإثبات جھاز كشف الكذباستخدام  : المبحث الثاني 

ھو الوصول إلى الحقیقة، ومعرفة ما إذا كان كما ھو معلوم أن ما یشغل بال الباحثین 

المتھم صادقا أم كاذبا فیما یدلي بھ من أقوال، حین استجوابھ، خصوصا أن كثیرا من 

المجرمین لدیھم القدرة على المراوغة ومحاولة تضلیل العدالة بالكذب والخداع، نفس الشيء 

  . بالنسبة للضحیة والشھود الذي قد یشھدون زورا لدوافع معینة

من ھنا بدأـ فكرة في البحث عن وسیلة لمعرفة مدى صدق الأشخاص، وكانت من 

الوقوف  ابین ھذه الوسائل اكتشاف ما یسمى بجھاز كشف الكذب، الأمر الذي یقتضي من

  . على ماھیة ھذا الجھاز وأساسھ القانوني

                                                           

1
  .518س ، ص .م: ممدوح خلیل بحر -
  .116س ، ص .م: كوثر خالند -  
  .488س ، ص .م: سامي النبراوي -  
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  ماھیة جھاز كشف الكذب : المطلب الأول 

ف نتاج للتقدم العلمي الذي تحقق في مجال یعتبر جھاز كشف الكذب أو البولیجرا

  ..العلم والوظائف، الأمر الذي یدفعنا للتطرق إلى مفھومھ وكذا آثاره

   مفھوم جھاز كشف الكذب: الفقرة الأولى

منذ أن عرف الإنسان الاستقرار الجماعي بدأ خضوعھ لقواعد وأعراف تلك 

الجماعة ثم خضوعھ لأھل الصفوة فیھا الذین كان لازما علیھم أن یجدوا طریقة للتعرف 

  .1وبدأت تلك الطرق بدائیة تعتمد على السحر والشعوذة،على الجاني 

الجاني عند الاشتباه في  تم تطور الفكر وأصبح یستفید من الانفعالات التي تصاحب

عام قبل المیلاد یجسون نبض المتھم عند التحقیق، فإن  300أمره، حیث كان الإغریق قبل 

، وفي 2بقي نبضھ دون تغییر كان علامة على صدقھ، وإن تغیر كان علامة على كذبھ

، الصین منذ ألاف السنین كانوا یطلبون من المتھم أن یلوك في فمھ حفنة من الأرز الجاف

، وفي سیناء 3ءً، أما إذا كان جافا فھو مذنبيثم یلفظھا فإن وجدوا الأرز رطبا كان بر

  .4بكسر الباء للكشف عن الكذب" البِشعة"اخترع البدو نظام 

رغم أن ھذه المحاولات تبدو ساذجة إلا أنھا في الواقع تستند إلى حقیقة مفادھا أن 

  . ب في حین أن الكاذب یجف لعابھالشخص غیر الكاذب تستمر غدده في إفراز اللعا

                                                           

1
مدى مشروعیة كشف الكذب في التحقیق الجنائي ودوره في إثبات التھم، ندوة الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل : إبراھیم أحمد عثمان - 

  . 235س ، ص .الحدیثة في التحقیق، م
2
أثر التنویم المغناطیسي وجھاز كشف الكذب في التحقیق الجنائي، مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمام : حامد سلیمان حمودي الزافي - 

  .195، ص 2017المھدي، العدد الأول، السنة الأولى، ینایر 
3
- François Koning, Avis d’avocats Be. Relatif à la proposition de la loi modification le code 

d’instruction criminelle en ce qui concerne l’utilisation du polygraphe (doc) parl. Chambre 55- 077/001 
en Belg, p. 3, voir le site : 
  - https://latribune.avocats.be/wp-content/uploads/2019/11/55-577-polygraphe.pdf.date de visite le 
12/12/2019 à 22h 45.  

4
عني باختصار أن الخصوم یجتمعون عند شخص یقال لھ المبشع حیث یقوم ھذا الأخیر بإحماء قطعة معدن صغیرة حتى یصبح لونھا أحمر ت - 

  . كالجمر فیلعقھا المتھم فإن كان صادقا فلا تضره وإن كان كاذبا فھي تلتصق بلسانھ
  .207س ، ص .نور الھدى محمودي، م -  
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أما في العصر الحدیث، فإن اكتشاف واختراع جھاز كشف الكذب یعود إلى القرن 

  .18851ولاسیما مع أعمال سیزار لومبرسو وذلك سنة  19

من الأسالیب العلمیة  polygrapheوعلیھ یعتبر جھاز كشف الكذب المسمى 

الحدیثة التي یستعان بھا في المجال الجنائي لمعرفة مدى التزام المستجوب بالحقیقة، خاصة 

  . في حالة عدم وجود أدلة مادیة أو شھادات منفردة

  :نلاحظ أنھا تتألف من شقین  polygrapheوالمتأمل في كلمة 

  . ش، ومعناه الخطأ أو الكذب أو الغpoly:  الشق الأول ✔

، ومعناه الرسم أو الصورة أو التسجیل أو القیاس، ومن graphe:  الشق الثاني ✔

تعني لغة ذلك الجھاز الذي یستعمل لقیاس الخطأ أو الكذب أو  polygrapheثم فإن كلمة 

  .2الغش

واصطلاحا ھو آلة تسجل دقات القلب، وانتظام التنفس وضغط الشرایین للشخص 

یطرح المحقق سؤالا على المتھم، ویحاول ھذا الأخیر الإجابة المستجوب، حیث بمجرد أن 

عنھ، تقوم ھذه الآلة بتسجیل رد الفعل لدیھ بدقة من خلال تقبضات الشرایین، وارتفاع دقات 

  : ، ویتكون من ثلاث أقسام 3القلب وتصبیب العرق وغیرھا من الظواھر البشریة

رصد حركة الشھیق والزفیر لدى الشخص موضوع  ھتوظیف:  قسم التنفس - 1

وعند حدوث أدنى حركة  ،الاختبار، بواسطة أنبوب من المطاط یجري تثبیتھ على صدره

یتمدد ھذا الأنبوب أو ینكمش حسب الأحوال، وھو متصل في ذات الوقت بمؤشر تسجیل 

  .  ردود الفعل على الشریط من الورق المدرج

                                                           

1
- François Koning, op. Cite, p. 3. 

2
  .455س ، ص .م: محمد علي سكیكر - 
  .162س ، ص .م: جمال عبد الباقي الصغیر -  
3
  .336س ، ص .م: خدیجة عاشور - 

  - François Koning, op.cite, p. 5. 
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رصد وتسجیل التغییرات التي تطرأ على ضغط الدم ومھمتھ :  قسم ضغط الدم - 2

عن طریق جھاز معین یشبھ إلى حد ما ذلك المستخدم لقیاس ضغط  ،)النبض(ودقات القلب 

  . الشخص محل التجربة ید الدم، حیث یثبت حول رسغ

ویعمل على رصد التغیرات التي تحدث حین مقاومة الجلد : قسم مقاومة الجلد ) 3

خفیف بسبب الانفعالات التي تنتاب الشخص المستجوب بواسطة الجھاز لتیار كھربائي 

المذكور، والتي تنعكس على شكل خطوط بیانیة عن طریق مؤشر خاص، والجھاز 

المستخدم عبارة عن صفیحة رقیقة من المعدن یجري تثبیتھا على راحة الید أو الأصبع 

  .1الأوسط

  ذبآثار استخدام جھاز كشف الك: الفقرة الثانیة 

وضع جھاز كشف الكذب لرصد وتسجیل بعض التحولات والتغیرات الفسیولوجیة 

كل  یرصد للشخص إذا تمت إثارة أعصابھ أو نبھت حواسھ لأي مؤثر قد یتأثر بھ، فالجھاز

التغیرات التي تحدث في التنفس وضغط الدم، ودرجة مقاومة الجلد سریان تیار كھربائي 

عل عند محاولة إخراج ما في نفسھ من أسرار، لھذا خفیف، فجسم الإنسان وحواسھ تتفا

فجھاز كشف الكذب وسیلة من الوسائل العلمیة لھا تأثیر في إرادة الإنسان، حیث أن ھناك 

  .عوامل تؤثر في حالة الشخص المراد اختباره، وقد تكون سبب في فشل نتائجھ

واستجابات تلقائیة فالشخصیة العصابیة غالبا ما تصدر عن صاحبھا انفعالات وتوتر 

في المواقف الصعبة، الشيء الذي یتطلب التدقیق بین الانفعالات والانفعالات الأخرى 

المعبرة عن الكذب خصوصا تلك الصادرة عن شخص عصابي بريء، حیث تكون ناتجة 

، ھذا یعني أن جھاز كشف الكذب یتأثر بمجموعة من 2عن خوفھ من الزج بھ في السجن

                                                           

1
  .121-116س ، ص .م: مسعود موسى رحومة - 
وھنا نشیر إلى طریقة استخدام ھذا الجھاز حیث یقوم الخبیر المكلف بھ بطرح نوعین من الأسئلة واحدة تضم أسئلة محایدة لا صلة لھا  -  

رح بالجریمة یمكن تسمیتھا بأسئلة عامة، وأخرى یمكن تسمیتھا أسئلة حرجة وتكون متصلة بالواقعة التي یجري بشأنھا الاختبار، وھنا یبدأ بط
لة لا علاقة لھا بالجریمة وفجأة یطرح سؤال مرتبط بالجرم، ومن خلال ھذا یتم رصد ردود الفعل إزاء ھذه الأسئلة وتلك وإجراء عملیة أسئ

ة المتھم المقارنة بینھا لمعرفة إذا كان الشخص یكذب أم لا وكلما كانت الانفعالات واضحة أثناء الإجابة عن الأسئلة الحرجة كلما دل ذلك على صل
  . بالجریمة

2
  .87س ، ص .م: یاسین عزاوي - 
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لشخصیة للخاضع لھ حتى ولو كان بريء، الأمر الذي یؤثر على دقة العوامل والظروف ا

نتائجھ، وبعبارة أخرى أن الجھاز یكون غیر قادر على التفرقة بین انفعال نتیجة الكذب 

  .1بالنسبة للمجرم وانفعال لأسباب أخرى بالنسبة للمتھم البريء

نھا الشخص تحت إضافة إلى العوامل الشخصیة نجد العوامل النفسیة التي یعاني م

  .2الاختبار، وھي القلق والاضطراب والإرھاق إلى جانب الأمراض العقلیة

ھذا یبین أن الجھاز فیھ نوع من الإجبار والإكراه للضغط على لاإرادیة ولا یستطیع 

المتھم التحكم فیھا، وبالتالي یكون الاعتراف نزع بالإكراه وبدون إرادة المتھم مما یترتب 

  . عنھ البطلان

أیضا من الآثار المترتبة عن استخدامھ ھو سلب حریة المتھم بالإدلاء بأقوالھ عن 

طریق إخضاعھ للجھاز للحصول على قرائن نفسھ، وھذا یعد نوع من الإكراه المعنوي ولا 

یكفي مجرد رضا الشخص بالخضوع لھ، إذ كثیرا ما یكون رضا الشخص سببھ الخوف من 

إرادة الإنسان لا تكون حرة في كافة الأحوال، كما أن أن یفسر رفضھ في غیر صالحھ لأن 

في استخدامھ اعتداء على حق الفرد في الخصوصیة، لأنھا تمس كیان الإنسان وحریتھ في 

  .3في عدم الكشف عما یحتفظ بھ لذاتھ تھالتفكیر ورغب

أیضا الإصابة بالأمراض غیر التي یتولى الجھاز قیاسھا كأمراض القلب والتنفس 

تؤثر على دقة نتائج الاختبار، بل حتى الأمراض الأخرى من الممكن أن تؤثر  ممكن أن

على ذلك، مما ینبغي للقائم على الاختبار أن یتأكد من خلو الشخص الخاضع للاختبار من 

الأمراض التي تؤثر على دقة النتائج، سواء التي لھا تأثیر مباشر على تلك النتائج أو التي 

  . إجراء الاختبارلھا تأثیر غیر مباشر و

                                                           

1
  .131، ص 2014 1الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحدیثة، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، ط : إدریس النوازلي - 

2
  .373س ، ص .م أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، :جمیل عبد الباقي الصغیر - 

3
  .215س ، ص .م: المحمودي نور الھدى - 
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زیادة على ذلك قد تتأثر النتائج التي یسجلھا من جراء استخدام الجھاز ھو باعتیاد 

المتھم ارتكاب الإجرام، فما یمیز ھذا النوع من المجرمین ھو عدم تمییزھم لما ھو مباح 

وما ھو مجرم، معتقدین أن دورھم في الحیاة ینحصر في إرضاء نزواتھم بغض النظر عن 

عتبارات قانونیة أو أخلاقیة، وغیر مبالین بالقیم السائدة داخل المجتمع، وبالتالي فالكذب أیة ا

لدى ھؤلاء ھو نوع من السلوك الطبیعي الذي یتفق مع فلسفتھم في الحیاة، ولا یصاحبھ أي 

تغیر أو اضطراب انفعالي، الشيء الذي یعیق عمل الجھاز حیالھم مھما كانت براعة 

  .1الأسئلةالمحقق في صیاغة 

وعلیھ في الأخیر، نشیر إلى أن الانفعال لا یعد دلیلا على الكذب، فالصادق في 

أقوالھ قد ینتابھ انفعالات لرفضھ توجیھ الاتھام لھ الأمر الذي یجعلنا نطرح سؤالا عندما 

یرفض الخضوع لھذا الإجراء ما ھي مشروعیة ھذا الجھاز، وھل ھو معترف بھ من قبل 

  .، ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال المطلب الثانيمختلف التشریعات

  الأساس القانوني لاستخدام جھاز كشف الكذب : المطلب الثاني 

كما ھو معلوم فجھاز كشف الكذب یعد من الوسائل العلمیة التي تطرح مشاكل علمیة 

خاصة في المیدان الجنائي، وخصوصا أنھ یستعمل لرقابة على صدق ما یصرح بھ 

ل ، مما جعلھ یثیر جدلا فقھیا وقانونیا، من حیث شرعیة الأمر الذي یجعلنا نتساءالشخص

  ).الفقرة الثانیة( والتشریعات منھ )الفقرة الأولى( عن موقف الفقھ

  من استخدام جھاز كشف الكذبموقف الفقھ :الفقرة الأولى 

استخدام انقسم الفقھ بخصوص ھذا الموضوع إلى قسمین، فذھب فریق إلى تأیید 

الجھاز المذكور كوسیلة للحصول على الدلیل، وذھب فریق آخر إلى رفضھ وعدم الأخذ بھ 

  .أمام القضاء

                                                           

1
  .93س ، ص .، م:سامي النبراوي - 
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  :  الاتجاه المؤید -أ

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن جھاز كشف الكذب یعد وسیلة علمیة مفیدة یمكن الاعتماد 

مال الإثبات علیھا في كشف الجریمة، ویحبذ استخدامھ في مجال الأمن، وخاصة أع

فظا بكامل وعیھ مما یمكنھ من الصمت ت، ناھیك عن كون المستجوب یظل مح1الجنائي

وفي حالة موافقة المتھم على  عن الأسئلة المطروحة علیھ، كما والامتناع عن الإجابة

استعمال ھذا الجھاز لھ الحق في الاعتراض على اسمرار التجربة معھ بتمكینھ من كافة 

كفلھا لھ القانون، وبالتالي فالجھاز یصبح جائزا متى كان بموافقة ورضا الضمانات التي 

  .2صاحب الشأن

وفي ھذا الصدد یعلق الفقیھ جورف بقولھ أنھ لیس من المناسب أن یقف التعلق 

عقبة في طریق  ،الأدبي بتقالید الوظیفة القضائیة التي رسخت قواعدھا على مر السنین

دون الاستفادة من كل جدید یمكن أن یعین المحقق على على وجھ یحول  ،التطور العلمي

أداء واجباتھ بصورة أفضل، لاسیما إذا كانت تلك السبل تؤدي إلى التأكد من صحة الأقوال 

  .3التي یدلي بھا المتھم ولا تؤثر في حریة إرادتھ

وھنا، نقول أن السماح باستعمال جھاز كشف الكذب في المجال القضائي یعني أن 

القضاء، وأن المحاكمة باتت علمیة محضة  تار في ید الخبیر وخرج من سلطاالأمر ص

وھو ما لا نؤیده على اعتبار أن جمیع الأدلة الناتجة عن عمل الخبراء یبقى تقدیرھا في ید 

  . الخبراء وتكوینھم العلمي فيسلطة القاضي مكونة لعقیدتھ ما دامت الضمانات متوافرة 

قانون العقوبات لنفس الاتجاه سار علیھ المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر 

، حیث أكدوا على ضرورة إحاطة استخدام أجھزة كشف 1979المنعقدة في ھامبرج سنة 

                                                           

1
  .459س ، ص .م: محمد علي سكیكر - 

2
  .97س ، ص .م: یاسین عزاوي - 

3
  .130س ، ص .م: إدریس النوازلي - 
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توجیھ عملیة  على تعین الكذب في مجال العدالة بضمانات كافیة، لكون أن ھذه الأجھزة

  .1إلى اعتراف المتھم التحقیق وأن استخدامھا لا یؤدي

   الاتجاه المعارض-ب

رغم الحجج والمبررات الكثیرة التي ساقھا المؤیدون لاستخدام جھاز الكذب في 

یرفض استخدام جھاز كشف الكذب للحصول على  2میدان القضاء، فإن أغلب الفقھ

  : اعترافات المتھمین خلال مرحلة الاستدلال، ویرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منھا 

استخدام جھاز كشف الكذب یعتبر خرق لحقوق الدفاع التي رتبھا المشرع للمتھم  -

والتي تركز على حقھ في التزام الصمت، حیث أجازوا اللجوء إلیھ في مرحلة التحري 

  . وجمع الأدلة

أن النتائج الصادرة عن ھذا الجھاز تكون غیر دقیقة، وذلك لأن ھناك من  -

، وبالتالي لن تظھر علیھ 3في الظواھر والأعراض النفسیة لھ الأشخاص مَنْ یستطیع التحكم

، كما أن الانفعالات التي یمكن 4أي علامات أو ردة فعل أثناء خضوعھ لجھاز كشف الكذب

  .5أن یسجلھا الجھاز قد تكون نتیجة أشیاء أخرى كالخوف والقلق ولیس الكذب

دام ھذه الوسیلة من أصحاب ھذا الاتجاه، أنھ یجب حظر استخ6ویرى فریق آخر

  : لسببین وھما 

                                                           

1
  .133س ، ص .م: مسعود رحومة - 

2
  .461 -459س ، ص .م: محمد علي سكیكر - 
  .168 - 166س ، ص .م: حیسن محمد البوادي -  
3
  199س ، ص .م: حامد سلیمان حمودي الزافي - 

4
- François Koning, op.cite, p. 3. 

5
  .153س ، ص .م: كوثر خالند - 

6
  .569س، ص .م: ممدوح خلیل بحر - 
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أن من شأن استخدام ھذا الجھاز الاعتداء على الحریة الأدبیة أو على حق  - 1

الشخص في الألفة، وذلك لكونھ یغوص في أعماق الذات الإنسانیة ویبحث عن حركات 

  . الذات

الوطنیة والاتفاقیات الدولیة من ضمانات  الدساتیرأنھ یتعارض مع ما تقرره  - 2

  .تمثل في حق الفرد في الدفاع، فكذب الفرد قد یكون من وسائل دفاعھت

وعلیھ یمكن القول أن أغلب أراء الفقھاء تستھجن بشدة استخدام جھاز كشف الكذب 

لأن الشخص الذي یخضع لھذا الإجراء لا  ھ،في البحث الجنائي أو الاعتماد على نتائج

وفیھ ظلم للكرامة الإنسانیة  يءتسلب منھ حقوق الدفاع فحسب بل أنھ لا یعامل معاملة البر

  .التي نصت علیھ مختلف المواثیق الدولیة

  :كان ھذا موقف الفقھاء فما ھو موقف التشریع والقضاء من ھذه الوسیلة

  ضاء من استخدام جھاز كشف الكذبموقف التشریع والق: الفقرة الثانیة

  موقف التشریعات ✔

إن المتتبع لبعض التشریعات المقارنة یجد أنھا لم تناول موضوع جھاز كشف الكذب 

  .الذي أدى إلى اختلاف بینھا الأمرسواء بالقبول أو الرفض بصورة صریحة 

ویعتبر الدلیل المستمد منھ غیر  ،فالتشریع الإیطالي یرفض الأخذ بنتائج ھذا الجھاز

  .مشروع، بل إن استخدامھ یدخل ضمن طرق التعذیب المتبعة في الحصول على الدلیل

ولم یقتصر التشریع الجنائي الإیطالي على منع ھذا الإجراء فقط، بل نصت المادة 

  .لیتھریم استخدام الوسائل التي من شأنھا أن تفقد المتھم أھجمن نظام الإیطالي على ت 213

نفس الشيء بالنسبة للمشرع الألماني الذي رفض استخدام ھذا الجھاز في المجال 

الجنائي حیث اعتبره من الوسائل غیر النزیھة وعاقب رجال الشرطة الذین یمارسون ھذه 

  .الأسالیب أثناء استجواب المتھم
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م أما السلطات الانجلیزیة فلم تھتم بجھاز كشف الكذب إلا مؤخرا من خلال قیا

الجمعیة البریطانیة لتقدم العلوم بإصدار كتیب خاص بھ، إلا أن استخدامھ لا زال یلقى 

  .1الخصوصیة والشك في قیمة نتائجھ علىمن القطاعات بسبب تعدیھ  یدمعارضة في العد

وفي الولایات المتحدة تستخدم ھذه الأجھزة في التحقیقات الجنائیة على اعتبار أن 

ولكن المحاكم لا   ،یخیفھ ویرحب بالفرصة التي تثبت براءتھ الشخص البريء لیس لھ ما

اعتبار أن ردود فعل الإنسان لیست محكومة  بما یعد صدقا أو كذبا،  علىتقبلھ بصفة عامة

  .بل أن الأوضاع النفسیة للإنسان قد تؤثر على نتائج استخدام الجھاز

من  144كن المادة من جھاز الكذب ول ھوبالنسبة للمشرع الفرنسي فلم یحدد موقف

قاضي التحقیق تنبیھ المتھم عند حضوره أول لقانون الإجراءات الفرنسي نصت على أنھ 

  .إقرار ویثبت ھذا  التنبیھ بمحضر التحقیق بأيمرة بأنھ حر في عدم الادلاء 

من قانون المسطرة  134نفس الموقف نص علیھ المشرع المغربي في المادة 

  .الجنائیة

من تعلیمات النیابة العامة  220ي فقد نص صراحة في المادة أما المشرع المصر

 لا یجوز استخدام جھاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتھم، لأن نتائجھ" على أنھ 

لا یجوز "على أنھ  43كما نص الدستور المصري صراحة في المادة  "یحوطھا الشك

  ."الحر ھئإجراء أي تجربة طبیة أو علمیة على أي إنسان بغیر رضا

خلاصة القول نقول أن معظم التشریعات تحضر استخدام جھاز كشف الكذب في 

الإثُبات الجنائي وأن القلیل من أجازتھ ولكن مع تقییده بشروط وھي موافقة المتھم وعدم 

  .استخدام نتائجھ في الإثبات

  

                                                           

1
  .121س ، ص.م: نور الھدى محمودي - 
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  :موقف القضاء ✔

بین مؤید لھ  ھاز كشف الكذبقضاء حول النتائج المستخلصة من جتضاربت أحكام ال

  .ومنھا من اتخذت موقفا وسطا ،ومعارض

فالمحاكم السویسریة لم ترفض ھذه الوسیلة بشكل مطلق ولم یتقبلھا بدون قید أو 

بإمكانیة قبول  1954دجنبر  9شرط حیث قضت المحكمة العلیا في  إحدى القضایا بتاریخ 

س المخدر الذي یشل نتائج الاختبار بجھاز كشف الكذب كوسیلة للإثبات وذلك على عك

كما أقرت نفس  ،وعي المتھم تماما فجھاز كشف یسمح للمتھم بإیقاف الاختبار في أیة لحظة

المحكمة بأنھ لا یمكن الاعتماد فقط على نتیجة استعمال ھذا الجھاز بل لابد من تعزیزه بأدلة 

 لسویسریةوكان استخدام ھذه الأجھزة ممنوعا في أغلب المقاطعات ا ،أخرى تؤكد الاتھام

  .1في حال فشل الوسائل الأخرى ؤخراولكن استعملتھ محاكم جنیف م

وفي ألمانیا قضت المحكمة العلیا بأن الحصول على اعترافات من المتھم نتیجة 

وھذا معناه أنھ لا یجوز  136لاستعمال جھاز كشف الكذب یقع تحت مضمون المادة 

م فیما یتعلق بحق الصمت، ومن ثمة فإن المساس بما رتبھ المشرع القانوني من حقوق للمتھ

  .2الاعترافات الصادرة من المتھم أثناء استعمال ھذا الجھاز أمام سلطة التحقیق ھي باطلة

وبخصوص المشرع الفرنسي نجد أنھ یرفض الاستعانة بھذا الجھاز في مجال 

الإثبات الجنائي وعدم استخدامھ لا في التحقیق أمام الضابطة القضائیة ولا في التحقیقات 

  .3القضائیة

أما الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعد من أكثر الدول استخداما لھذا الجھاز فقد 

  .النتائج المستخلصة من استخدام ھذه الوسیلة تضاربت الأحكام حول

                                                           

1
  .534س ، ص.م: ممدوح خلیل - 

2
  102.103س ،ص.م: عزاويیاسین -  

3
  .535س ،ص.م: ممدوح خلیل بحر - 
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 تىفمثلا ذھبت بعض محاكم الولایات الأمریكیة إلى قبول نتائج جھاز كشف الكذب م

وحدھا في الإثبات بل یتعین أن تؤازرھا التعویل علیھا  عدم مانات معینة بشرطتوافرت ض

  .أدلة أخرى

أن قضت المحكمة العلیا بولایة نیو مكسیك الأمریكیة برفض النتیجة  كومن ذل

ة من استخدام جھاز كشف الكذب على اعتبار أن الوثوق بالنتائج التي تسفر عن لالمتحص

  .1استخدامھ تكون غیر محققة

أما ولایة نیویورك فقد ذھبت عكس ما قضت بھ محكمة نیو مكسیك حیث قضت في 

للمحكمة أن تقبل آراء الخبراء في مقارنة الخطوط وفي الأمراض إذ كان "حكم لھا بأنھ 

فلماذا لا تسمح بالدلیل المستمد من جھاز كشف ،النفسیة وغیر ذلك من أعمال الخبرة 

ما یمنع من قبول ھذه الوسیلة إذا كانت  تمتثم أضافت المحكمة أنھ لیس " الكذب

  .2على أساس سلیمأدیت  الاختبارات قد

العربیة خصوصا مصر والجزائر والمغرب لم تسمح الفرصة لحد الآن أما في الدول 

سواء في  ،قول كلمتھ في ھذه الوسیلة لأنھا غیر مستعملة في التحقیقات الجنائیةبللقضاء 

البحث التمھیدي أو التحقیق الإعدادي مما یفید في نظرنا أن سبب في ذلك یرجع إلى 

س بالكرامة وحقوق الأفراد، وھو ما سبق أن المبادئ الدستوریة التي تؤكد على عدم الم

أقرتھ الشریعة السمحاء في كون كل من أكره على الاعتراف فاعترافھ باطل اعتمادا على 

وقولھ علیھ الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ  3"إلا من أكره وقلبھ مطمئن:" قولھ تعالى

تخدام ھذه الوسیلة الوحیدة في وعلیھ یمكن أن نقول أن اس ،4و النسیان وما استكرھوا علیھ

حتى ولو تمت بموافقة المتھم حیث یمكن أن تعتبر النتائج  5الإثبات لا یمكن ولا یجوز

                                                           

1
  .409س ، ص.الأدلة المادیة، م: محمد حمد مرھج الھیثي-  

2
  .535س، ص.ممدوح خیل بحر م - 

3
  .106الآیة : سورة النحل - 

4
  .20331سنن ابن ماجة الحدیث رقم  - 

5
  :منھا نفس المبدأ أوصت بھ مجموعة من المؤتمرات والحلقات الدولیة-  

  .والذي أوصى بمنع استخدام جھاز كشف الكذب مھما دعت الضرورة لذلك 1952المؤتمر الدولي للشرطة الذي انعقد في لشبونة سنة 
 ==.اعتبر استخدام الجھاز فیھ نوع الاكراه النفسي 1953مؤتمر روما المنعقد سنة  -
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المحصل علیھا مجرد قرائن بسیطة لأنھا تعتبر مجرد عنصر من العناصر الإثبات ولكن لا 

من آثار جانبیة لھا  ماترقى إلى مرتبة الدلیل القاطع ومن جھة ثانیة لا یجوز استخدامھا ل

  .على صحة الخاضع لھا

وعلیھ ومما لاشك فیھ أن ھذه الوسائل التي تم التطرق لھا في ھذا الفرع فیھا نوع 

من المساس بالجانب النفسي والذاتي للفرد فتجرده من كل مقوماتھ وتجعل منھ حیوانا في 

في الحفاظ على مختبر تلحق بھ أضرار مادیة ومعنویة كما تحرمھ من الاستفادة  من حقھ 

ولا یؤثر قطعا قبول المتھم أو محامیھ أو كلاھما لإجرائھا على المتھم طالما  ،خصوصیاتھ

یحتمل أن یكون رضاؤه بھا ناتجا عن خوفھ من أن یفسر رفضھ الخضوع لھا قرینة على 

بمفرده إذا كان سیخضعھ  یفضللكي  هالإنسان لیس ملكا لھ وحد جسمإدانتھ إضافة إلى أن 

المحافظة على حقوق كل فرد من  تھمھالوسائل أولا وإنما ھو ملك للمجتمع الذي لھذه 

أفراده وحمایتھ من كل اعتداء ولیس من سلطة المتھم أن یتنازل عن لضمانات المكفولة لھ 

بمقتضى القانون فالحق ھنا یمس المجتمع كلھ وبذلك لا یعد رضا الشخص بالخضوع لھذه 

على العكس من ذلك، تبقى ھذه الوسائل اعتداء صارخا على حق بل  ،الوسائل سببا لإباحتھا

  .الإنسان في احترام حیاتھ الخاصة، ما دامت تستخدم لانتزاع منھ ما یود الاحتفاظ بھ لنفسھ

إذا كان ھذا ھو الحال الوسائل التي تمس بالجانب النفسي والمادي للمتھم فما ھو 

ما یسمى الوسائل الماسة بالحق في الحال بالنسبة للوسائل التي تمارس خفیة أو 

  .الخصوصیة

  

  

                                                                                                                                                                                     

نص على عدم استخدام ھذا الجھاز وأوصى ألا تأخذ بھ  1958سنة المؤتمر الدولي لقانون الإجراءات الجنائیة المنعقد في شیكاغو  -
لبحث حمایة  1960كما رفض أعضاء الحلقة الدراسیة التي عقد في فیینا عام  .المحاكم واعتبر الاعتراف الذي یصدر نتیجة ھذا الاستعمال باطل

 . حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة استخدام ھذا الجھاز
لبحث حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة استخدام ھذا  1960لحلقة الدراسیة التي عقد في فیینا عام كما رفض أعضاء ا -

  . الجھاز



 
259 

  1وسائل الإثبات الماسة بالحق في الخصوصیة: الفصل الثاني

أمام الثورة التقنیة التي عرفتھا البشریة، والتي خلفت آثارا شملت كل المجالات بما 

في ذلك المجال القانوني، حیث أصبحت الأجھزة المكلفة بالبحث والتحقیق في الكثیر من 

الدول، تلجأ إلى وسائل أفرزتھا الثورة العلمیة، لمساعدتھا على كشف الجریمة ومرتكبیھا، 

لتشكل بذلك الوسائل السمعیة والبصریة أھم التقنیات التي أملتھا ضرورة مواجھة الجریمة 

المنظمة والإرھابیة حیث بفضل ھذه الوسائل یمكن التعرف على أفراد التنظیم أو العصابة 

كما یمكن من جمع القرائن والأدلة  ،طھم ومحاصرتھ حاضرا ومستقبلاوتطویق نشا

  .لاستجلاء الحقیقة

لكن في المقابل فإن استخدام ھذه الأجھزة أو الوسائل من شأنھ أن تؤدي إلى انتھاك 

خلوة الإنسان وتجریده من كل أسراره وخصوصیاتھ حیث أن فیھا اعتداء على حیاتھ 

  .الخاصة دون أن یشعر بذلك

ما ھو سمعي وما  منھا ما سبق القول فإن ھذه الوسائل یمكن تقسیمھا إلى قسمینوك

فنتیجة للتطور التقني لم یعد الأمر مقتصرا على التصنت بالأذن أو الرؤیا  ،ريبصھو 

بالعین المجردة، وإنما أصبحت خصوصیات الفرد عاریة أمام قدرة الأجھزة الحدیثة على 

خصوصیات عن بعد وبسھولة وكذلك التقاط الصور بحیث التقاط ما یدور بین الناس من 

یصعب على الكثیر منا تصورھا وإذا كان استخدام ھذه الوسائل قد یساعد في مسائل الإثبات 

  .2الجنائي فإنھا بلا شك تنطوي على المساس بحقوق الأفراد

                                                           

1
ھنا نشیر إلى أنھ ھناك وسائل متعدد للتعدي على الحق في الخصوصیة ولكن نحن ھنا سوف نقتصر على أكثر تلك الوسائل تداولا وھي - 

  .لتقاط المكالمات والتسجیلات الصوتیة ثم الوسائل البصریة ونستثني الوسائل الإلكترونیة الوسائل السمعیة المتعلقة با
2
  .539-538س ، ص.م: ممدوح خلیل بحر - 
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ة وعلى ھذا الأساس نصت أغلب القوانین على حمایة الحیاة الخاصة للأفراد ومعاقب 

من ینتھكھا من خلال الاعتداء على حریة مراسلاتھ أو مكالماتھ الھاتفیة وعلة التحریم ھنا 

  .1ھي أن من حق كل شخص أن تكفل لحیاتھ الخاصة حرمتھا

وإذا كان المبدأ العام ھو حمایة الحقوق والحریات الإنسانیة من الانتھاكات فإن ھذا 

نطاقھ ومفھومھ من عصر لآخر لذا فإن العدید المبدأ ھو نفسھ لیس مطلق بل نسبي یختلف 

من القوانین الإجرائیة والعقابیة تحدد الحالات التي یجوز فیھا تقیید حریة الأفراد أو سلبھا، 

  .وفق نصوص معینة

الأمر الذي یحتم علینا التعرف كل ھذه الوسائل التي یتم بھا تقید حریة الأفراد في 

ل ثم وسائ) الفرع الأول(قسمین وسائل التسجیل السمعي حیاتھم الخاصة والتي قسمناھا إلى 

  )الفرع الثاني(التسجیل المرئي 

  في الإثبات وسائل التسجیل السمعياستخدام  : الفرع الأول

بقریة  ھعرف العالم الحدیث تطورا تكنولوجیا وتقنیا مھولا حتى أصبحنا نشبھ

صغیرة نتیجة ما تقدمھ لنا ھذه الوسائل من معلومات وأخبار من كافة أنحاء العالم، ولكن 

بالرغم من  الفوائد العظیمة التي تعود علینا من ھذه الوسائل فقد تكون لھا أضرار  ونتائج 

خصوصا في مجال الجریمة والكشف عنھا  ،سلبیة على حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

  .لإثباتلعن الأدلة والبحث 

من جھة أخرى فقد نتج عن التطور التكنولوجي تطور آخر في أسالیب ارتكاب 

الجرائم، لدرجة أصبح معھ من شبھ المستحیل معرفة مرتكبیھا لأنھم یستعینون بوسائل 

  .متطورة في مجال إنتاج أجھزة التجسس والتنصت

                                                           

1
  .246، س.م: ممدوح خلیل بحر- 
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KKKKKKKالیب التقلیدیKKKKKKKز الأسKKKKKKKع وعجKKKKKKKذا الوضKKKKKKKورة ھKKKKKKKام خطKKKKKKKھ وأمKKKKKKKي وعلیKKKKKKKة ف

البحKKKKKث عKKKKKن اكتشKKKKKاف مرتكبKKKKKي الجKKKKKرائم أصKKKKKبحت الKKKKKدول مطالبKKKKKة بإعKKKKKادة النظKKKKKر 

فKKKKKي سیاسKKKKKتھا الجنائیKKKKKة وإیجKKKKKاد أسKKKKKالیب تتجKKKKKاوب وتطKKKKKور الجریمKKKKKة المKKKKKرتبط إلKKKKKى 

وابتكKKKKKKار وسKKKKKKائل جدیKKKKKKدة للتعامKKKKKKل معھKKKKKKا بتتبKKKKKKع  ،حKKKKKKد مKKKKKKا بKKKKKKالتطور التكنولKKKKKKوجي

  .المجرمین وتعقب مصادر التھدید

رزتھا الثورة العلمیة ولجأت إلیھا الدول لمساعدتھا على من بین ھذه الوسائل التي أف

  .مكافحة الجرائم، نجد مراقبة المكالمات وتسجیل الأحادیث الخاصة

غیر أن استخدام ھذه الوسائل في مجال كشف الجریمة وإثبات وقوعھا آثار نقاشات 

  .كثیرة حول مدى مشروعیة اللجوء إلیھا واعتمادھا كدلیل في الإثبات؟

بة عن ھذا السؤال سوف نتطرق إلى ماھیة وسائل التسجیل السمعي في للإجا

  .)المبحث الثاني (ثم مشروعیة استخدامھا في) المبحث الأول(

  ماھیة وسائل التسجیل السمعي والتصنت: المبحث الأول

مع تقدم الحضارة المعاصرة وتطور التقنیة في وسائل المعرفة وازدھار طرق 

الجنائي كان واجبا الاستفادة من جمیع وسائل العلوم الحدیثة في الوعي في البحث والعمل 

خاصة منھا ما یتعلق بالتنصت على المكالمات والأجھزة المتعلق بالتسجیل  ،ھذا المجال

الصوتي التي بإمكانھا أن تقوم بتسجیل كل ما یدور من أحادیث وتخزینھا بسرعة كبیرة مع 

ت وجیز كل ھذا یتطلب منا التطرق لماھیة الوسائل إمكانیة نقلھا إلى أبعد الأماكن في وق

ثم الأحكام ) مطلب أول(السمعیة من خلال تحدید مفھومھا وفعالیتھا في مكافحة الجریمة 

  .العامة لوسائل التسجیل السمعي
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  مفھوم وسائل التسجیل السمعي والتنصت وفعالیتھا : المطلب الأول

بالھاتف على وجھ الخصوص دورا ھاما تلعب وسائل الاتصال بوجھ عام والمتعلقة 

خاصة وأن  نا،في حیاتنا في الوقت الحالي، حیث لم یعد بمقدورنا الاستعناء عنھا أینما ك

المتحدث عبر ھذه الوسیلة یكون مطمئنا عادة إلى أن ما یقولھ أو ما یصرح بھ ھو في مأمن 

  .من أي تطفل

الجرائم الأمر الذي جعل  لكن قد یساء استخدام ھذه الأجھزة خصوصا في ارتكاب

الأجھزة العاملة في مجال مكافحة الجریمة إلى اللجوء إلى مراقبة المحادثات والاتصالات 

الھاتفیة وتسجیلھا على اعتبار أن ھذه الأسالیب مفیدة في كشف الجریمة والاستدلال على 

مجال مكافحة فعالیتھا فماذا نقصد بوسائل التسجیل السمعي والتنصت وما ھي فعالیتھا في 

  .الجریمة؟

  :1تعریف وسائل التسجیل السمعي والتنصت: الفقرة الأولى

یقصد بوسائل التسجیل السمعي تلك الوسائل التي تعتمد في استخدامھا على  التسمع 

والتنصت سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر وأھم ھذه الوسائل ھي مراقبة 

  .2الخاصة أو التسجیلات الصوتیة المكالمات الھاتفیة وتسجیل الأحادیث

  .ماذا نقصد بكل من مراقبة المكالمات الھاتفیة والتسجیل الصوتيف

  

                                                           

1
الاتصالات بتطور یمكن القول أن عملیة التسجیل والتنصت بدأت مع إقامة شبكات الھاتف بتقنیات بسیطة وغیر معقدة ثم تطورت وتنوعت - 

تھ لا التقنیات الحدیثة من ھواتف نقالة وأنترنیت حیث كان في سابق لكي یتم تسجیل محادثة ھاتفیة یتم عن طریق الدخول على الخط المراد مراقب
إلى سلكي الدائرة سلكیا بواسطة سماعة التلفون یمكن توصیلھا بأجھزة تسجیل والقادم من مركز التوزیع الرئیسي إذ یتم ربط سلكي السماعة 

حالات المشترك في مكان ما وغالبا ما یجعل الفنیین ھذا التدخل في مكان بعید عن المتكلم حتى لا تثیر شكوكھ نظرا لضعف التیار في مثل ھذه ال
رك بسبب سماعة المتصنت واحتمال قطع الحدیث بین المتكلمین على الخط المراقب وتعد ھذه الطریقة القدیمة والتي یعیبھا سھولة كشفھا من المشت

سھل عملیة التصنت على خطوط الھاتف  txظھر جھاز آخر أطلق علیھ اسم . وفي مقابل مواجھة ھذا التخلف وتجنب سلبیات الطرق السابقة
لھاتف الموجود الأرضیة حیث  بواسطة ھذا الجھاز یتم الدخول إلى خط التلیفون عن بعد دون أن یشعر أحد بذلك كما یستطیع ھذا الجھاز تحویل ا

في الغرفة إلى جھاز إرسال ینقل جمیع المكالمات والأحادیث التي تجري داخلھا للمزید حول ھذا الجھاز انظر الموقع الالكتروني 
forum.com-www.arableam2000  1990ونتیجة التطور في عالم التكنولوجیا في عالم الاتصالات ظھر ما یسمى الھاتف النقال سنة 

الذي یتمیز بمحطة إذاعیة فائقت االسرعة قادرة على الإرسال والاستقبال اللاسلكي، عن طریق بث إشعاع كھرومغناطیسي للمزید حول ھذا 
 https://haiahem.ahlamontada.net/t336-topicلھاتف المحمول محاكمة ا: الموضوع انظر عبد الوھاب عمر البطراوي

2
  .535س ،ص.م: علي احمد عبد الزعبي- 



 
263 

  :معنى التسجیل الصوتي

مأخوذة من فعل سجل وسجل الشيء كتبھ الأوراق قیدھا والسجل كتاب : التسجیل لغة

ونقول  یكتب فیھ مثل الدعاوي والصكوك ونحوھا لتبقى محفوظة عند صاحبھا جمع سجلات

سجل الماء أي صبھ، والسجل بفتح السین وسكون الجیم الدلو فیھا ماء قل أو كثر وأیضا 

  .1جلھ مساجلة وسجال أي یراه وفاخره وعارضھ في جرء أو قول شعرایقال س

أما التسجیل في الاصطلاح  فبالرغم من التعریف الاصطلاحي للتسجیل ھو تعریف 

فقھاء القانون الجنائي بمناسبة حدیثھم عن جریمة فني أكثر منھ قانوني فقد تطرق  لھ 

تسجیل المكالمات الھاتفیة والأحادیث الشخصیة كإحدى الجرائم الماسة بحرمة الحیاة 

الاحتفاظ بالحدیث على أشرطة  ھالخاصة ومن تعریفات تسجیل الأحادیث أو الصوت بأن

  .2یمكن استرجاعھا مرة ثانیة

 ت الصوتیة من مصادرھا بنبراتھا وممیزاتھاالموجا وعرفھ آخر على أنھ ھو نقل

بما یتحملھ من عیوب أو لزمات في النطق إلى شریط تسجیل  ،الفردیة وخواصھا الذاتیة

وإدراك خواصھ التي تشكل عناصر ،بحیث یمكن إعادة سماعھ والتعرف على مضمونھ 

إسناده إلیھ أو المقارنة عند مضاھاتھ مع صوت الشخص المنسوب إلیھ مما یتیح  تقریر  

والتسیجل إما أن یكون بطریقة مباشرة بواسطة أجھزة التقاط صغیرة، أو أن  3نفي ذلك

  .یكون بصورة غیر مباشرة وھو الذي یتم عن طریق التصنت على المكالمات الھاتفیة

من قانون  108أما مراقبة المكالمات الھاتفیة فیقصد بھا حسب ما جاء في المادة 

ھو التقاط المكالمات الھاتفیة المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد أو تسجیلھا  المسطرة الجنائیة

أو أخذ نسخ منھا أو حجزھا، ویدخل ضمن وسائل الاتصال عن بعد جمیع الوسائل الحدیثة 

كالفاكس أو البرید الإلكتروني المركب عبر الانترنیت أو المحادثات الالكترونیة عبر وسائل 

                                                           

1
  .304س ، ص.م: منجد الطلاب - 

2
مجلة أھل البیت علیھم السلام العراق  ،مدى مشروعیة التسجیل الصوتي بالھواتف النقالة كدلیل في الإثبات الجنائي: عمار عباس الحسیني - 

  .168، ص8/2009العدد 
3
استخدام المحققین لوسائل التقنیة وعلاقتھا بالكشف عن الجریمة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علم الاجتماع : محمد فریج العطاوي - 

  .39ص 2009تخصص علم الجریمة، جامعة مؤتة 
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وبعبارة أخرى یقصد بالمكالمات  1لھاتف القار أو المتنقلالتواصل الاجتماعي أو ا

رف ظوالاتصالات كل المراسلات أو كافة الرسائل المكتوبة سواء كانت موضوعة داخل 

قد قصد  لرف على الأطراف متى كان واضحا أن المرس،ظأو حتى بدون  ،مغلق أو مفتوح

بالبرید أو البرق أو عن طریق إلى عدم الاطلاع أحد علیھا بغیر تمییز سواء كانت مرسلة 

من القانون الجنائي كما تشمل المكالمات الھاتفیة أو  232رسول خاص عملا بالمادة 

  .2المراسلات التي تتم عن طریق الوسائل الحدیثة كالانترنیت والفاكس أو التلكس

 القانون  في الھاتفیةنشیر إلى أن المشرع لم یعرف المقصود بالتقاط المكالمات و

  .ھذا یحسب لھ على اعتبار أن التعریف من اختصاص الفقھ والقضاءو .22.01

ویمكن تعریف الالتقاط على أنھ ھو أخد العلم بالاتصال أو المراسلة بدون موافقة 

  .المرسل أو المستقبل

كما یمكن أن نجد تعریفات متقاربة مع بعض الألفاظ التي استعملھا مشرع المسطرة 

الذي  07/8/1997المتعلق بالبرید والمواصلات الصادر في  24/96الجنائیة في قانون 

وإن كان لم یعرف المكالمة الھاتفیة وإنما عرف الخدمة الھاتفیة ولم یستعمل لفظ الاتصالات 

  .وإنما استعمال المواصلات وقد عرف ھذا القانون العملیات الآتیة

كات عامة تبدیلیة بھي كل نقل مباشر وأني للصوت عبر شبكة أو ش .الخدمة الھاتفیة

  .1/15مادة 

كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور : المواصلات

أو معلومات كیفما كان نوعھا بواسطة أسلاك أو بصریات أو رادیو كھرباء أو أنظمة أخرى 

  .18/1مغناطیسیة 

                                                           

1
ري والقانون الدستوري، المجلة المغربیة للدراسات نظام التنصت على المكالمات والمراسلات عن بعد بین التشریع المسط: طاھر كركري - 

  .66ص 2014، 10القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة العدد 
2
  .        190ص 219/2004نظام المكالمات والاتصالات في قانون المسطرة الجنائیة المغربي، مجلة الإشعاع العدد : محمد العروصي - 
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المواصلات كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الإشارات أو كلیھما عن طریق  خدمة

  .14/1المواصلات السلكیة واللاسلكیة مادة 

ھذا التعریف السابق للمكالمات والاتصالات ربما ھو المقصود من الفقرة الأولى من 

إلیھا ما فالمشرع ھنا لم یوضح في الفقرة المشار ، 1من قانون المسطرة الجنائیة 108المادة 

یشمل محتوى الخرق لیترك الباب مفتوحا أمام مستجدات وسائل الاتصال الحدیثة كما ھو 

الحال لمواقع التواصل الاجتماعي من فیسبوك ووتساب وسكایب وغیرھا من المواقع التي 

تستعمل للاتصال والتواصل سواء عن طریق الأحادیث المكتوبة أو الصوتیة وحتى إجراء 

  .المكالمات

الفقھ الفرنسي فقد عرف مراقبة المكالمات الھاتفیة وتسجیلھا بأنھا ذلك الإنصات  ماأ

  .2المباشر أو تسجیل الغیر لمحادثة ھاتفیة بین متراسلین دون علمھما

فالإنصات ھنا ھو سماع المحادثة خلسة دون علم أطرافھا بطریقة الخطف وبسرعة 

  .حین غفلة على

 على الاحتفاظ بالمحادثة وتدوین محتواھا أو مضمونھاأما تسجیل المحادثة فیقصد بھ 

  .3وسائط معدة لذلك مثل الاسطوانات المدمجة قصد الاستماع إلیھا فیما بعد

وھذا التسجیل یمكن  4وعلیھ فالتسجیل السمعي آلیة لإثبات حدیث شفوي على شریط

ن مراقبة وھنا نشیر إلى أن التسجیل الصوتي یختلف ع 5أن یحل محل المحضر المكتوب

                                                           

1
یمنع التقاط المكالمات الھاتفیة أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال "من قانون المسطرة الجنائیة كل أنھ  108تنص الفقرة الأولى من المادة  - 

  .عن بعد 
2
 -haritini matsopoulou.les enquêtes de police L.G.D.J 1996, p592. 

3
الحمایة الجنائیة للحق في خصوصیة المكالمات الھاتفیة دراسة تحلیلیة نقدیة للقانونین الكویتي والإماراتي مجلة دراسKات علKوم : نور الدین محمد - 

  الأردن 1694ص 4/2016ملحق  43الشریعة والقانون المجلد 

4
  .227ص 2006المعارفة الاسكندریة سنة حرمة أسرار الحیاة الخاصة ونظریة عامة للتفتیش، منشأة : توفیق محمد الشاوي - 

5
) الكاتب(لابد أن نشیر ھنا إلى أن المحضر یختلف عن التسجیل الصوتي في عدة أمور أھمھا أن تحریر المحضر یتم عادة بمعرفة شخص ثالث - 

ویوقع علیھ بما یفید إقرار لما فیھ في  یفترض فیھ الأمانة والحیاد ویوجب علیھ القانون حلف الیمین فضلا عن أنھ یراجع بمعرفة من أخذت أقوالھ
حین أن التسجیل یحملھ أحد الطرفین ویكون خاضع لإرادتھ وتصرفھ بحیث یمكن أن یفسر حاملھ على إغفال بعض تلك الحقیقة بمحو جزء من 

ي طبعھ أنھ یخضع لأوامر التسجیل أو إیقاف عمل الجھاز فترة دون أخرى فجھاز التسجیل إن أمكن أن یتجسد  في شخصفھو متلصص وخاص وف
  . غیر 
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لأن ھذه الأخیرة غالبا ما تتم خلسة وبسریة دون علم الأشخاص المراد  ،المكالمات التلیفونیة

وأیضا فعملیة مراقبة المكالمات لا تقتصر على أحادیث الشخص المتھم فحسب  ،مراقبتھم

  .1بل تتعدى إلى الطرف الآخر الذي یبادلھ الحدیث أیضا

عندما تكون الشرطة  ،میكروفانات صغیرة مخفیةویتم التنصت عادة باستخدام 

بحاجة إلى ھذه الوسائل لاكتشاف الجریمة خصوصا منھا الجرائم الإرھابیة وجرائم أمن 

الدولة، ومن أجھزة التنصت الاعتیادیة المعتمدة من قبل الشرطة في العالم میكروفونات 

یضا، بحیث تستخدمھا صغیرة الحجم جدا مرتبطة بسلك رفیع متصل بمسجل صغیر الحجم أ

الشرطة وتتكلم مع المشبھ فیھ ویسجل صوتھ مثلا دون أن تكشف الشرطة ھویتھا لغرض 

  .إلقاء القبض على ذلك الشخص واستخدام المكالمة المسجلة في قضایا الإثبات

عرض لھا كما تعد مراقبة المكالمات الھاتفیة وتسجیلھا من أخطر العملیات التي قد یت 

علم الإنسان وتتیح سماع وتسجیل أدق أسرار حیاتھ الخاصة التي ا تتم دون الأشخاص، لأنھ

  .قد یفضي بھا بتلقائیة إلى أصدقائھ وأقاربھ

لكن رغم خطورة مراقبة المكالمات الھاتفیة وتسجیلھا على حرمة الحیاة الخاصة، 

ساھمت في حل حیث  ،فإنھ لا یمكن إنكار دورھا وأھمیتھا وفعالیتھا بالنسبة للأجھزة الأمنیة

وكشف العدید من الجرائم، وضبط مرتكبیھا وبالتالي فلیس من المقبول أن نجعل استغلال 

خترعات العلمیة الحدیثة حكرا على المجرمین ونحرم أجھزة الأمن من الاستفادة مزایا الا

  .منھا الأمر الذي یتعین معھ التطرق لفعالیة ھذه الوسائل في مكافحة الجریمة

فعالیTTTTTTTة وسTTTTTTTائل الاتصTTTTTTTال والتنصTTTTTTTت السTTTTTTTمعي فTTTTTTTي : یTTTTTTTةالفقTTTTTTTرة الثان

  مكافحة الجریمة 

إذا كانKKKKKKKKKKKت حقKKKKKKKKKKKوق الإنسKKKKKKKKKKKان تسKKKKKKKKKKKتلزم صKKKKKKKKKKKیانة كرامKKKKKKKKKKKة وحرمKKKKKKKKKKKات 

فKKKKKKإن البحKKKKKKث عKKKKKKن الحقیقKKKKKKة قKKKKKKد یسKKKKKKتدعي خKKKKKKرق كKKKKKKل ذلKKKKKKك، بحیKKKKKKث  ،الأشKKKKKKخاص

                                                           

1
  221.س ، ص.م: كوثر أحمد خالد- 
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یتعKKKKKرض مKKKKKن وضKKKKKع موضKKKKKع الاتھKKKKKام إلKKKKKى إجKKKKKراءات یكKKKKKون مKKKKKن شKKKKKأنھا المسKKKKKاس 

  .1بحیاتھ الخاصة

التطور العلمي كثرت أجھزة التسجیل الصوتي المتطورة والتي ذلك أنھ بفعل 

أصبحت سھلة الاستعمال والإخفاء لصغر حجمھا، وبلوغھا درجة عالیة وكفاءة متطورة 

ھدفا في الكشف عن الجریمة وإثباتھا دون مراعاة  ،لاستقبال وتسجیل المحادثات الخاصة

لتقاط المكالمات والاتصالات تقتضیھا الأكثر من ذلك أن ا ،لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد

مكافحة المنظمات الإرھابیة والتحري في نشاطاتھا كما ھو واضح في مختلف دول العالم، 

  .الحد من ھذه النشاطات ومنع العملیات الإرھابیة قبل حدوثھا علىأغلب الدول  عملت حیث

بعد أن كان  من أجل ھذا كلھ عملت التشریعات على تقنین ھذه الوسیلة واعتمادھا

من ثم صار لھا دور استباقي . 2ینكر عنھا قوتھا الإثباتیة واعتبارھا مجرد وسیلة للاستئناس

ھدفھ الوقایة من الجرائم وعلیھ حاولت التشریعات وعبر تنظیمھا إحقاق الموازنة من خلال 

  .الأفراد عدد من الضمانات بھدف الحفاظ على أمن وسلامة

اتفیة والاتصالات من المستجدات الأساسیة التي اعتمدھا ویعد التقاط المكالمات الھ

المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائیة لملائمة قانونھ الوطني مع المواثیق 

الدولیة، كما أن التقاط المكالمات ضرورة تقتضیھا مكافحة المنظمات الإرھابیة والإجرامیة 

  .3مختلف دول العالمعبروالتحري في نشاطاتھا

مكافحة الجریمة یدفعنا إلى  فيفالحدیث عن مراقبة المكالمات الھاتفیة ودورھا 

فلاشك أن  ،التمییز بین صنفین من التنصت وھما التنصت الأمني والتنصت القضائي

من  لعددكلاھما یلعب دورا كبیرا في مواجھة الجریمة، فإذا كان التنصت القضائي وفقا 

نسبتھا إلى شخص معین وي الغالب إلا بعد وقوع الجریمة التشریعات لا یتم اللجوء إلیھ ف

                                                           

1
  .181س ، ص.م: محمد العروصي -
2

، 6سلسلة بنباصر للدراسات القانونیة والأبحاث القضائیة، العدد " الجریمة الإرھابیة بالمغرب وآلیات المكافحة القانونیة:" یوسف بناصر -
  .151، الدار البیضاء ص2003

3
 -serage guinchard, jacques luisson « procédure pénale » lesci nescis litec, 3éme édition, 2005 p 

488. 
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بتوفر من القرائن ما یكفي للتصدي لحرمة الحیاة الخاصة لجمع الأدلة ووفقا لما تقتضیھ 

ضرورة البحث فإن ھذا التدخل عرف في الآونة الأخیرة تطورا مھما بحیث صار یستعان 

  .ئم خطیرةبھ استباقیا ولمجرد الاشتباه كلما تعلق الأمر بجرا

فمراقبة المكالمات الھاتفیة قبل أو بعد وقوع الجریمة من قبل ضباط الشرطة 

القضائیة إجراء قضائي یتم تحت إشراف قضائي وعلى ھذا المنول سارت مجموعة من 

الذي أكد فیھ على  1991یولیوز  10من خلال قانون منھا القانون الفرنسي ف التشریعات 

ن یتم بقرار خطي معلل من طرف قاضي التحقیق وتحت أن التقاط المكالمات یجب أ

نفس الاتجاه أكده . 1من قانون المسطرة الجنائیة الفرنسي 100إشرافھ ومراقبتھ في المادة 

 بط الشرطة خلال  الاعتراف للضاالاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا للولایات المتحدة من 

القضائیة بإمكانیة التقاط المكالمات شریطة الحصول على إذن قضائي یمنح من القاضي بعد 

أداء الیمین بأن لدیھ اعتقاد معقول یمكنھ من الحصول على أدلة من خلال ھذه العملیة كما 

التي توالت في تنظیم  التقاط المكالمات الھاتفیة   2أخذت بھ مجموعة  من التشریعات

ضمنھا المغرب حتى تكفل أكبر قدر من الحمایة لحقوق وحریات الخاضعین  القضائیة، ومن

لھذا الإجراء وأیضا للاستفادة من فعالیتھا التي تكشف الجرائم ولو بتدخل قبلي، ثم بتطویق 

  .عبر توفیر معلومات غایة في الأھمیة والسریة 3أصناف معینة من الجرائم بمجرد الاشتباه

شریعات سعت لتنظیم التنصت القضائي وسعیا لتثبت مما سبق یتضح أن أغلب الت

و الكشف عنھا وجمع الأدلة بشأنھا في لأساس، بخلاف التنصت الأمني أمن وقوع الجرائم 

والإداري الذي یتم بقرار من السلطات الإداریة على اعتبار أن مھام ھاتھ الأخیرة الوقایة 

                                                           

1
 - Emmanuel  Daoud et bluette bouche :enquête pénale les nouveautés a j pénale 2014 p 333 sur le 

site www.vigos-avocats.com date de visite le 01/8/2020 a22.45. 
-coralie ambroise casterot et philippe bonfils procédure penale presses universitaires de France 1

er
 

édition 2011 p 47. 
2
وكذا  417في المادة  1988فبرایر  ھنا العدید من التشریعات التي نصت على التنصت القضائي منھا إیطالیا من خلال القانون الصادر في -  

حیث نصت على ضرورة الإذن . ج.م.من ق 226بشأن الالتقاط الوقائي للمحادثات والاتصالات والذي عدل المادة  2001بتاریخ  347قانون 
  .القضائي في مراقبة المحادثة الھاتفیة

من قانون الإجراءات  95یة للمكالمات حیث نصت في المادة أیضا نجد القانون المصري في مجموعة من الفصول نصت على المراقبة القضائ
  .القاضي التحقیق أن یأمر بمراقبةالاتصالات  السلكیة واللاسلكیة"المصري على أنھ 

3
 -samuel dorazio « l’évolution de la lutte contre la criminalité grave et organisée en Belgique 

« nouvelle méthoodes de la lutte contre la criminalité la norme de l’exception et de droit compare 
brulglant et LGDS 2007 p58.. 
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عدید من التشریعات إلى إقراره ولیس بعد وقوعھا وعمدت ال ،من الجریمة بل انتشارھا

أمن وطمأنینة المواطن  سبھدف توخى وقوع الجرائم والوقایة منھا بینما تلك التي تم

  .والمجتمع ككل مثل الجرائم المنظمة والإرھاب فغایتھ ھي حمایة الأمن والاقتصاد

لكن ھذا الصنف تعرض لعدة انتقادات نظرا لغیاب نصوص تنظمھ أو لمخالفتھ 

الدستور الذي لا یجیز إلا التنصت القضائي فقط أو لمخالفتھ لبعض المواثیق  لمقتضیات

بل وأكد ھذا التوجھ على أن التنصت الذي تجریھ الشرطة القضائیة في مرحلة  1الدولیة

إجراء غیر مشروع لمخالفتھ لمبدأ النزاھة ولإخلالھ بحقوق  ئياضالاستدلال دون إذن ق

  .الدفاع

أید التنصت الأمني لضرورتھ وأھمیتھ في مقاومة الجریمة وفي المقابل ھناك من 

بمنع وقوعھا والكشف عنھا دون تقدیم التسجیلات للعدالة فھي غیر مقبولة للإثبات لأنھا 

وإن أقر لھا البعض نفس الأثر لھاتھ الأخیرة لیختلف بذلك  ،تمت خارج الإطار القضائي

عن الأمني بالأخص في طبیعتھما فالتنصت التقاط المكالمات الھاتفیة والاتصلات القضائي 

الأمني لیس من إجراء قضائي ولا یقصد منھ البحث والتحري بشكل قبل أو بعد تحت 

بل غایتھ الحفاظ على كیان الدولة وبقائھا وھذا ما ظھر بجلاء في العدید  ،إشراف قضائي

ر الذي جعل التنصت اثر الھجمات الإرھابیة مثل المغرب وإسبانیا الأم علىمن بقاع العالم 

  .الأمني ضرورة ملحة

 10ضمنتھ بموجب قانون نوقد نظمت العدید من الدول التنصت الأمني ففرنسا مثلا 

حیث اعتبرت التنصت الأمني تدبیر استثنائي یستعان  91- 646قانون رقم  1991یولیوز 

حمایة للأمن القومي ومقاومة الإرھاب والجریمة  2بھ في حالات محددة على سبیل الحصر

                                                           

1
  من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 8مثل المادة - 

2
 -article3 : « peuvent etre autorisées à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l’article 4, ; 

les interceptions de correspondances emises par la voie des communications éléctroniques ayant 
pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale… » 
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، أو الإجراءات حیث 1المنظمة مع توفیر بعض الضمانات سواء من خلال الجھة المختصة

ولھذا لا یجوز أن  2قیدت إمكانیة المطالبة بإجراء التنصت الأمني في عدة مرات سنویا

تصبح غیر ضروریة ویتم تتجاوز أربعة أشھر مع إمكانیة تجدیدھا بنفس الشروط إلى أن 

التنفیذ بموجب قرار صادر عن الوزیر المشرف على الاتصالات، مع إبلاغ وكیل النائب 

  .3العام بأي معلومات عن الجرائم مع تقدیم كافة المعلومات

كما أقر المشرع المصري بمشروعیة المراقبة الأمنیة إلا أنھ ربطھا بحالة الطوارئ 

حت إمكانیة القیام بالمراقبة دون إذن السلطة القضائیة بل حیث أتی 4وحالة الخطر الداھم

بموجب أمر من رئیس الجمھوریة والذي فوض ذلك لكل من وزیر الداخلیة ورئیس مجلس 

ع المصري ھو لكن ما یعاب على المشر ،5الوزراء وفق شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

  .حالة التنصتي تنص على ضرورة إصدار أمر قضائي في تال 45إغفالھ للمادة 

وتراجKKKKKKع  ،ممKKKKKKا سKKKKKKبق یتبKKKKKKین أن ھنKKKKKKاك اخKKKKKKتلاف جKKKKKKدري بKKKKKKین الإجKKKKKKرائین

دقیقKKKKKا علKKKKKى المسKKKKKتوى علKKKKKى مسKKKKKتوى الضKKKKKمانات فمKKKKKن حیKKKKKث نطKKKKKاق التنصKKKKKت كKKKKKان 

 6القضKKKKKائي بتحدیKKKKKد الحKKKKKالات صKKKKKراحة، فKKKKKي حKKKKKین أطلKKKKKق العنKKKKKان للتنصKKKKKت الأمنKKKKKي

النظKKKKKKام (لیمتKKKKKKد إلKKKKKKى جKKKKKKرائم عKKKKKKدة وذلKKKKKKك مKKKKKKن خKKKKKKلال المصKKKKKKطلحات المسKKKKKKتعملة 

التKKKKKي یطالھKKKKKا الغمKKKKKوض فKKKKKي الكثیKKKKKر مKKKKKن الأحیKKKKKان، الأمKKKKKر ) العKKKKKام والأمKKKKKن الKKKKKداخلي

الKKKKKKذي یمكKKKKKKن القKKKKKKول معKKKKKKھ أن صKKKKKKلاحیات الأجھKKKKKKزة الإداریKKKKKKة أكثKKKKKKر توسKKKKKKعا مKKKKKKن 

إذ یكفKKKKKKKي تقKKKKKKKدیم مبKKKKKKKررات علKKKKKKKى احتمKKKKKKKال وقKKKKKKKوع صKKKKKKKلاحیات الجھKKKKKKKاز القضKKKKKKKائي 

                                                           

1
مكتوب ومسبب من وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة أو اصدار الأمر من قبل رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ، ویصدر بناء على اقتراح - 

  ).من القانون 4/1(الوزیر المختص بالجمارك 
2
 -article 5 : le nombre maximun des interceptions  susceptible d’etre pratique… 

La décision fixant ce contingent et sa réparation entre la ministéres mentionnés à l’article 4 est portée 
sans délai à la connaissance de la commission national de contrôle des interceptions de sécurité ». 
3
 Article 6 : « l’autorisation  mentionnée à l’article 3 et donne pour une durée maximum de 4 mois elle 

cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai elle ne peut être renouvelle que dans 
les même conditions de forme et de durée ». 

4
وكذا القانون رقم  1972لسنة  37وقانون  1968لسنة  60بشأن حالة الطوارئ والمعدل بقانون رقم  1958لسنة  162بموجب القانون رقم - 

  .2017لسنة  12
5
كن تحدیدھا في الضرورة القصوى حفاظا على الأمن والنظام العام بحیث تشكل الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر أو لمنعھ لمواجھة الظروف التي یم- 

رئ أدت لإعلان حالة الطوارئ وفق إجراءات شكلیة حیث یتعین أن یكون الأمر بالمراقبة مكتوبا وموقعا علیھ من مصدره، وقد أجاز قانون الطوا
  .منھ على إجراء المراقبة في الحالات العاجلة بمقتضى أمر شفوي على أن یعزز كتابة داخل أجل ثمانیة أیام 3المادة في 

6
نیة یونس جنان، التقاط المكالمات في القانون الخاص، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض كلیة العلوم القانو - 

  .62ص2010/2011جتماعیة مراكش سنة والاقتصادیة والا
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مKKKKKKKKKKKة فKKKKKKKKKKKي المسKKKKKKKKKKKتقبل للحصKKKKKKKKKKKول علKKKKKKKKKKKى الإذن بالتقKKKKKKKKKKKاط المكالمKKKKKKKKKKKات أو جری

   .الاتصالات

ن المغربي فإجراء التصنت یتم عبر صدور أمر قضائي من قاضي وأما بالنسبة للقان

وفقا  التحقیق أو ملتمس من الوكیل العام للملك إلى الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف

الإداري، حیث ترك فراغا تشریعیا غریبا  في شقھا القضائي دون108لمقتضایات المادة  

، رغم أن العدید من بخصوص ھذا التصنت الأخیر الذي بقي خارج إطار التنظیم القانوني

القوانین المقارنة تولت تنظیمھ بشكل یوفر ضمانات للخاضعین لھ، ویوفر مشروعیة 

طابع قضائي، للقائمین بھ، الشيء الذي یترتب علیھ منع إجراء أي تصنت ھاتفي غیر ذي 

وھذا المقتضى غیر واقعي ومنافي لضرورة حمایة المصالح الحیویة العلیا للدولة التي 

تفرض على السلطات الأمنیة العامة إجراء تنصات ذات طابع إداري تفرضھا مبررات 

وعلیھ یتعین على المشرع المغربي  .تخرج عن إطار التقدیرات الضیقة للسلطات القضائیة

  ألةتنظیم ھذه المس

تحقیق التوازن بین المصلحة الفردیة في توفیر أكبر قدر من الضمانات وبین ول

مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنھ فھل تمكن المشرع المغربي من إحاطة التقاط 

المكالمات بالضمانات الكافیة التي تكفل للأفراد حقوقھم وكذا للاستفادة من فعالیتھ ھذا ما 

  .المطلب الثانيسوف نتطرق لھ من خلال 

  الأحكام العامة لاستخدام وسائل التسجیل السمعي : المطلب الثاني

إن استخدام الوسائل السمعیة كما سبق القول یعد أخطر وأھم الإجراءات على 

في الحیاة الخاصة للأفراد وكذا  ویتدخلالإطلاق لأنھ یمس بالحریة الشخصیة ویقیدھا 

  .الإقدام على مثل ھذا الإجراء الحیاة العامة ومن ھنا تتجلى خطورة

وفي المقابل یعد من الضروریات التي تقتضیھا مكافحة الجریمة الإرھابیة والمنظمة 

امة التي تھدف لجمع المعلومات بشأن أنشطة إجرامیة ھفھذا الإجراء یعتبر من الوسائل ال

تسعى  ذات خطورة مرتفعة وتطور تقني تنظیمي دقیق وكما ھو معلوم فإن مختلف الدول



 
272 

لمنع الجرائم قبل وقوعھا، بما فیھا المغرب حیث عمد إلى وضع نظام قانوني یحمل 

المھولة للجریمة، مراعیا في ذلك بین مصلحة مستجدات تتسم بالفعالیة والمواكبة للتطورات 

المجتمع في محاربة الجریمة ومصلحة الفرد في ضمان حقوقھ وحمایة حیاتھ الخاصة، لكل 

 المشرع المغربي فتح الباب أمام إمكانیة استخدام وسائل التسجیل السمعيالأمور فإن ھذه 

قضایا مخصصا باب كامل ھو الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول،  فیي عدة

المتعلق ب قانون المسطرة الجنائیة وكذا بموجب التعدیل الذي ادخل  01.22من قانون 

  .رھابالمتعلق بمكافحة الإ 03.03على قانون 

  .فما ھي ضوابط القیام بھا وما ھو التكییف القانوني لھذا الإجراء

  ضوابط استخدام وسائل التسجیل السمعي: الفقرة الأولى

مما لاشك فیھ أن تقنیات وأجھزة التنصت والمراقبة بالرغم من أنھا تساعد في كشف 

الضروري وضع لذلك كان من الجرائم إلا أنھا تمس بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد 

مجموعة من الضوابط لإقرار التوازن بین حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في 

  .الخصوصیة ویمكن تقسیم ھذه الضوابط إلى ضوابط شكلیة وأخرى موضوعیة

  :الضوابط الموضوعیة -أ

بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائیة فالمبدأ و الأصل ھو منع التقاط المكالمات 

ترد علیھ بعض الاستثناءات حیث خول المشرع  مالكن ھذا المبدأ لیس عاما بین ،الھاتفیة

لبعض الجھات القیام بإصدار أمر لالتقاط المكالمات وھذه الجھات ھي المنصوص علیھا في 

  :من قانون المسطرة الجنائیة وھي كالتالي 108المادة 

  الجھة المختص بإصدار الأمر •

التي تأمر بالتنصت على المكالمات متى رأت ذلك  لقد حدد المشرع الجنائي الجھات

  .مفیدا أو أن الضرورة اقتضتھ في جھتین ھما قاضي التحقیق والوكیل العام للملك
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خول المشرع لقاضي التحقیق إذا اقتضت ضرورة البحث الذي : قاضي التحقیق-

  .1یق في القضیةیقوم بھ إمكانیة الأمر بالتقاط المكالمات كتابة بشرط أن یكون مكلف بالتحق

ھو أنھا لم تفرض أیة قیود على  108ما یلاحظ على الفقرة الثانیة من المادة 

مما یستفاد معھ أنھ یمكنھ الأمر بالتقاط المكالمات أو الاتصالات  ،صلاحیة قاضي التحقیق

المشار إلیھا في جمیع الجرائم دون تحدید وفقا للمقتضیات التنظیمیة التي تحددھا المادة 

  .وما یلیھا على عكس النیابة العامة التي قید اختصاصھا كما سنرى لاحقا 109

نفس الأمر نجده منصوص علیھ في مجموعة من قوانین الدول المقارنة والتي خولت 

لقاضي التحقیق إصدار أمر بإجراء المراقبة أو التقاط المكالمات مثل القانون الفرنسي في 

فھذا الفصل نجد فیھ أن المشرع أعطى لقاضي  1991یولیوز  10من قانون  100المادة 

ه ولا یجوز لوكیل الجمھوریة ولا ضباط الشرطة ،التحقیق إمكانیة إصدار المراقبة وحد

أیضا المشرع المصري أجاز لقاضي  ،2إصدار ھذا الأمر حتى في الجرائم المتلبس بھا

  التحقیق أن یراقب الأحادیث الخاصة

تضم حدود الصلاحیات أنھا لم  108ویتضح من خلال قراءة الفقرة الثانیة من المادة 

  .3قاضي التحقیق في القضایا المتعلقة بالتقاط المكالمات كما فعلت مع النیابة العامة

قاضي التحقیق سواء في المحكمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف إذا اقتضت لوعلیھ ف

صلاحیة إصدار أمر بالتقاط  ،قضیة التي كلف بالتحقیق فیھاضرورة البحث ذلك بشأن ال

حیث أن البعض أكد على أن قاضي المكالمات الھاتفیة، إلا أن الفقھ اختلف بھذا الشأن 

التحقیق المعنى بالأمر ھو المستشار الموجود بمحكمة الاستئناف على اعتبار أن التقاط 

                                                           

1
التقاط المكالمات الھاتفیة والاتصالات الموجھة بوسائل الاتصال عن بعد في القانون المغربي والقانون المقارن، مجلة : محمد عبد النباوي - 

  .16ص 2005، 98المحاكم المغربیة العدد 
2
 -article 100 : »en matière criminelle en matière correctionnelle si la peine en courue est égale ou 

supérieure  a trois ans d’emprisonnent le juge  d’instruction peut lorsque les nécessités de 
l’information l’exigent  prescrire l’interception l’enregistrement et la transcription de correspondances 
emises par la voie des communication électronique ces opérations sont effectuées sous  l’autorité son 
contrôle. 

3
یمكن لقاضي التحقیق إذا اقتصت ضرورة البحث ذلك أن یأمر بالتقاط المكالمات الھاتفیة وكافة " على أنھ  108تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 

  ".طة وسائل الاتصال عن بعد وتسجیلھا وأخذ نسخ منھا أو حجزھاالاتصالات المنجزة بواس
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واتجاه ثاني یقول أن  1المحكمة الابتدائیة المكالمات یتم بشأن جرائم جنائیة لا تحال على

قاضي التحقیق بالمحكمة الابتدائیة أیضا یمكنھ إصدار الأوامر بالتقاط المكالمات متى كان 

 تسريیحقق في قضیة جنحیة ذلك أن النص ورد على إطلاقھ وبالتالي فنفس الأحكام التي 

على قاضي التحقیق في محكمة الاستئناف ھي نفسھا التي تسري على قاضي التحقیق 

وفي  2ما عدا بعض المقتضیات الخاصة التي یفرضھا نوع الجریمة ،بالمحكمة الابتدائیة

ولكن یتعین على المشرع أن یتدخل ویحدد  ،اعتقادي أن ھذا الرأي الأخیر ھو الصواب

لأن الأمر  ،طاتھ في ھذا المجال بدل تركھا واسعةصلاحیات قاضي التحقیق ویحصر سل

یتعلق بحریة الأفراد المنصوص علیھا دستوریا وأكثر من ذلك فإن آثاره قد تطال أشخاص 

وفي جمیع الحالات یتعین على قضاة التحقیق  ،لا علاقة لھم بالجریمة التي یتم التحقیق فیھا

ما لا تسعف باقي الإجراءات  الأخرى أن لا یأمروا بھذا الإجراء إلا بشكل احتیاطي عند

  .للوصول إلى مرتكب الجریمة

  الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف-

إلى جانب قاضي التحقیق نجد كذلك الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أتاح 

ي لھ المشرع الاستعانة بالتقاط المكالمات الھاتفیة وبالتالي الاستفادة من التطور التقن

  :والمواكبة التشریعیة، في إطار البحث الذي ھو بصدد إنجازه ویكون ذلك في حالتین

عن طریق تقدیم ملتمس مكتوب للرئیس الأول لمحكمة الاستئناف : الحالة الأولى

قصد إصدار الأمر بالتقاط المكالمات  3مبینا فیھ حالة الضرورة التي تعد شرطا لازما

الھاتفیة ولكن نشیر ھنا إلى أن اختصاص الوكیل العام مقید و محصور ببعض الجرائم 

أو الجریمة  ،4المحددة على سبیل الحصر ویتعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة

                                                           

1
  .186س ،ص.م: محمد العروصي - 

2
  .15س، ص.م: محمد عبد النباوي-  

3
  .186س  ص.م: محمد لعروصي- 

4
  .من مجموعة القانون الجنائي  218إلى  163الجرائم المنصوص علیھا في الفصول من - 
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بالمخدرات  أو التي تتعلق 2أو الجرائم التي تتعلق بالعصابات الإجرامیة ،1الإرھابیة

أو تزییف أو تزویر  5أو القتل والتسمیم 4أو اختطاف وأخذ الرھائن 3رات العقلیةتوالمؤ

  .أو بحمایة الصحة 7أو بالأسلحة والذخیرة والمتفجرات 6النقود أو سندات القرض العام

فھي حالة الاستعجال القصوى وبصفة استثنائیة یأمر الوكیل العام : أما الحالة الثانیة

كتابة التقاط المكالمات الھاتفیة أو الاتصالات المشار إلیھا سابقا دون تقدیم ملتمس  للملك،

  :للرئیس الأول لمحكمة الاستئناف وفق الشروط التالیة

 .إذا تعلق الأمر بحالة استعجال قصوى ❖

 .الخوف من اندثار وسائل الإثبات ❖

                                                           

1
وھي الجرائم المحددة بمقتضى المادة الأولى من القانون  03.03القانون المتعلق بمكافحة الجریمة الإرھابیة  وھي المنصوص علیھا في- 

ویتعلق الأمر على العموم بالجرائم الآتیة متى كانت لھا علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي یھدف إلى  28/05/2003الصادر في  03.03
  :لتخویف أو الترھیب أو العنف وھيالمس الخطیر بالنظام العام بواسطة ا

  .الاعتداء عمدا على حیاة الأشخاص أو على سلامتھم  أو على حریاتھم أو اختطافھم أو احتجازھم -
لیھ تزییف أو تزویر النقود أو سندات القرض العام أو تزییف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزویر أو التزییف المنصوص ع -

  .من القانون الجنائي 362و  361و  360الفصول في 
  .التخریب أو التعییب أو الإتلاف -
  .السرقة و انتزاع الأموال-
أو  تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافھا أو إتلاف منشآت الملاحة الجویة أو البحریة أو البریة أو تغیب -

  .الاتصالتخریب أو إتلافھا وسائل 
  .صنع أو حیازة أو نقل أو ترویج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخیرة خلافا لأحكام القانون -
  .الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات -
  .من مدونة التجارة 331و  316تزویر أو تزییف الشیكات أو أي وسیلة أداء أخرى المشار إلیھا في المواد  -
  .كوین عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرھابت -
  .إخفاء أشیاء متحصل علیھا من جریمة إرھابیة مع علمھ بذلك-
  .میةإدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحیوان أو المجال البیئي للخطر في الھواء أو الأرض، أو في الماء بما في ذلك المیاه الإقلی -

عتبر القانون جریمة إرھابیة الإشادة بأفعال تكون جریمة إرھابیة بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو كما ا
الاجتماعات العمومیة أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات 

  .أو بواسطة الملحقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة والإلكترونیةالعمومیة 
ع العمل تقدیم أو جمع أو تدبیر أموال أو قیم أو ممتلكات بنیة استخدامھا أو مع العلم أنھا تستخدم كلیا أو جزئیا لارتكاب عمل إرھابي سواء وق-

 .ذلك تقدیم مساعدة أو مشورة لھذا الغرضالمذكور أو لم یقع وك
 2015إقناع الغیر بارتكاب جریمة إرھابیة، أو دفعھ إلى القیام بھا أو تحریضھ على ذلك كما یعتبر جریمة إرھابیة وفق تعدیل یونیو-

بات أو جماعات إرھابیة أیا كان الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غیر منظم بكیانات أو تنظیمات أو عصا
 .شكلھا أو ھدفھا أو مكان وجودھا، ولو كانت الأفعال الإرھابیة لا تستھدف الإضرار بالمملكة المغربیة أو بمصالحھا

 تلقى تدریب أو تكوین كیفما كان شكلھ أو نوعھ أو مدتھ داخل أو خارج المملكة أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرھابیة -
 .داخل المملكة أو خارجھا سواء وقع الفعل أو لم یقع

تجنید بأي وسیلة كانت أو تدریب أو تكوین شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكیانات أو تنظیمات أو عصابات أو جماعات إرھابیة  -
  .داخل المملكة المغربیة أو خارجھا أو محاولة ارتكاب ھذه الأفعال

2
  .نون الجنائي المغربيمن قا 299إلى  213الفصول من  -
3
  .1974ماي  21یتعلق الأمر بالجرائم المنصوص علیھا في الظھیر الشریف الصادر في  - 

4
  .م.ج.من ق 440إلى  436حسب الفصول من  - 

5
  .م.ج.ق  398إلى  392الفصول من  - 

6
  .م.ج.من ق 341إلى  334الفصول  - 

7
بشKKKKKKKأن مراقبKKKKKKKة المKKKKKKKواد  1954ینKKKKKKKایر  30المتعلKKKKKKKق بجلKKKKKKKب الأسKKKKKKKلحة والاتجKKKKKKKار فیھKKKKKKKا و ظھیKKKKKKKر  31/03/1937حسKKKKKKKب ظھیKKKKKKKر  -

  بشأن الزجر عن المخالفات للتشریع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة 2/09/1958المتفجرة وظھیر 



 
276 

 .المس بأمن الدولة ❖

 .رات العقلیةثالمخدرات والمؤ ❖

 .یرة والمتفجراتالأسلحة والذخ ❖

 .الرھائن ذالاختطاف وأخ ❖

 .الجریمة الإرھابیة المذكورة سابقا 03.03وأضاف القانون رقم  ❖

ویشترط كذلك ھنا أن یتم إعلام الرئیس الأول فورا بالأمر، ویتعین على ھذا الأخیر أن 

ساعة من  24یصدر مقررا بتأیید أو تعدیل أو إلغاء قرار الوكیل العام للملك داخل أجل 

 .1إعلامھ

وفي حالة ألغى الرئیس الأول الأمر الصادر عن الوكیل العام فإن عملیة الالتقاط 

  .الإجراءات المنجزة كأنھا لم تكنتوقف وتعتبر 

أما بالنسبة للمقرر الصادر عن الرئیس الأول بشأن قرار الوكیل العام للملك فھو لا 

  .2یقبل أي یطعن

إذا كانت ھذه ھي الجھات التي سمح لھا المشرع بإصدار الأمر بالتقاط المكالمات فما 

  .ھي الجھة التي تتلقى الأمر

  .تقاط المكالمةالجھة المكلفة بتلقي أمر ال •

من قانون  110بالنسبة للجھة المأمورة بالتقاط المكالمة فإنھ بالرجوع إلى المادة 

المسطرة الجنائیة یتبین أن المقصود بالسلطة القضائیة المكلفة بالبحث ھي أساسا ضباط 

الشرطة القضائیة دون الأعوان أو الموظفون على اعتبار أن المشرع استعمل صیغة 

یجب أن تشیر "لما صرح بقولھ، . ج.م.من ق 23لفقرة الأخیرة من المادة الوجوب في ا

المحاضر إلى أن لمحررھا صفة ضابط الشرطة القضائیة وھذه الجھات ملزمة حسب المادة 

                                                           

1
  .ج.م.من ق 108من المادة  5الفقرة  - 

2
  .ج.م.من ق 108من المادة  6الفقرة  - 
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ذلك فإنھ م الجنائیة بإنجاز محضر عما قامت بھ من كل التقاط للمكالمات، ومع .من ق 111

ضمین أسمائھم في رأس المحضر، وإلا اعتبر ذلك قد تكون مساعدة من قبل ھؤلاء دون ت

 751و  289خروجا عن مقتضیات القانون والصیغة الآمرة للنص المذكورة ولنص المادة 

  .1من قانون المسطرة الجنائیة

ج من كل عون .م.ق 110یمكن للجھات المذكورة أن تطلب حسب المادة  وعلیھ فإن

مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصایة الوزارة المكلفة 

بالاتصالات والمراسلات أو  أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح لھ بخدمات 

  .الاتصال وضع جھاز للالتقاط

وضوعیة لالتقاط المكالمات فما ھي الضوابط الشكلیة لھذا كانت ھذه أھم الضوابط الم

  .الإجراء

  :ضوابط الشكلیة- ب

 ،نظرا لمساس اعتراض المكالمات بحق سریة ھذه الأخیرة لكونھ حق دستوري

وتفادیا لإثارة المسؤولیة القانونیة لقاضي التحقیق وكون الشكلیة تبدد عبء الإثبات فقد 

لثانیة على قاضي التحقیق في حالة اتخاذ قرار التقاط في فقرتھا ا 108أوجبت المادة 

  :المكالمة الھاتفیة مجموعة من الشروط ھي

وھذا معناه أن الأشخاص الذین وجھت إلیھم الأوامر : أن یصدر الأمر كتابة ❖

تطبیقھا تحت طائلة إثارة مسؤولیتھم القانونیة لاحقا ولا یمكن لھؤلاء  لھمالشفویة لا یمكن 

التقاط واعتراض المكالمات الھاتفیة وتسجیلھا وأخذ نسخ إلا بناء على جال التقنیون في م

توصلھم بأمر مكتوب من قاضي التحقیق أو الوكیل العام للملك حسب مقتضیات المادة 

من قانون المسطرة الجنائیة ویجب أن یتضمن الأمر الكتابي التقاط المكالمة كافة  108

دفھ ھذا الإجراء، وإن كان المشرع المغربي قد سایر العناصر المتعلقة بالشخص الذي یستھ

                                                           

1
  .188س ص.محمد لعروصي، م - 
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تخضع مراسلاتھم للإجراء  يالكثیر من القوانین الأجنبیة عندما أغفل تعیین الأشخاص الذی

أو الظنین أو المتھم، حتى لا یمتد فیھ  وإن كانت البداھة تفرض أن یتم تحدیدھم في المشبوه 

تجاه كل من تعتقد أنھ یملك معلومات تفید في وبل ا ،ھذا الإجراء اتجاه الشھود والخبراء

مما قد یقلص من الضمانات  ،البحث والتحقیق مثل المحامي والطبیب والموثق وغیرھم

  1ویفتح الباب أمام الاستسھال في اللجوء إلى ھذا الإجراء

أن یتضمن ھذا الأمر تعریفا بالمراسلة أو المكالمة المراد التقاطھا وتسجیلھا ویجب 

ارة إلى الوقائع المرتكبة من طرفھ، والجریمة التي تبرر ذلك والمدة التي سیتم مع الإش

أشھر یمكن تمدیدھا لنفس  4خلالھا التقاط المكالمات وفي كل الأحوال لا یمكنھا أن تتجاوز 

  .المدة بمقتضى قرار مماثل

أما بالنسبة لجھاز الالتقاط فإنھ یوضع من طرف عون مختص تابع لمصلحة أو 

موضوعة تحت سلطة أو وصایة الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات أو أي  مؤسسة

ل حول اعون مكلف باستغلال شبكة مزود مسموح لھ بخدمات الاتصال، ھنا نطرح سؤ

أولا، وإذا كان كذلك فإنھ لابد من أن طبیعة أعمال ھذا العون ھل تدخل ضمن أعمال الخبرة 

الیمین من كل عون یمد العون للجھات المختصة  ینص المشرع المغربي على وجوب أداء

وبمجرد وضع أجھزة الالتقاط في شبكات الاتصال یتم الشروع في عملیة التنصت ومن تم 

 التصریحتسجیل ھذه المكالمة تبعا لھا تقتضیھ ضرورة التحقیق كما یترتب على ذلك 

  .بمجمل العملیات

التحقیق أو ضابط الشرطة ب أن یقوم قاضي جج ی.م.من ق 111وحسب مادة 

ا ھ كلما تعددت عملیات التنصت كلمالقضائیة بإنجاز محضر عن كل عملیة، وھذا یعني أن

المنجزة، لأن كل عملیة تستدعي تحریر محضر مفصل ومدقق عن كل  تعددت المحاضر 

تاریخ بدایة العملیة وتاریخ نھایتھا، وفي ھذا الصدد یمكن ویجب أن یبین  ،حدة علىعملیة

ع معینة ومحدد في الأمر القاضي ئلتأكید أنھ على الرغم من حصر عملیة التصنت في وقاا

                                                           

1
سلطة قاضي التحقیق في التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد التخوفات والضمانات، مجلة : محمد الخضراوي -  

  .151ص 6/2005الملف العدد 
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إلا أن ذلك لن یمنع الجھة المكلفة بالإجراء من الاطلاع على وقائع أجنبیة  ،بالتقاط المكالمة

عن موضوع ومحتوى الأمر المذكور التي قد تصل إلى الاطلاع على أسرار المتھم 

ذلك فإن التساؤل المطروح ما ھو مصیر التنصت الھاتفي المأمور بھ الشخصیة والحمیمیة ل

  .؟من طرف السلطات القضائیة والذي لا تحترم فیھ الضوابط القانونیة

إلى أن المشرع المغربي لم یبین الطریقة التي یمكن بھا للطرف  1ذھب البعض

ة القضائیة المكلفة بالتصریح بإلغائھ أو بطلانھ ھالمتضرر أن یطعن في ھذا الإجراء والج

المقصود بالحمایة ھل ھي  لنابل إن المشرع لم یبین صراحة المصلحة المحمیة ولم یوضح 

حرمة الحیاة الخاصة للمواطن كما فصلت تشریعات عدیدة من بینھا التشریع الفرنسي 

تحریم التصنتات  الذي یظھر بجلاء أن الھدف من 1991یولیوز  10بموجب القانون 

  .2الھاتفیة غیر المشروعة ھو عدم المساس بسریة الحیاة الخاصة

ومن وجھة نظرنا یمكن القول أنھ رغم كون المشرع المغربي لم یورد صراحة أي 

والذي لا تحترم  ،جزاء أو یحدد مصیر التنصت المأمور بھ من طرف السلطات القضائیة

من قانون المسطرة الجنائیة تبقى قابلة  751ادة في الضوابط القانونیة فإن مقتضیات الم

فإن المشرع قد عاقب كل من قام بوضع للتطبیق على خرق تلك الإجراءات وبالمقابل 

وسائل مھیأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة 

ا یعني منع إجراء أي ج وھذ.م.من ق 118وسائل الاتصال عن بعد وذلك بموجب المادة 

  .تنصت ھاتفي غیر ذي طابع قضائي

للنتقا كانت ھذه مجمل الضوابط المتعلقة بالتقاط المكالمات والتي یتعین احترامھا 

  .لمعرفة التكییف القانونیة لھذا الإجراء

  

                                                           

1
  136س ص.م: محمد الخضراوي - 

2
 -Jean Claude soyer droit pénal et la procédure pénale 12 éme édition LGDJ 1995 P293. 
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  التكییف القانوني لاستخدام الوسائل السمعیة والتنصت: الفقرة الثانیة

القانوني لمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیل الأحادیث خلافا أثار موضوع التكییف 

كبیرا وقد تمحور ھذا الخلاف أساسا حول ما إذا كان الإجراء المذكور یعتبر ضربا من 

التفتیش، ومن ثم یخضع لما یخضع لھ ھذا الأخیر من أحكام أم أنھ إجراء ذو طبیعة خاصة 

میزة وفي ھذا الصدد انقسمت الفقھاء إلى مغایرة، وبالتالي ینبغي أن تحكمھ قواعد مت

  .فریقین

یذھب إلى أن مراقبة المحادثات الشخصیة ما ھو إلا ضرب من : 1الاتجاه الأول

ضروب التفتیش ومن ثم یخضع لضمانات وقیود لممارسة ھذا الأخیر على اعتبار أن 

الاطلاع على  جوھر التفتیش ھو كشف نقاب السریة للاستفادة من ذلك في معرفة الحقیقة أو

محل منحھ القانون حرمة خاصة بوصفھ مستودع سر صاحبھ لضبط ما عسى أن یوجد بھ 

  .2مما یفید في كشف الحقیقة عن جریمة معینة

فالتفتیش من ھذا المنظور لا یعدو عن كونھ كشفا وإزاحة لسر الكتمان وھو بھذا 

  .ھو معنوي المفھوم غیر مقتصر على الكیان المادي وحده بل یتعداه إلى ما

فقد یكون محل التفتیش ھو الشخص ذاتھ أو مسكنھ أو متاعھ أو مراسلاتھ أو مكان 

  .3آخر أضفى علیھ القانون حمایة خاصة

وعلیھ وعلى ھذا الأساس فإنھ متى كانت المحادثات الھاتفیة تنقیب عن الأسرار، 

التي یخضع لھا  فھي لیست سوى تفتیش الأمر الذي یجعلھا تخضع لكافة الضمانات والقیود

  .التفتیش

                                                           

1
  .298س ، ص.م: موسى مسعود رحومة - 

2
  .445س، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

3
  227س ،ص.م: كوثر خالند - 
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ھذا الاتجاه بتعزیز فكرتھم بمجموعة من  1ولتأیید وجھة نظرھم قام بعض مؤیدي

مكرر من قانون الإجراءات المصري  95و  95الحجج مثلا في القانون المصري المادتان 

التفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة وقد وردتا في الفصل الرابع تحت عنوان الانتقال 

 من القانون نفسھ، قد جمعت بین التفتیش لمنزل غیر المتھم ومراقبة  206ھذا بجانب المادة 

من قانون المحاكمات  88السلكیة واللاسلكیة، نفس الملاحظة بالنسبة للمادة الوسائل 

المتعلقة بالجریمة، إلا أن ھذا  الجزائیة الأردني، فقد جاء تحت عنوان التفتیش وضبط المواد

الرأي انتقد بسبب أن التفتیش لیس مساسا بحق السر فحسب، بل ھو كذلك إجراء غایتھ 

ومن جھة أخرى نقول أن التفتیش یختلف عن التقاط  ،ضبط دلیل مادي یمكن لمسھ

المكالمات في كون الأولى تكون علنیة وبحضور صاحب المنزل المراد تفتیشھ وضرورة 

 بدون علم المعنى یةفي حین أن التقاط المكالمات یتم بطریقة سر ،ول على موافقتھالحص

بالأمر وكذا من دون موافقتھ أیضا إن مراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا إجراء یختلف 

لذا التفتیش قد ینصب على الشخص أو  2بطبیعتھ عن التفتیش وفقا للمعنى الفني لھذا الأخیر

الأولى یقصد بھ البحث المادي المنصب على جسم الإنسان بھدف ضبط  المحل ففي الحالة

أما في الحالة الثانیة فیقصد بھ أیضا البحث المادي  ،بھ بكونھا مخبأة في ملابسھتأشیاء یش

تفید في التوصل إلى الحقیقة ویشتبھ ولكنھ ینفذ في مكان سكن شخص معین لضبط أشیاء قد 

وسیلة للإثبات المادي ھذا المكان فالتفتیش في الحالتین في أن صاحب السكن یحتفظ بھا في 

  .3أشیاء خفیة أو أشخاص ھاربین من العدالةالذي یھدف إلى كشف 

ھب إلى كون مراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا ھو إجراء من فذ: أما الاتجاه الثاني

فھو یماثل التفتیش ولكن لیس تفتیشا إنما ھو من قبیل الملاحظة القضائیة  4نوع خاص

لأن التفتیش في نظر  ،المباشرة، والتي ما ھي سوى استماع إلى أقوال شفھیة غیر ملموسة

عبر  ىللجریمة أما بالنسبة للحدیث الذي یجرھذا الاتجاه یھدف إلى ضبط الأدلة المادیة 

                                                           

1
  .169س ، ص.م، مدى مشروعیة التسجیل الصوتي بالھواتف النقالة كدلیل في الإثبات الجنائي: عمار عباس الحسیني - 

2
التفتیش على أنھ إجراء تقوم بھ السلطة القضائیة للاطلاع على محل یتمتع بحرمة خاصة  28س، ص .یعرف توفیق محمد الشاوي، م حیث - 

  .للبحث عن الأدلة اللازمة للتحقیق الجنائي
3
  .547س ، ص.م: علي احمد عبد الزعبي - 

  .615-614س ، ص.م: محمود خلیل بحر
4
  .301س ، ص.م: موسى مسعود - 
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ان مادي حتى یمكن ضبطھ فاشلا في الھاتف أو شریط أسلاك الھاتف فلیس لھ أي كی

وإنما ھي من قبیل الوسائل التي تساعد في الوصول إلى  دلیل التسجیل لا یتمثل منھما أي

الدلیل أو المحافظة علیھ، وبعبارة أخرى فشریط التسجیل قد مكن من تسجیل الدلیل مما 

قولي ولیس مادي ملموس كذلك أصبح من السھل مواجھة المتھم بھ فحسب وھو مجرد دلیل 

  . 1الذي یستمد من واقعة التفتیش

كما لا یعتبر ھؤلاء مراقبة المكالمات الھاتفیة من قبیل الضبط، لأن ھذا الأخیر إنما 

یھدف إلى أن تضع یدھا على دلیل مادي یفید في كشف الحقیقة دون أن یشكل اعتداء على 

وإنما یمس حقوق مالیة فحسب وینتھي أصحاب ھذا الرأي المشار إلیھ أعلاه إلى  ،السر

نتیجة مؤداھا أن مراقبة المحادثات الھاتفیة ھي إجراء من إجراءات التحقیق، لكنھا إجراء 

من نوع خاص، وھو نفس التوجھ الذي سار علیھ المشرع المغربي حیث أدرجھ ضمن 

  .لھ باب منفرد عن التفتیشإجراءات التحقیق الإعدادي مخصصا 

التفتیش ویشتبھ من حیث طبیعتھ إلا أنھ لم یكن في الواقع وھو وإن كان یماثل 

تفتیشا، لذا قد عالجھ المشرع في ذات النطاق الذي عالج فیھ التفتیش وأحاطھ بضمانات 

وضوابط خاصة أھمھا الإذن القضائي نظرا لتعلقھا بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 

ة الحق في حمایة حیاتھ الخاصة، وفي نفس  الوقت حتى تستفید منھا الأجھزة الأمنیة وخاص

في مكافحة الجریمة وتطورھا خصوصا أمام التطور الحاصل في عالم التكنولوجیا 

والاتصال والتي جعلت بعض المجرمین یستغلون ھذه التقنیة في ارتكاب جرائم جدیدة 

  .بیوتر أو الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الأنترنیتباستخدام ھذه الأجھزة كجرائم الكوم

وعلیھ وأمام أھمیة ھذه الوسائل السمعیة والتنصت في مكافحة الجریمة ومحاولة 

  .الحد منھا نتساءل عن مشروعیة استخدامھا

  

                                                           

1
  .228س ، ص.م: كوثر خالتد - 
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  مشروعیة استخدام وسائل التسجیل السمعي والتنصت: المبحث الثاني

إشكالیة الموازنة بین حق الأفراد في التمتع نظرا لكون التنصت الھاتفي یطرح 

بسریة الحیاة الخاصة وحقھم في عدم انتھاك حرمتھا وبین حق الدولة في الحفاظ على أمنھا 

فقد تباینت المواقف بشأن الاعتراف بمشروعیة التسجیلات الصوتیة والتقاط المكالمات 

وكذا الفقھي ثم القضائي ولكن قبل ذلك نشیر إلى أن ھذا  ،سواء على المستوى القانوني

الأمر حضي باھتمام دولي مھم، حیث تعددت المواثیق والمعاھدات الدولیة التي أقرت 

سریة اتصالاتھ الھاتفیة باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان  فيوأكدت على حق الإنسان 

قد تضمنت ھذه المواثیق الدولیة الواجب التأكید علیھا وتوفیر الحمایة القانونیة لھا و

والحلقات الدراسیة التابعة لھیئة الأمم المتحدة عدة توصیات ومقترحات تتعلق بضمانات 

  .المتھم وحقوقھ في مواجھة إجراءات ضبط المراسلات والتنصت على المكالمات الھاتفیة

نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد على حق : وفي ھذا الموضوع

الإنسان في حمایة حیاتھ الخاصة وأسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ ومنع أي تدخل تعسفي 

  .1علیھا

 1966وفي نفس المنوال ذھب العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة 

حیث  1950فضلا عن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان الصادرة سنة  2منھ 17في المادة 

لكل شخص الحق في احترام حیاتھ الخاصة " الاتفاقیة على أن من  18نصت المادة 

  ."3ومراسلاتھ

لا یجوز " نصت بأنھ  11/2كذلك نجد الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في المادة 

  ."التدخل التعسفي في الحیاة الخاصة للأفراد أو شؤون الأسرة أو المنزل أو المراسلات

                                                           

1
لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ :" منھ 12وجاء فیھ حسب المادة  1948صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  - 

قھ عند تفسیرھم لمصطلح أو مراسلاتھ ومصطلح المراسلات ھنا یقصد بھ جمیع المراسلات البریدیة والمحادثات التلیفونیة أیضا حیث أن أغلب الف
  .22س ص.م: یجمعون فیھا بین المراسلات البریدیة والمكالمات الھاتفیة وفي ھذا الإطار انظر محمود أحمد طھ" المراسلات"

2
على عدم جواز التدخل بشكل تعسفي وغیر قانوني في حیاة الأفراد الخاصة، وحمایة سریة المراسلات ولكل شخص  17تنص ھذه المادة  -  

  .ق في الحمایة القانونیة ضد مثل ھذا التدخل أو التعديالح
3
 -article 18 dit : toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. 
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یثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن وعلى المستوى العربي نجد مشروع م

الحیاة الخاصة لكل إنسان حرمة، " منھ على أن  12نص في المادة  1986العربي لسنة 

وتشتمل ھذه الحیاة الخاصة على خصوصیات الأسرة وحرمة المسكن وسریة المراسلات 

ما یمكن ملاحظتھ  "وغیرھا من سبل المخابرة، ولا یجوز المساس بھا إلا في حدود القانون

مصطلح المحادثات الھاتفیة بشكل صریح غیر من خلال المواد السابقة ھو أنھا لم تتضمن 

درج على اعتبار المراسلات تشمل الرسائل المكتوبة والرسائل الشفویة  1أن بعض الفقھ

  .وھي المكالمات الھاتفیة

مة الحیاة الخاصة أما بالنسبة للمؤتمرات الدولیة فنجد عدة مؤتمرات تؤكد على حر

  :والتي یندرج ضمنھا سریة المحادثات الھاتفیة نذكر منھا

والمنعقد بمونتریال بكندا وقد أوصى  1968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لسنة 

بعدم قبول أدلة الإثبات المتحصلة من وسائل التكنولوجیا مثل أجھزة التسجیل على أشرطة 

  .2تجریمھاومن ھذا الاستبعاد للأدلة نستنتج 

واتفق المشاركون في الحلقة الدراسیة لحمایة حقوق الإنسان والتي عقدت في 

على أن استخدام التسجیل الصوتي للمحادثات بدون تمییز في  1961نیوزیلاندا عام 

شكل تھدیدا لحقوق الإنسان یالتحقیق الجنائي بغیة كشف الجرائم والتوصل إلى الأدلة 

من الإعلان العالمي لحقوق  12خصیة الذي حددتھ المادة وخصوصا الحق في الحریة الش

  .الإنسان

لKKKKKذلك كKKKKKان مKKKKKن الواجKKKKKب فKKKKKرض قیKKKKKود جدیKKKKKدة علKKKKKى ھKKKKKذا الإجKKKKKراء لقلKKKKKق 

الKKKKرأي العKKKKام مKKKKKن الاسKKKKتعانة بھKKKKKذه الوسKKKKائل فKKKKي التحقیقKKKKKات الجنائیKKKKة ثKKKKKم بعKKKKد ذلKKKKKك 

                                                           

1
  .26س ص.م: محمود أحمد طھ - 

2
وكذلك المؤتمر الدولي الثاني عشر الخاص  1980ونفس الإطار نجد توصیات مؤتمر خبراء الیونیسكو لدراسة مسألة الخصوصیة في باریس  - 

والتي تدور حول استبعاد الأدلة المتحصلة بطریق التنصت على المحادثات التلیفونیة من نطاق  1979بحمایة حقوق الإنسان في ھامبورج عام 
  .وما بعدھا 616س، ص.م: ظر محمود خلیل بحرالإثبات ان
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التKKKKKKي أكKKKKKKدت علKKKKKKى حمایKKKKKKة الفKKKKKKرد فKKKKKKي  1توالKKKKKKت المواثیKKKKKKق والمKKKKKKؤتمرات الدولیKKKKKKة

  .ت الھاتفیةاتصالا

ونظرا إلى الأھمیة التي یحتلھا حق الإنسان في سریة اتصالاتھ الھاتفیة فإنھ یحتل 

أھمیة كبرى على المستوى الدولي، وأن الحمایة المقررة لھذا الحق تبلغ المرتبة الدستوریة 

لدى أغلبیة دول العالم الأمر الذي یدفعنا لمعرفة موقف الشریعة والفقھ من استخدام ھذه 

  ).مطلب ثانيال(ثم موقف التشریع والقضاء ) مطلب أولال(الوسائل 

  موقف الشریعة والفقھ من استخدام وسائل التسجیل السمعي: لمطلب الأولا

نظرا لكون التنصت الھاتفي یطرح إشكالیة الموازنة بین حق الأفراد في التمتع 

بسریة الحیاة الخاصة وحقھم في عدم انتھاك حرمتھا دون إذن، وبین حق الدولة في الحفاظ 

شأنھ المساس بنظامھا وأمن مواطنیھا  على سلامتھا الداخلیة والخارجیة ومراقبة كل ما من 

ظاھرة الإجرامیة، فقد تباینت المواقف و الآراء الفكریة والفقھیة حول من خلال التحكم في ال

مشروعیة التقاط المكالمات الھاتفیة الأمر الذي یقتضي منا التعرف على موقف الفقھ من 

  .ھذه المسألة ولكن قبل ذلك سوف نتطرق لموقف الشریعة الإسلامیة

  موقف الشریعة: الفقرة الأولى

كرمت الشریعة الإسلامیة الإنسان بأنواع شتى من التكریم، وقد أحاط الله تعالى  لقد

كرامة الإنسان بحصون واقیات حتى لا یھتك لھ ستر أو یفضح لھ سر صونا لكرامتھ 

  .وعرضھ حتى یتناسب مع جعلھ خلیفتھ في الأرض

حفاظ على ما یتعلق بالبل إن الشریعة الإسلامیة كفلت للمسلم حقوقا كثیرة أھمھا 

سلامتھ المعنویة والتي تعني الحفاظ على عرض المسلم وسمعتھ وحمایتھ من كل ما یمس 

                                                           

1
من توصیات المؤتمر  12حیث نص البنذ  1987نذكر أیضا مؤتمر الخبراء العرب بالمعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة عام  - 

  .على حق الإنسان في حرمة حیاتھ الخاصة
بلندن والذي بحث وسائل حمایة الإنسان ضد مخاطر التقدم التكنولوجي في إنتاج التصنت  1969مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامین لسنة  كذلك

  .والتلصص
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كرامتھ، ومن ھذه الحقوق أن الإسلام نھى عن انتھاك حرمة الحیاة الخاصة فإذا استطلعنا 

آیات القرآن الكریم فإننا نجد أن الله تعالى نھى عن التجسس دون النظر إلى الوسیلة 

أن الشریعة  على اعتبار 1لتشمل كل ما یقدمھ من اكتشافات عبحیث تتسالمستخدمة 

  .الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان

یأیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض :" ونستدل على ذلك بقولھ تعالى

یأكل لحم أخیھ میتا  نالظن إثم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضھم بعضا، أیحب أحدكم أ

  .2"فكرھتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحیم

فھذه الآیة الكریمة تخاطب المؤمنین بأن یأخذوا ما ظھر من أحوال الناس، ولا 

تبعوا عورات المسلمین بالبحث في بواطنھم وأسرارھم غیر المعلنة أو المستورة، أي لا ی

أن ستره الله، فإن من تتبع عورات الناس یبحث أحدكم عن غیب أخیھ حتى یطلع علیھ بعد 

فضحھ الله تعالى فدلت الآیة الكریمة على النھي عن التجسس وتتبع عورات الناس وھذا 

النھي یشمل أحاد الناس وجماعتھم، فلا یجوز لأي فرد أو جماعة تتبع عورات الآخرین 

سمع لأن ذلك وعلیھ فمن خلال ھذه الآیة یتضح صراحة منع استراق ال 3وكشف أسرارھم

والاستماع إلى المكالمات الخاصة لا یمكن إلا أن  ،یعد من قبیل التجسس على حیاة الأفراد

 .ندرجھ ضمن ھذا التجسس أیضا

وكما نھى القرآن عن التجسس واستراق السمع فكذلك نھى الرسول علیھ الصلاة 

 علیھ وسلم فإن قال رسول الله صلى الله: والسلام عنھ فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا 

  .4تدابروا وكونوا عباد الله  إخوانا

                                                           

1
ونقصد ھنا التجسس عن طریق آلات التسجیل والتصنت على أجھزة الاتصالات أو استخدام الأجھزة الإلكترونیة، إلى غیرھا من وسائل  - 

  . ل الحدیثةالاتصا
2
  .13الآیة : سورة الحجرات-  

3
  .37، ص  2/1985التجسس وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة الطبعة : محمد أركان الدغمي - 

4
  .287،ص 2009بیروت، لبنان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع :ابي زكریاء یحیى بن شرف النووي الدمشقي ریاض الصالحین - 
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وھو  كمن استمع إلى حدیث قوم صب في الأن"وكذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم 

كما روى البخاري  1الآخرةعن العقاب الشدید في كنایة الرصاص الخالص المذاب، وھذا 

في أدب المفرد عن روایة سعید المقبري مررت على بن عمر ومعھ رجل یتحدث فقمت 

فلا تقم معھما ولا تجلس معھما حتى  نیتحدثا نإذا وجدت اثنی: م صدري وقاللطإلیھما ف

رھما تستأذنھما أما سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم قال إذا تناجى اثنان فلا یدخل معھما غی

  .2حتى یستأذنھما

یتبین من خلال ھذه الآیات والأحادیث أن الشریعة الإسلامیة نھت عن تتبع عورات 

  .الأمور ومحقرات الأعمال أقبحالناس لأن ھاتھ الأعمال تعد من 

لأي سبب من الأسباب لأن الله أمر بغض  3وعلیھ لا یجوز التجسس ولو من مسؤول

ولكن الشریعة الإسلامیة لم تجعل ھذا المنع مطلق،  النظر عن العورات ونھى عن التجسس

لأن شارع یمنح رخصا یتعین استخدامھا دون ولأن ھذه الأخیرة لا تعرف إطلاق الحقوق، 

تجاوز أو تعسف، فظروف الأفراد أو الجماعة قد تقتضي ھذا الاستثناء أو الإباحة استنادا 

المحضورات ومنھا استخدام الوسائل إلى قاعدة الأصولیة المعروفة الضرورات تبیح 

السمعیة والتنصت، بما فیھا التقاط المكالمات وذلك شریطة مراعاة ضوابط عدم الخروج 

عن حالة الضرورة التي أباحت اللجوء إلى ھذا الاستثناء وذلك تطبیقا أیضا للقاعدة 

  .الأصولیة لضرورة تقدر بقدرھا كان ھذا موقف الشریعة فما ھو موقف الفقھ

  

  

                                                           

1
 2011صححي مسلم ،باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجس ونحوھا، مطبعة دار الاعتصام : ابي الحسین مسلم بن الحجاج- 

  . 1278ص
  .141دار الاعتصام الجزء الثالث ص: أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم البخاري صحیح البخاري

2
عمر ابن الخطاب أنھ دخل على قوم یتعاقرون على شراب في أخصاص فقال نھیتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونھیتكم عن الإیقاد في فقد روي عن  - 

 یا أمیرالمؤمنین قد نھاك الله عن التجسس فتجست ونھاك عن الدخول بغیر إذن فدخلت فقال ھاتان بھاتین فانصرف: الإخصاص فأوقدتم فقالوا
  .142المرجع السابق، ص: محمد أركان الدغمي

  
3
  186س، ص.م: محمد لعروصي - 
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  موقف الفقھ: الفقرة الثانیة

تعد مسألة دمج التقنیات الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي من الموضوعات التي 

أثارت اھتمام العدید من المفكرین والحقوقیین حیث تباینت آراؤھم حول مشروعیة التقاط 

  .1المكالمات

إلى مؤید فالفقھ لم یكن لھ رأي واحد بشأن قبول الوسائل السمعیة، حیث انقسم 

ومعارض لھذه التسجیلات بسبب أنھا تتم خلسة وھذا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للتحقیق 

  :الوطني نجد الفقھ المغربي في ھذه المسألة انقسم إلى اتجاھینالجنائي وعلیھ فعل المستوى 

اتجاه معارض عبر عنھ الدكتور أحمد الخملیشي بقولھ أنھ لا تعتبر وسیلة مشروعة 

البحث التجسس والتقاط الاعترافات، عن طریق التلفون أو آلات التسجیل السریة أو في 

آلات التقاط الأصوات والأمواج وقراءة الرسائل المغلقة، فھذه الوسائل وإن كان مستعملة 

الیوم في جمیع أنحاء العالم، إلا أنھا تعتبر عملا من أعمال الشرطة الإداریة دون الشرطة 

اكتشاف الجریمة بوسیلة من الوسائل یتعین أن تقوم أدلة أخرى مشروعة القضائیة، فبعد 

ھذا یعني أن ھذا الاتجاه یرجح  2إلى المشتبھ فیھ یعتمدھا البحث التمھیدي في نسبة الجریمة

  .مبدأ المشروعیة على ھدف الوصول إلى الحقیقة

یقع على  فیرى أنھ نظرا لضرورة الزجر، ولأن عبء الإثبات: أما الاتجاه الثاني

النیابة العامة فإن من الصعب تحریم ھذه الوسائل بصفة نھائیة، ومن أجل الحفاظ على 

حقوق الدفاع فإن أنصار ھذا الاتجاه یرون إخضاع استعمال ھذه الوسائل لرقابة صارمة من 

  .3طرف القضاء وعدم السماح بھا إلا في حالات استثنائیة محددة

نفس الشيء نجده في فرنسا حیث انقسم الفقھ إلى اتجاھین أیضا اتجاه معارض 

بالتقاط المكالمات الھاتفیة لأنھا غیر مشروعة  نددحیث  bouzatتزعمھ عدة فقھاء منھم 

                                                           

1
  .226ص 2009مطبعة الأمنیة ، 34/35التنصت الھاتفي بین الحرمة الشخصیة والإثبات الجنائي مجلة الإشعاع العدد : عبد الله بلحاج - 

2
  .225س ، ص.م: أحمد الخملیشي - 

3
 -jalal essaid op. cit p206. 
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وفي مقدمتھا النزاھة في البحث عن الأدلة وأحكام الاستجواب وكذا ة، مخالفة للمبادئ العامو

 ك أن المراقبة تجعل الشرطة متفوقة كما یشكل تھدیدا مباشرامبدأ توازن الأسلحة، ذل

والخداع فلو علم المشتبھ فیھ بأنھ مراقب لما صدر عنھ  للحریات الفردیة من خلال التخفي

أما الاتجاه المؤید فیرى أنھ لیس ھناك مبرر  1وبأنھ تحایل على الحق في الصمت نما یدینھ

 2لإجرام من الالتجاء إلى وسائل التقاط المكالماتلمنع المجتمع الذي یرید القضاء على ا

بمثل ھذا الأسلوب العلمي في كشف الحقیقة ومحاربة الجریمة مثلھ  ویضفون أن الاستعانة

مثل الاستعانة بشھادة الشھود بوصفھا دلیل في الإثبات، وبالتالي فھذه المراقبة لا تقل 

  .3مشروعیة عن الشھادة

افقھ حول شرعیة ھذه الإجراءات فیرى البعض أن واختلفت مأما الفقھ الأمریكي فقد 

ومنھا الھاتفیة أمر ینطوي على اعتداء على خصوصیات  ةالصوتی تاستخدام التسجیلا

الإنسان وفیھ یتعارض مع التعدیل الرابع للدستور الأمریكي الذي یحظر مثل ھذه 

ذا الاتجاه إفلات المتھم حیث یفضل ھ 4الإجراءات ویحمي حق الإنسان في السكینة والألفة

من العقاب أفضل من استخدام ھذه الوسائل غیر المشروعة حتى أن ھناك من وصفھا 

أما البعض الآخر فیرى أن التسجیل الصوتي یعد من السبل  5بالعمل السوقي وغیر كفء

والمحترفین من المجرمین یستخدمون  هالقویة والفعالة في مكافحة الجریمة، فإذا كان العتا

ثمة ما یحول دون فلیس  ،حدث ما وصلت إلیھ التطورات الحدیثة فارتكاب جرائمھمأ

استخدام ھذه الوسائل في الكشف على الجرائم ومحاربتھا لذا فمن غیر المنطقي والمعقول 

أن یتم إغفال ھذا التطور العلمي في میدان الإجراءات الجنائیة والإثبات وأن ھذا الإغفال 

  .6ة مفادھا أن القانون سیوصف بالتخلفسیقود إلى نتیجة سلبی

                                                           

1
 -bouzat et pinatel, toute de droit pénal et de criminalogique paris dalloze 1990 t 2 p1132. 

2
 نقلا عن 313س ، ص.م: خدیجة عاشور - 

Graven g microphones et tables d’écoute comme instrument d’enquete pénale R I C PT 1957 P 169. 
3
  .309س ، ص.م: نور الھدى محمودي - 

4
  .292صس، .م: موسى مسعود - 

5
  .171س ،ص.م ،مدى مشروعیة التسجیل الصوتي بالھواتف النقالة كدلیل في الإثبات الجنائي: عمار عباس الحسني - 

6
  .173نفس المرجع ، ص: عمار عباس الحسیني - 
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ة بل حاولوا قومع ذلك فالمدافعین على ھذه الوسیلة لا یقبلون استخدامھا بصورة مطل

من أجل استخدامھا وضع مجموعة من القیود التي تكفل عدم التعسف وإقامة نوع من 

في  1ومصلحة المجتمع في ضمان استقراره ،التوازن بین حقوق وحریات الأفراد من جھة

    .ثلاثة اتجاھات حین أن الفقھ في مصر انقسم إلى 

یرى أن مثل ھذا الإجراء یعد باطل بطلانا مطلقا متى كان من شأنھ أن یؤدي اتجاه 

واتجاه یرى أن الاستعانة بھذه  2إلى انتھاك حق الفرد في خصوصیتھ خصوصا حق الخلوة

محاربة الجریمة والمجرمین خصوصا ونحن أمام تطور جد مھم الوسائل أمر ضروري ل

  .في التكنولوجیا الحدیثة

فیمكن أن نقول عنھ أنھ منبثق عن الاتجاه المؤید لاستخدام  الاخیر أما الاتجاه

 3الوسائل الحدیثة في الإثبات ولكن مع تقیید ھذا الإجراء بمجموعة من الشروط القانونیة

یمكن القول على أن الاتجاھات الفقھیة بخصوص مشروعیة  من خلال ما سبق 4والفنیة

  .الوسائل السمعیة انقسمت إلى ثلاث اتجاھات

یغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ویرى التقاط المكالمات : الاتجاه الأول

  .ذكرھا تمولو تم بإذن القاضي وذلك لعدة اعتبارات مطلق  وتسجیلھا یعد باطلا بطلانا 

یرى أن التقاط المكالمات ھو إجراء مشروع ولیس فیھ أي انتھاك : الثانيالاتجاه 

  .للحرمات

                                                           

1
  لعل أھم الضمانات التي نص علیھا الفقھ الأمریكي في - 
  .الإجراء، والتي ینبغي تحدیدھا في الجرائم الخطیرة دون غیرھاضرورة تحدید الحالات التي یسمح فیھا اللجوء إلى ھذا  -
  صدور أمر قضائي بمباشرة الإجراء -
  291س، ص.م: انظر مسعود رحومة ..دید السبب المعقول بھذا الإجراءتح -

2
  .209س ،ص.م: نور الھدى محمودي - 
 

3
  وھي رضا المتحدث بالخضوع للتسجیل دون اكراه

  .تتمة المراقبة تحت سلطة القضاء أن-
  اقتصار استخدام ھذه الوسیلة في الجرائم الخطیرة -

4
  :أما القیود الفنیة نذكر منھا ما یلي - 
  .التأكد من الصوت یعود إلى المتحدث-
  .أن یكون التسجیل قد رسم صورة كاملة للمكالمة من بدایتھا إلى نھایتھا -
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السابقین یرى أن المصالح الحیویة للدولة واتجاه ثالث ھو اتجاه وسط بین الاتجاھین 

تفرض إجراء التنصات الھاتفیة من أجل الحفاظ على ھذه المصالح ولكن بشرط وضع 

د الضمانات  الكافیة لحمایة حقوق الأفراد وفي نظرنا لھذا التنصت عبر تحدی حدود واضحة

یمكن القول أن ھذا الاتجاه ھو الأقرب للصواب نظرا لكون الوسائل الحدیثة أصبحت 

وبالتالي لیس ھناك ما یمنع استعمالھا ، ضرورة تفرضھا الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

والتي  ،سالیب ارتكاب الجرائمللحفاظ على أمن الدولة واستقرارھا خصوصا أمام تطور أ

الإفلات من  ھو وأن في استبعاد ھذه الوسائل ،أصبح من الصعب إثباتھا بالوسائل التقلیدیة

العقاب ولكن في كل الأحوال لابد من استعمالھا وفق ضوابط وشروط تكفل للأفراد حریاتھم 

المسألة من  الأساسیة خصوصا الحق في حرمة الحیاة الخاصة وعلیھ نتساءل تنظیم ھذه

  .الناحیة التشریعیة وكذا القضائیة ھذا ما سنحاول التطرق لھ من خلال المطلب الموالي

  موقف التشریع والقضاء: المطلب الثاني

ة المتباعدین انتقلت ثمنذ أن أصبح الھاتف وسیلة للحدیث المباشر بین طرفي المحاد

وبالتالي أصبحنا نتحدث عن ما معھ وسائل التجسس من ما ھو تقلیدي إلى ما ھو إلكتروني 

  .یسمى أو ما یعرف بالتجسس الإلكتروني

حیث تعتبر  -التجسس–ومھما اختلفت الآلیات والوسائل فالعملیة واحدة لا تتغیر 

لأخلاق الحمیدة وینبذھا الدین، بسبب تدخلھا في الحیاة الخاصة للأفراد وخرقا لفیة امن

والتقدم العلمي في مجال التكنولوجیا ازداد ارتكاب لحمیمیتھم لكن مع تزاید استعمال الھاتف 

الأفعال الإجرامیة واستغلال وسائل الاتصال في إدارة عملیات جرمیة خطیرة الأمر الذي 

استدعى ضرورة التدخل من طرف الأجھزة الرسمیة لمحاربة ھذه الأفعال ومحاولة الحد 

قاط المكالمات وكذا الوقوف على منھا الأمر الذي یدفعنا للحدیث عن موقف التشریع من الت

  .دور القضاء في ھذا المجال
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  موقف التشریعات: الفقرة الأولى

وذلك  ،كقاعدة عامة لا وجود لحق مطلق من حقوق الإنسان أو حریات فردیة مطلقة

فإذا كانت مصالح  ،1راجع للصراع الدائم بین المصلحة العامة ومصلحة الأفراد الخاصة

ایة حقوقھم الأساسیة بما فیھم حیاتھم الخاصة وأسرارھم، فإن المصلحة الأفراد تتمثل في حم

العامة تتمثل في الحفاظ على كیان المجتمع وبقائھ وكفالة حقھ في عقاب مرتكبي الأفعال 

الإجرامیة مما یبیح في بعض الحالات التعدي على الحق في الخصوصیة فكیف نظمتھ 

  .التشریعات؟

یمكن القول على أن التشریعات قد اختلفت فیما بینھا من حیث إجازة ھذه  ومبدئیا

الوسیلة ومن ثم مشروعیتھا وبین عدم النص على ذلك صراحة الأمر الذي سیجعلنا نتطرق 

  .لموقف التشریعات الغربیة ثم التشریعات العربیة

  :التشریعات الغربیة-أ

إن شخصیة الإنسان والخصوصیات المتعلقة بحیاتھ الشخصیة تعد من خصوصیات 

بشرط الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة  ،2الأفراد الواجبة حمایتھا بالقوانین

  .ویبدو أن أغلب الدول الغربیة لھا قوانین خاصة في ھذا المجال ،للأفراد

نص صریحا حول  1957لجنائیة لسنة ففي فرنسا لم یتضمن قانون الإجراءات ا

منھ تخول لقاضي التحقیق اتخاذ  81إلا أن المادة  ،والھاتفیةمراقبة الأحادیث الشخصیة 

مما فتح الباب على مصراعیھ أمام  ،3جمیع وسائل الاستدلال المفیدة في إظھار الحقیقة

وكذا  ،المكالمات الھاتفیةلوسائل مراقبة الخلافات الفقھیة والقضائیة حول إمكانیة اللجوء 

                                                           

1
  .164س، ص .م: محمود أحمد طھ - 

2
  .234س ، ص.م: كوثر خالند - 

3
  .315س، ص.م: ممدوح خلیل بحر - 
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لسنة  91/646الوضع على ما ھو علیھ إلى غایة صدور القانون رقم وبقي  1مشروعیتھ

 9تتمیمھ وتعدیلھ بموجب القانون  تمالخاص بسریة الاتصالات التلیفونیة والذي  1991

حیث بمقتضى ھذا القانون یكون المشرع الفرنسي  2004مارس  9و    2002ر شتنب

حیث أجاز ھذا القانون لقاضي التحقیق  2یعزز الإشراف القضائي على التنصتلأول مرة 

أن یأمر بمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا على اعتبار أن لھ الحق في اتخاذ الإجراءات 

من قانون المسطرة  100وعلیھ بمقتضى المادة  3التي یرى أن لھا فائدة في إظھار الحقیقة

الجنائیة یمكن إجراء التنصت على المكالمات الھاتفیة بأمر من قاضي التحقیق كلما اقتضت 

وأن یشمل جمیع العناصر التي تحدد  ،على أن یكون الإذن مكتوبا ،ضرورة التحقیق ذلك

مدتھا والتي حددھا القانون في و ،التي كانت سببا في اللجوء إلیھ 4ھویة المعترض والجریمة

  .5دید مرة واحدة بنفس الشروطمأربعة أشھر قابلة للت

وعلیھ یمكن القول أن المشرع الفرنسي نظم نظام التقاط المكالمات بشكل صارم لعل 

  .الھدف من ھذا ھو حمایة حقوق الأشخاص من أي تعسف

ھناك أي نص تشریعي أما القانون الانجلیزي فإلى غایة منتصف الثمانینات لم یكن 

  .یسمح بمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا في بریطانیا

                                                           

1
تجیز فیھ اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة في حالة  1980أكتوبر  9أمام ھذا التضارب في الآراء أصدرت محكمة النقض الابتدائي قرارا في  - 

من قانون  81اع واعتمدت المحكمة في تبریرھا على نص المادة إذا ما تم بتكلیف من قاضي التحقیق ودون اللجوء إلى وسائل الحیلة والخد
  الإجراءات الجنائیة انظر 

  .174س، ص.م: حمزة وھاب
2
 -Chenchen wang : encadrement de la liberté de la preuve dans la procédure pénale : étude 

comparée France –Chine thése présentée pour obtenir le garde de doctorat université de Bordeaux 
école de doctorale de droit spécialité droit privé et sciences criminelles 2019. P54. 

3
  .537س ، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

4
ة الإلكترونیة في الجرائم والجنح التي من قانون م الجنائیة الفرنسیة، نجد أن المشرع یقول یمكن إجراء المراقب 100إذا ما رجعنا إلى المادة  - 

تمت إضافة جرائم جدیدة یمكن إجراء مراقبة فیھا وھي الجرائم  2004مارس  9تعادل أو تفوق مدة عقوبتھا ثلاث سنوات وبمقتضى القانون 
الة في مرحلة التحقیق ھذه انظر المواد الإرھابیة، الجریمة المنظمة وكذا جرائم الاختفاء أو تحدید أسباب الوفاة، أو في حالة شخص ھارب من العد

وبخصوص مدة المراقبة في ھذه الحالة فھي تختلف بحسب نوع الحالة حیث في حالة الاختفاء أو تحدید أسباب . 706-95و  74-2و  4-80
 6للتجدید على ألا تجاوز في حالة طلب معلومات حول شخص ھارب من العدالة المدة ھي شھرین قابلة .الوفاة المدة ھي شھرین قابلة للتجدید

  .أشھر
  .أما الحالة الثالثة في حالة الجریمة الإرھابي المدة شھر كحد أقصى یمكن تجدید لنفس المدة

5
 -CHENCHEN W.op cit p55. 
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الواجب توفرھا  1الشروط أصدر وزیر الداخلیة كتابا یوضح فیھ 1951وفي سنة 

  .للإذن بمراقبة المحادثات الھاتفیة

ویتم التنصت بإذن من وزیر الداخلیة وفي حالة الاستعجال یفوض سلطاتھ لأحد كبار 

تكریسا لمبدأ الحق  2أشھر قابلة للتجدید بمقتضى أمر معلل 6وزارتھ ویتم ذلك لمدة موظفي 

  .3في الخصوصیة

الولایات المتحدة الأمریكیة نجد أن التعدیل الدستوري الرابع كفل للمواطن حق  وفي

عدم التدخل في حیاتھ الخاصة بما في ذلك مراسلاتھ غیر أن الصیاغة الحرفیة للتعدیل 

تتطرق لموضوع الوسائل العلمیة المستحدثة التي یستعان بھا في إجراء التنصت  المذكور لم

  .4وھذا ربما راجع إلى أنھ وقت التعدیل لم تكن ھذه الوسائل بحجم التطور التالي

اضطر المشرع الأمریكي سنة " تیدسأولم"في قضیة  لیاوبسبب قرار المحكمة الع

الفیدرالي بمقتضاه ثم حظر التنصت أو إفشاء للرأي إلى إصدار قانون الاتصالات  1934

  .5اتصال سلكي دون إذن المرسل معتبرا ھذه الواقعة جریمة فیدرالیة

یرفع  1968وبقي الحال على ما ھو علیھ إلى غایة أن أصدر الكونكرس قانون عام 

لقضائیة فیھ الحظر المقرر على سریة المحادثات السلكیة ولا سلكیة بناء على أمر السلطة ا

أجاز مشروعیة  شرعالوقوع وبھذا یكون الم شسكةإذا كانت ھناك جریمة مرتكبة أو و

أجاز للنائب العام أو أحد معاونیھ إستراق السمع أو مراقبة المكالمات الھاتفیة وتسجیلھا كما 

                                                           

1
رتكابھا عدد  كبیر سنوات أو أن یتھم با 3حدد ھذا الأمر الشروط في أن تكون الجریمة على درجة من الحمایة ومعاقب علیھا بعقوبة لا تقل عن - 

  من الأشخاص وأن تكون وسائل البحث العادي قد أخفقت في حلھا وأن یكون ھناك سبب قوي بأن ھذه الوسائل مفیدة

2
  .س،ص .ممحمد عبد النبوي،  - 

3
نائب برلماني على أنھ من أجل السماح بالتنصت كل  100- 7ھنا نشیر أیضا لتكریس الحق في الخصوصیة نص المشرع الفرنسي في المادة  - 

أو بمجلس الشیوخ یتطلب الأمر بإذن من أحد الغرف البرلمانیة وفي حالة التنصت على محام فإن الأمر یتطلب إعلام النقیب من طرف قاضي 
  .التحقیق

4
  .270س، ص.م: موسى مسعود - 

5
  .1934من قانون سنة  605المادة  - 
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في ھذه الجرائم المعاقب علیھا  2516التنصت بأمر من القضاء وھذا من خلال نص المادة 

م أو السجن لمدة تتجاوز السنة في قضایا التجسس أو حمایة الطاقة الذریة أو بالإعدا

التخریب وفي كل الأحوال یجب أن یكون الأمر بتسجیل المحادثات وأن یصدر بناء على 

یوما قابلة للتجدید لمدة أخرى بناء على طلب جدید، غیر  30ولمدة أقصاھا  1تحریات جدیة

أسلوب التنصت بدون إذن السلطة القضائیة، وذلك في حالة  أنھ أحیانا یمكن الالتجاء إلى

  .الجرائم الماسة بالأمن القومي وفي أحوال الطوارئ

ھ اقتضى أن یشتمل أمر المراقبة أو التنصت على تحددي اسم نما یمیز ھذا القانون أ

وكذا الشخص المراد مراقبتھ مع بیان طبیعة المكان الذي ستدور فیھ المحادثة محل المراقبة 

  .یوما 30نوع الاتصالات التي یعتقد بأنھا ذات صلة بالجریمة، وبخصوص المدة فھي 

المتحدة بشأن مراقبة المحادثات  للولایات سیاسةأما في الوقت الحالي فنقول أن 

إذ  2001شتنبر  11منحى جدیدا وخصوصا بعد أحداث  نحتالھاتفیة وتسجیلھا قد 

 25وضعت وزارة العدل الأمریكیة قانون الوطنیة الأمریكیة وقوى التنصت الجدید في 

وفیھ تم إعطاء السلطات صلاحیات واسعة للتنصت على من یشك فیھ من  2001أكتوبر 

ضائي على التنصت في الإرھابیین وذلك بعد إجراء تعدیلات طفیفة منھا إشراف الجھاز الق

ودائرة النائب العام لمراقبة شبكة  FBIالوقت الذي أعطیت فیھ صلاحیات وسعة ل 

وقبل ھذا كان الكونكرس قد أقر قانون التصنت العام لسنة ) الأنترنیت(المعلومات العالمیة 

الذي یأمر جمیع الشركات المتخصصة  في صنع الھواتف بصنع ھواتف تسھل  1994

تبعھا من قبل الأجھزة الحكومیة ورغم المعارضة الشدیدة لھذا القانون فقد تمت مراقبتھا وت

  .الموافقة علیھ بعد أن دفعت الحكومة الأمریكیة مبالغ باھضة لشراكات الھواتف لمساعدتھا

بالإضافة إلى التشریعات السابقة نجد تشریعات أخرى نظمت نظام التقاط المكالمات 

  :الھاتفیة منھا

                                                           

1
  .303س، ص.م: نور الھدى  محمودي - 
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الذي یجعل التنصت إجراءا استثنائیا ولا یتم إلا بأمر قضائي  1سبانيالقانون الإ

ویمكن أن یأمر بھ وزیر الداخلیة  2أشھر قابلة للتجدید 3یصدره قاضي التحقیق لمدة 

  .3أیام 3شریطة إعلام السلطات القضائیة داخل أجل 

الذین اعتبر التنصت ھو  5والقانون البلجیكي 4نفس الأمر نص علیھ القانون الإیطالي

  .6استثنائي ولا یتم إلا بناء على إذن قضائي وفي جرائم محدة على سبیل الحصر

التي تحدث عن نظام التنصت والتقاط المكالمات،  الغربیةكانت ھذه أھم القوانین 

حیث یتبین أن أغلبھا یلجأ إلیھ في الجرائم الخطیرة التي تھدد أمن المجتمع وسلامتھ فما ھو 

  .ال الدول العربیةح

 :الدول العربیة-ب

سنتناول في ھذا السیاق موقف كل من التشریع المصري والجزائري وكذا موقف 

  .القانون المغربي

بالنسKKKKKKKبة للمشKKKKKKKرع المصKKKKKKKري كمبKKKKKKKدأ عKKKKKKKام ھKKKKKKKو حرمKKKKKKKة الحیKKKKKKKاة الخاصKKKKKKKة 

وكKKKKKذلك مKKKKKا نصKKKKKت  7منKKKKKھ 45انطلاقKKKKKا مKKKKKن قواعKKKKKد الدسKKKKKتور ومKKKKKن خKKKKKلال المKKKKKادة 

                                                           

1
  .من قانون المسطرة الجنائیة الإسباني 3الفقرة  18المادة  - 

2
 -MARION LACAZE : »les écoutes téléphoniques en droit espagnol » la preuve pénale problémes 

contemporaires en droit pénale op.cite p76. 
3
 24لة الاستعجال تأمر بھ النیابة العامة بشرط إعلام القاضي خلال حیث یتم التقاط المكالمة بإذن القاضي بناء على طلب النیابة العامة وفي حا - 

  .ساعة بتأییده أو إلغائھ 48ساعة وعلى ھذا الأخیر البث فیھ خلال 
Voir : antonio amalfitano, les écoutes téléphoniques en droit italien : entre vérité et formalisme 
juridique, la prévue pénale problèmes contemporaines en droit pénal op cite p90. 

4
  .أشھر 6حیث یتم بإذن قضائي من طرف قاضي التحقیق أو النیابة العامة لمدة شھر واحد یمكن تجدیده لمدة لا تتجاوز  - 

5
 -olivier michiels géraldine flaque procédure pénal université de liége faculté de droit 2éme édition 

2013-2014.p90. 
6
  .كالإرھاب والجریمة المنظمة والاختطاف والتھدید - 

7
حیث أن بعد إشارتھ في  1971حیث یظھر رباط وثیق بین حریة الحیاة الخاصة وحرمة المحادثات الھاتفیة في مواد الدستور المصري سنة  - 

یحمیھا القانون ألحقھا بفقرة ثانیة أشار فیھا إلى أن للمراسلات البریدیة  إلى أن الحیاة الخاصة للمواطنین حرمة 45الفقرة الأولى من المادة 
بأمر والبرقیة والمحادثات التلیفونیة وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة وسریتھا مكفولة ولا تجوز مصادرتھا أو الاطلاع علیھا أو رقابتھا إلا 

والذي كان  1923نص امتداد للحمایة الدستوریة التي كانت مقررة في ظل دستور قضائي مسبب لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ویعتبر ھذا ال
وأیضا ما كانت  11ینص على أنھ لا یجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرفات والمواصلات التلیفونیة إلا في الأحوال المبینة في القانون مادة 

أن حریة المراسلات وسیرتھا مكفولة في حدود القانون ومع ذلك یستمیز  من 1956من الدستور المصري الصادر سنة  32تنص علیھ المادة 
في أنھ استلزم توافر ضمانات تتعلق بالجھة صاحبة الولایة في الأمر بالمراقبة وبضرورة تسبب الأمر وأخیرا  1971النص الوارد في دستور 

  .تحدید المدة
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قKKKKKانون العقوبKKKKKKات علKKKKKKى معاقبKKKKKة مKKKKKKن اسKKKKKKترق  السKKKKKKمع أو مKKKKKKن  309علیKKKKKھ المKKKKKKادة 

  .1سجل أو نقل محادثات عن طریق التیلیفون

وفي ضوء ما سبق یتبین أن المكالمات الھاتفیة تنطوي في ذاتھا على الخصوصیة 

  .2التي یحرص علیھا المتحدث حین یلجأ إلى استخدام التلیفون للتحدث بواسطتھ

د علیھ بعض الاستثناءات حیث أن المصلحة العامة ولكن ھذا المبدأ لیس مطلق بل تر

 95و، )953،4206(المتمثلة في مصلحة التحقیق حدث بالمشرع المصري في المواد 

، بعد أن 6من قانون الإجراءات المصري إلى إجازة مراقبة المكالمات الھاتفیة 5مكرر

  :إجمالھا فیما یليأحاطھا بالضمانات الكافیة للحفاظ على خصوصیة الأفراد والتي یمكن 

 .متى كان في ذلك فائدة في ظھور الحقیقة ✔

 .في الجنایات والجنح، المعاقبة علیھا لمدة تزید عن ثلاث أشھر ✔

ضرورة صدور إذن من طرف قاضي التحقیق ولمدة لا تزید عن ثلاثین یوما  ✔

 .7من قانون الإجراء الجنائیة 206أو إذن النیابة العامة طبقا للمادة 

                                                           

1
  .12ص 2004دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة، القاھرة : یفونیة الماسة بشخصھحق المجني علیھ في تسجیل المحادثات التل: طارق سرور - 

2
  13س، ص.م: طارق سرور - 
3

لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكاتب "  -
السلكیة واللاسلكیة أو إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة البرق وأن یأمر بمراقبة المحادثات 

 .في جنایة أو في جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر
تزید على ثلاثین یوماً قابلة للتجدید  وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجیل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا

  " لمدة أو مدد أخرى مماثلة
4

 .لا یجوز للنیابة العامة تفتیش غیر المتھم أو منزل غیر منزلھ إلا إذا اتضح من أمارات قویة أنھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة"  -
ولدى مكاتب البرق جمیع البرقیات وأن , مطبوعات والطرودویجوز لھا أن تضبط لدى مكاتب البرید جمیع الخطابات والرسائل والجرائد وال

في تراقب المحادثات السلكیة واللاسلكیة وأن تقوم بتسجیلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة في جنایة أو 
 .جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر

 .الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعھ على الأوراقویشترط لاتخاذ أي إجراء من 
ویجوز للقاضي الجزئي أن یجدد ھذا الأمر . وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً 

 .مدة أو مدداً أخرى مماثلة
ابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجیلات المضبوطة على أن یتم ھذا كلما أمكن ذلك بحضور المتھم وللنی

ولھا حسب ما یظھر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردھا إلى . والحائز لھا أو المرسلة إلیھ وتدون ملاحظاتھم علیھا
  ."ائزاً لھا أو من كانت مرسلة إلیھمن كان ح

5
 308مكرراً و 166لرئیس المحكمة الابتدائیة المختصة في حالة قیام دلائل قویة على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین " -

مدیر عام مصلحة التلغرافات والتلیفونات وشكوى مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابھا بجھاز تلیفوني معین أن یأمر بناءً على تقریر 
  "المجني علیھ في الجریمة المذكورة بوضع جھاز التلیفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي یحددھا

6
  .542س، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

7
  .30- 31س، ص.م: طارق سرور - 
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مكرر منحت لرئیس المحكمة الابتدائیة إمكانیة  95إلى أن المادة  وأخیرا نشیر

إصدار الإذن بالتنصت بناء على تقریر مدیر مصلحة التلیفونات وشكوى المجني علیھ ھذا 

  .معناه الآن الإذن مقید في الحالتین السابقتین بالنسبة لرئیس المحكمة

 39خلال نص المادة  أما عن موقف المشرع الجزائري فقد كان موقفھ وضحا من

بكون أن الدستور یضمن سریة المراسلات  ،من الدستور الجزائري 1من الفقرة الثانیة

والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا ولكن قانون الإجراءات الجنائیة ووفقا لما تقتضیھ 

، 2المصلحة العامة أجاز الخروج عن ھذا المبدأ واضعا ضمانات من أجل عدم انتھاكھا

مكرر في الفقرة الخامسة منھ  65فالمشرع الجزائري أجاز ھذا الأمر في المادة وعلیھ 

بحیث أعطى الحق لوكیل الجمھوریة باعتراض المراسلات إذا استدعت ضرورة التحقیق 

أشھر قابلة  4ولمدة زمنیة أقصاھا  3ذلك بالنسبة لبعض الجرائم المحددة على سبیل الحصر

  .4لیھا في ھذا القانونللتجدید بنفس الشروط المنصوص ع

أما بالنسبة للمشرع المغربي بخصوص الاستعانة بأجھزة التقاط المكالمات فقد كان 

والتي نصت  108واضحا من خلال قانون المسطرة الجنائیة وذلك بموجب المادة  ھموقف

ولكن إن اقتضت ضرورة البحث ذلك یمكن لوكیل ....على أنھ یمنع التقاط المكالمات الھاتفیة

  .لملك الأمر بھاا

حیث بالرجوع إلى المادة المذكورة أعلاه نجد المشرع المغربي رخص لجھتین 

  :قضائیتین التقاط المكالمات وھما

  .قاضي التحقیق كلما قضت ضرورة البحث ذلك

                                                           

1
  ".سریة المراسلات والاتصالات الخاصة مضمونة بكل أشكالھا"على  39ینص الدستور الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة  - 

2
  .173المرجع السابق، ص: حمزة وھاب - 

3
على إذا اقتضت ضرورة البحث والتحري في الجریمة المتلبس بھا أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة  65/5تنص المادة  - 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبیییض الأموال والإرھاب أو الجرائم المتعلقة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو 
  .بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

4
  .من قانون المسطرة الجنائیة الجزائري 65/7المادة - 
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ثم النیابة العامة بناء على ملتمس كتابي للرئیس الأول لمحكمة الاستئناف في عدد 

ة الاستعجال یمكن للوكیل العام للملك أن یأمر كتابة بالتقاط وفي حال 1محصور من الجرائم

الأدلة في المكالمات الھاتفیة إذا كانت ضرورة البحث تقتضي التعجیل خوفا من اندثار 

وفي ھذه الحالة یتعین على الوكیل العام للملك إشعار  2جرائم محددة على سبیل الحصر

قراره إما بالتأیید أو  أن یصدرالأخیر ، وعلى ھذا3الرئیس الأول بالأمر الصادر عنھ

  .4بالإلغاء

یتبین أن المشرع عندما سمح بالتقاط المكالمات فذلك  108وعلیھ فمن خلال المادة 

ذلك ھو لكون  يالحصر، وربما السبب ف لا یكون بصفة مطلقة وإنما ھي مقیدة على سبیل

جھة ومن جھة ثانیة ھذه الجرائم تشكل خطورة كبیرة على أمن وسلامة المجتمع من 

  .صعوبة إثباتھا من جھة أخرى

من قانون المسطرة الجنائیة قد  108وبھذا یكون المشرع المغربي من خلال المادة 

فصولھ فیما یتعلق بالتقاط المكالمات مع ما ھو منصوص علیھ في الدستور من  مئلا قد

م الذي كان یتعارض على عكس ما كان في قانون المسطرة الجنائیة القدی 24خلال الفصل 

  .منھ 11في الفصل  1996مع قواعد دستور 

ومن جھة ثانیة وضمان لحق الأفراد في سریة مكالماتھم نص المشرع على مجموعة 

من العقوبات على كل شخص خرق الأحكام التنظیمیة للالتقاط المكالمات من خلال فصول 

على المشرع المغربي ھو  یعاب وكذا القانون الجنائي المغربي لكن ما 5المسطرة الجنائیة

أنھ لم یحدد أي أثر في حالة عدم احترام تدابیر التقاط المكالمة كما فعل غیره من التشریعات 

                                                           

1
بالعصابات الإجرامیة أو القتل أو بالتسمیم أو بالاختطاف وأخذ الرھائن أو جرائم أمن الدولة أو الجریمة الإرھابیة أو الجرائم التي تتعلق  - 

  .بتزییف أو تزویر النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو بالأسلحة والذخیرة والمتفجرات أو بحمایة الصحة
2
ات والمؤثرات العقلیة أو بالأسلحة والذخیرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ جرائم تمس أمن الدولة أو الجریمة الإرھابیة أو تتعلق بالمخدر- 

  .الرھائن
3
  .ج.م.من ق 108من المادة  4الفقرة  - 

4
  .ج.م.من ق 108من المادة  5الفقرة  - 

5
درھم إلى  10.000دون الإخلال بالمقتضیات الجنائیة الأشد، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من "ج تنص .م.ق.من   115المادة  - 

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام بوضع وسائل مھیأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات  100.000
  .خلافاً للمقتضیات المشار إلیھا في المواد السابقةمرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد 

ى من ھذه دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إلیھا في الفقرة الأول
  "المادة لغرض إرھابي
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ھذا ھو موقف  التشریع الجزائري والتشریع المصري وإذا كانكالتي رتبت البطلان 

  .التشریعات فیما یتعلق بالوسائل السمعیة فما ھو موقف القضاء

  موقف القضاء: الثانیةالفقرة 

رأینا أن أغلب الفقھ عند مناقشة موقف الفقھ من الوسائل السمعیة المتمثلة في التقاط 

عارض ھذه الفكرة لكونھا تتم خلسة وتتعارض مع قواعد الآداب ومنافیة  ،المكالمات

فإذا كان ھذا ھو حال  ،وحتى من قبلھا، قبلھا بتحفظ واضعا مجموعة من الشروط ،للأخلاق

الفقھ فالقضاء كذلك تارة یقبل استخدام ھذه الوسائل وتارة أخرى یرفضھا، ففي الولایات 

التسجیل الصوتي والتقاط المكالمات "بأن  1941المتحدة الأمریكیة أعلن المدعي العام سنة 

وقبل ھذا التاریخ نوقشت مسألة التسجیل الصوتي أمام المحكمة العلیا فیما " لا یعد جریمة

واعتبرت المحكمة أن ھذا التسجیل غیر  1928عام  « OMSTEED »ة یعرف بقضی

مخالف التوصیة الرابعة من الدستور الأمریكي وانتھت إلى قبول التسجیل لأنھ لا یتضمن 

  .1أي إكراه یؤدي بالمتھم إلى الادلاء بأقوالھ

المحكمة العلیا أیضا  قبلت1946ضد الولایات المتحدة عام  goldmanوفي قضیة 

الدلیل الذي تم الحصول علیھ من التسجیل وقررت بأن ذلك لا یعد تعدیا على حق المتھم في 

وفي قضایا أخرى اعتبرت ذلك مساس بحرمة  2الحیاة الخاصة ولا ینطوي على أي مخالفة

  .3الخاصةالحیاة 

العلیا في  ومن القرارات الحدیثة لمحاكم الولایات المتحدة نجد قرار المحكمة

حیث قضت بأنھ لا مجال للتمسك  « romano v.steelacase »نیویورك في قضیة 

بالحق في الحیاة الخاصة بالنسبة للمحادثات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل 

                                                           

1
  .281س، ص.م: موسى مسعود رحومة - 

2
  .249ص س،.م:كوثر خالند  - 

3
أصKKKKKKدرت قKKKKKKرار تعتبKKKKKKر فیKKKKKKھ وضKKKKKKع جھKKKKKKاز التقKKKKKKاط علKKKKKKى سKKKKKKطح ھKKKKKKاتف عمKKKKKKومي یخKKKKKKرق حرمKKKKKKة المحادثKKKKKKات  1967حیKKKKKKث سKKKKKKنة  -

المقKKKKKررة بمقتضKKKKKى المKKKKKادة الرابعKKKKKة مKKKKKن الدسKKKKKتور ولكKKKKKي یKKKKKتم إنجKKKKKاز ذلKKKKKك یتعKKKKKین الحصKKKKKول علKKKKKى إذن قضKKKKKائي محمKKKKKد عبKKKKKد النبKKKKKوي 
  13المرجع السابق ص
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لأن ھذه المواقع لا توفر حمایة كاملة للخصوصیة والتسجیلات التي تتم " وتساب وفیسبوك"

لممكن أن تصبح علانیة ویطلع علیھا كافة ناس على الرغم من مفاتیح من خلالھا من ا

  .1لضبط الحمایة الخصوصیة

لرغم من أن موقف القضاء كان متذبذبا إزاء قبول التسجیلات باأما في فرنسا ف

إلا أن معظم أحكامھ تشیر إلى عدم استبعاد ھذه الوسیلة في  ،الصوتیة والتقاط المكالمات

الإثبات الجنائي مع أن القضاء الفرنسي لا یضفي على الأقوال التي یتم تسجیلھا ذات القوة 

وإنما تعتبر مجرد قرینة تضاف إلى غیرھا من عناصر الإثبات  2القانونیة للاعتراف

  .3شریطة مراعاة حقوق الدفاعالأخرى التي تساھم في تكوین قناعة المحكمة 

وعلیھ ففي إحدى المحاكم العسكریة ذھب القضاء إلى أن إقرارات المتھم المسجلة 

تعد من القرائن التي تضاف إلى أدلة إثبات ولیس فیھا انتھاك لحقوق الدفاع وفي حكم آخر 

لال أن تسجیل المحادثات الھاتفیة یتساوى مع الإقرارات الشفھیة  خ degonقضت محكمة 

 أضیقولأن ھذه الوسیلة قد تتعرض إلى التزییف فلا یمكن استعمالھا إلا في  ،الاستجواب

بكون الاتصال الھاتفي لا یعد أن یكون  بواتیھوفي حكم آخر قضت محكمة استئناف  ،الحدود

نوعا من الرسائل ولما كانت ھذه الأخیرة مشروعة فإن دواعي المنطق أن تكون المكالمات 

  .4كذلك مشروعة الھاتفیة ھي

نفس المبدأ أكد علیھ القضاء المصري حیث قضت محكمة جنایات مصر في دعوى 

 إلىتتلخص وقائعھا في قیام ضابط شرطة قضائیة بالاتفاق مع عامل التلیفون بالاستماع 

في موضوع التھمة المسندة لھ حیث نصت على أنھ لیس محادثة ھاتفیة بین متھم وزوجتھ 

التي تحصل بین  ،الشرطة استراق السمع في المحادثات الخصوصیةمحرم على رجال 

                                                           

1
ة من مواقع التواصل الاجتماعي ودورھا في الإثبات الجنائي، دراسة في القانونین الأمریكي الأدلة المتحصل: سامي حمدان رویشد - 

  .13والانجلیزي، المجلة الدولیة للقانون على الموقع الإلكتروني ص
International reviewof law : vol 2017.3.14.http://dx.doi.org/10.5399/irl.2017.14.  

2
  .187س، ص.م: عمار عباس الحسني - 

3
  .422س، ص.م: موسى مسعود رحومة - 

4
  582س، ص.م: ممدوح خلیل بحر - 
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أنھم ارتكبوا جریمة وقد استند ھذا الحكم إلى إجازة القانون الاطلاع  ،الأشخاص مشبھ فیھم

وما الحدیث  التلیفوني إلا من قبیل الحدیث الشفوي  ،على الحدیث الشفوي بین المتھم وغیره

  .1والعبرة بجوھر الحدیث لا بشكلھ

مع ھذا الإجراء بعد تبنیھ بموجب القانون تعامل  أما بالنسبة للقضاء المغربي فقد

كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك أو بناء على ملتمس النیابة العامة للرئیس الأول  22.01

 لمحكمة الاستئناف أو من تلقاء نفسھا في حالة الاستعجال شریطة الحصول على مصادقتھ

وسیلة إثبات تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع  ،جزةكما اعتبر المحاضر المن

وبالنسبة لموقف القضاء فقد كان متباینا خصوصا على مستوى محكمة النقض حیث في 

بإبطال القرار  1615/06القضایا قضت محكمة النقض في ملف جنائي عدد إحدى 

  .2المطعون فیھ لعدم كفایة التعلیل وعدم التأكد من مصداقیة المكالمة

وفKKKKKي حكKKKKKم آخKKKKKر نجKKKKKد محكمKKKKKة الKKKKKنقض أكKKKKKدت علKKKKKى أن مKKKKKا یKKKKKتم تسKKKKKجیلھ 

مKKKKKKKن مكالمKKKKKKKات ھاتفیKKKKKKKة یسKKKKKKKتنتج منھKKKKKKKا عناصKKKKKKKر الإدانKKKKKKKة ویكKKKKKKKون صKKKKKKKحیحا لأن 

مKKKKKن خKKKKKلال مKKKKKا  ،المحكمKKKKKة تسKKKKKتعمل سKKKKKلطاتھا التقدیریKKKKKة فKKKKKي تقKKKKKیم وسKKKKKائل الإثبKKKKKات

وھKKKKKي تعتبKKKKKKر وسKKKKKیلة إثبKKKKKات فKKKKKKي المیKKKKKدان الزجKKKKKKري  ،عKKKKKرض علیھKKKKKا مKKKKKKن حجKKKKKج

KKKKKتبھ فیKKKKKة للمشKKKKKال الجرمیKKKKKبة الأفعKKKKKن نسKKKKKت مKKKKKواع  ھوالتثبKKKKKور أنKKKKKد ظھKKKKKة بعKKKKKخاص

  .3جدیدة من الجرائم المرتبطة بالتقدم العلمي

وبخصوص محاكم الموضوع فقد قضت المحكمة الابتدائیة بتازة في حكمھا عدد 

ھ إلى غایة وقت قریب كانت عملیة بما یلي وحیث أن 30/11/2006بتاریخ  1840/00

                                                           

1
  .25س، ص.م: طارق سرور - 

2
 جاء في مضمون القرار ھو اكتفاء المحكمة في إدانة المتھم بجنحة الاتجار في المخدرات على ما تبدلھ المتھم مع غیره من حدیث ھاتفي دون - 

باعتماد تحریات أو أدلة للتثبت من الوجود المادي لما جاء فیھ ومن ارتكاب واقعة ترویج المخدرات أو محاولتھا تحقیق مصداقیتھ والتأكد منھ 
رقم بالفعل لا یبرز بما یكفي التعلیل الواقعي والقانوني لعناصر جریمة الاتجار في المخدرات المدان بھا كما تتطلب مقتضیات القانون قرار 

  .140ص 2015خریف / صیف 2حكم منشورفي مجلة القضاء الجنائي عدد  1615/06ملف جنائي رقم  27/06/2007مؤرخ في  719/1
3
سلسلة قرارات المجلس  7293/6/307ملف جنحي عدد  11/7/07بتاریخ  1825/3قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض عدد  -  

  .253ص/ 2007الأعلى الجزء الأول سنة 
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التقاط المكالمات الھاتفیة والاتصالات المنجزة عن بعد ممنوعة بصفة مطلقة إلا أنھ نظرا 

الجریمة فإن قانون لتطور وسائل الاتصال وتطور الدور الذي أصبحت تلعبھ في ارتكاب 

رة حق اللجوء المسطرة الجنائیة الجدید سمح لقاضي التحقیق في إطار ما تقتضیھ الضرو

وھو نفس الاتجاه  1..."بصفة استثنائیة سلوك ھذه المسطرة...إلى عملیة التقاط المكالمات

" بتاریخ، حیث جاء فیھ ما یلي 147الذي أكدتھ محكمة الاستئناف بتازة في قرارھا عدد 

وحیث أنھ لما كانت مؤسسة قاضي التحقیق مؤسسة قضائیة أوجدھا المشرع للتثبت من 

وجمع الأدلة التي یمكن الاعتماد علیھا في تقریر الإدانة من طرف قضاء الحكم بعد الجرائم 

تقییمھا حسب سلطتھا التقدیریة والاقتناع الصمیم للقاضي فإن المشرع قد أضاف وسیلة 

أخرى لوسائل الإثبات التي تم إقرارھا سابقا وبذلك یكون المشرع قد اعتبر التقاط المكالمات 

  .2ن وسائل الإثباتالھاتفیة وسیلة م

لة فقط داخل الوطن بل ونشیر ھنا إلى أن القضاء المغربي لم یأخذ بالمكالمات المسج

وھو ما یمكن  ،أیضا التسجیلات التي تجرى من طرف القضاء الأجنبي أجاز قبولھا

ملاحظتھ من خلال قرار محكمة النقض حیث جاء فیھ أنھ لا یوجد في القانون ما یمنع 

ي من الأخذ بعملیات التصنت عن طریق الاتصال الھاتفي المنجز من طرف القضاء المغرب

طالما أن الھدف من ھذا الإجراء  ،السلطة الأجنبیة وبالمحاضر المنجزة بشأن تلك العملیات

في مواجھة الفاعل أو المشبوه فیھ، علما أن لقضاة  ھو الحیلولة دون اندثار وسائل الإثبات

  .3دیر مختلف وسائل الإثبات المعروضة علیھمالزجر كامل الصلاحیة في تق

من خلال ما سبق یتبین أن القضاء المغربي ھو الآخر اعتبر التقاط المكالمات وسیلة 

وحتى التدخل الاستباقي وفي كل الأحوال  ،قانونیة للتثبت من الجرائم وجمع الأدلة بل

تخضع ھذه الأدلة المستمدة من التقاط المكالمات للسلطة التقدیریة للقاضي الذي یمكنھ 

  .اعتمادھا كوسیلة للإدانة متى اطمأن إلیھا واستبعادھا في حالة الشك

                                                           

1
  .غیر منشور 1812/06ملف جنحي عدد  30/11/2006بتاریخ  1846/06لابتدائیة بتازة عدد حكم صادر عن المحكمة ا - 

2
  .غیر منشور 1516في الملف الجنحي عدد  7/2/07بتاریخ  174/07قرار صادر عن محكمة الاستنئاف بتازة عدد  - 

3
  .136ص 2/2015ائي عدد مجلة القضاء الجن 2008/15938ملف جنائي عدد  4/02/2009مؤرخ في  319/7قرار عدد  - 
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وعلیھ وفي الأخیر نخلص إلى أن أسلوب مراقبة المحادثات الھاتفیة أو التصنت 

یھا بقدر ما یفید في كشف الجرائم ویسھل الوصول إلى مرتكبیھا في حالة تعذر ذلك عل

بالوسائل التقلیدیة خصوصا تلك المرتبكة بواسطة الھاتف فھو من جانب آخر یشكل اعتداء 

الإجرامي وقد على الحیاة الخاصة للأفراد خصوصا الذین لیس لھم علاقة بارتكاب الفعل 

أمام ھذا التطور العلمي وتطور أسالیب الجریمة تسابق الزمن  لاحظنا أن جل التشریعات

بھدف تحقیق حمایة وأمن  الوضع قوانین حدیثة قصد تقنین مراقبة المحادثات وذلك غالب

المجتمع وفي الجانب الآخر حمایة خصوصیات الأفراد وعلیھ فكل دول العالم سارت في 

وضعت  لھا ضوابط وشروط صارمة لأجل اتجاه تقنین عملیة التقاط المكالمات الھاتفیة و

وسن تشریعات حمایة خصوصیات الأفراد دون أي تعسف والمغرب سار على نفس النھج 

  .تنظم ھذا الأمر وتقنیننھا بضوابط معینة

  . كان ھذا كل ما یتعلق بالوسائل السمعیة للتنقل للوسائل المرئیة

  في الإثبات الوسائل المرئیة استخدام :الفرع الثاني

یشھد عالمنا المعاصر حالیا تطورات متسارعة في نظم المعلومات وتقنیة 

الاتصالات، مما جعلھا تشكل ثورة علمیة جدیدة لھا تأثیراتھا المختلفة على جمیع مناحي 

رغم كون كل تقنیة حدیثة لھا  ،ومن الطبیعي أن یستفید منھا الإنسان بشكل بناء 1،الحیاة

لبي، ولاشك أن الجانب السلبي لھذه التقنیات ھو استغلالھا شقین أحدھما إیجابي والثاني س

في أعمال مخالفة للقانون وارتكاب جرائم خطیرة یمكن أن تمس حیاة الناس ومن بین ھذه 

الوسائل نجد أجھزة التصویر المرئي كالھاتف المحمول وكامیرات التصویر والفیدیو لھذا 

بات یحمل في طیاتھ مخاطر جمة، تتجلى التقدم الھائل في مجال التصویر بشتى أغراضھ 

في انتھاك خصوصیات الإنسان ونتیجة لذلك بدأت تظھر في لغة القانون ما یسمى بالحق 

  .یة القانونیة للإنسان ضد التطفل المرئي على حیاتھ الخاصةفي الصورة قصد توفیر الحما

                                                           

1
  .293-  292س، ص.م: قدري عبد الفتاح الشھاوي - 
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ولضKKKKKKمان ھKKKKKKذه الحمایKKKKKKة فقKKKKKKد اتجھKKKKKKت مختلKKKKKKف التشKKKKKKریعات إلKKKKKKى تجKKKKKKریم 

وسKKKKKKKائل التصKKKKKKKویر المرئKKKKKKKي خصوصKKKKKKKا التقKKKKKKKاط الصKKKKKKKورة مKKKKKKKن خKKKKKKKلال اسKKKKKKKتعمال 

وفKKKKKي نفKKKKKس الوقKKKKKت نظKKKKKم الحKKKKKالات التKKKKKي یسKKKKKمح  ،1إصKKKKKدار مجموعKKKKKة مKKKKKن القKKKKKوانین

خصوصKKKKKKا فKKKKKKي الاسKKKKKKتعانة بھKKKKKKا فKKKKKKي مجKKKKKKال إثبKKKKKKات  2فیھKKKKKKا القKKKKKKانون باسKKKKKKتخدامھا

أثبتKKKKKKKت فعالیKKKKKKKة فKKKKKKKي  الجKKKKKKKرائم أو نفیھKKKKKKKا وأیضKKKKKKKا تعقKKKKKKKب المجKKKKKKKرمین حیKKKKKKKث أنھKKKKKKKا

وكشKKKKKف بعKKKKKض الجKKKKKرائم قبKKKKKل وقعھKKKKKا فKKKKKي بعKKKKKض الأحیKKKKKان بKKKKKل  ،محاربKKKKKة الجریمKKKKKة

  .مما یجعلنا نتساءل عن ماھیة ھذه الوسائل وكذا مشروعیة استخدامھا

وعلى ضوء ھذا سنقسم ھذا الفرع إلى مبحثین الأول سنخصصھ لماھیة وسائل 

  .مبحث ثاني لمشروعیة استخدامھاالالتسجیل المرئي ثم 

  ماھیة وسائل التصویر المرئي: الأول المبحث

 ،لجأ الإنسان منذ القدم إلى استخدام الصور للتعبیر عن أفكاره وما یدور في داخلھ

من أحاسیس ومشاعر وعلیھ انتقل الإنسان من التقنیات التقلیدیة للتصویر والمتمثلة في 

  .النقش على الصخور ولحاء الأشجار إلى التصویر الناطق والمتحرك

رادیو (وازدادت أھمیة الصورة مع جھاز التلفاز وجھاز التسجیل المرئي والمسموع 

لینتقل التصویر إلى التصویر الإلكتروني بواسطة الھواتف المحمولة والحواسیب ) كاسیت

الإلكترونیة كما أصبح لھا دور في الإثبات الجنائي لكونھا تجسد الوقائع كما ھي علیھ إذا لم 

مر الذي سیجعلنا نتطرق إلى مفھوم الوسائل المرئیة وكذا أھمیتھا في تتعرض للتحریف الأ

  .الإثُبات الجنائي

  

                                                           

1
المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین اتجاه المعطیات ذات الطابع  09.08فالمشرع المغربي نص على الحق في الصورة من خلال القانون  - 

ء أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین المعطیات ذات طابع شخصي بما الشخصي نص في المادة الأولى من ھذا القانون على أنھ لا تكون أداة لافشا
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المنصوص علیھ ضمن مجموعة القانون الجنائي وذلك من خلال الفصول  103.13القانون ، وفیھ ذلك الصور

  .447.3و  447.2و  447.1
2
  .لمسطرة الجنائیة والتي سبق الاشارة لھم في الفرع الاول من ھذا الفصلمن مشروع قانون ا 10- 116إلى المادة  1-116المادة  - 
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  مفھوم وسائل التصویر المرئي: المطلب الأول

 ،1لقد أضحى من الجائز استخدام أجھزة التصویر في المراكز التجاریة والأسواق

وذلك في محاولة متعاظمة نحو منع السرقات والكشف عن  ،المرافق العامة منوغیرھا 

  .2الجرائم حیث یمكن الاستفادة منھا في الإثبات

، فھذه 3ونقصد بالوسائل المرئیة كل الوسائل التي تساعد على الرؤیة بصفة عامة

الوسائل المستحدثة كثیرة ومتنوعة منھا آلات التصویر عن بعد التي تلغي حاجز المسافة 

ى الكامیرات الصغیرة التي یسھل إخفاءھا وكذا المرایا المزدوجة وغیرھا من ھذه إضافة إل

  .الوسائل التي یمكنھا استخدامھا خلسة

وھنا نشیر إلى أن ھذه الوسائل لا زالت في تطور مستمر ویصعب علینا حصرھا 

  .لذلك سوف نتطرق لتعریفھا وأھمیتھا في الإثبات الجنائي

  ئل التصویر المرئيتعریف وسا: الفقرة الأولى

الصور للشخص وللإحاطة ، ھي من یساعد على التقاط 4إن وسائل التصویر المرئي

بمفھومھا یتعین علینا معرفة ما المقصود بالصورة لأن أغلب الكتابات ركزت على الصورة 

على  1858الفوتوغرافیة الثابتة والتي یعود تاریخ استخدامھا في المجال الجنائي إلى عام 

  .5الذي استخدمھا في مجال الإثبات وتحقیق الشخصیة" بریتیلون"الباحث الفرنسي ید 

وفي كل الأحوال یستخدم التصویر في التحقیق الجنائي في حالتین تصویر الجریمة 

  .6أثناء  وقوعھا أو بعد وقوعھا بتصویر الآثار الموجودة في ساحة الجریمة

                                                           

1
  .297س، ص.م: عبد الفتاح قدري الشھاوي - 

2
  .549س ، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

3
  .549س ، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

4
  .249س ،ص.م: نور الھدى محمودي - 

5
المؤلفات الفقھیة فھناك من یطلق علیھ التصویر الناطق وھناك من یقول لھ التسجیل المرئي وھناك تعدت تسمیات التصویر المرئي بحسب  - 

  .مصطلح المراقبة الإلكترونیة وأیضا المراقبة التلفونیة وكلھا مصطلحات لھا نفس المعنى
6
  .250س ، ص.م: نور الھدى محمودي- 
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ورة ومعناه نقول صور الشيء أي مأخوذة من كلمة ص: وعلیھ فكلمة التصویر لغة

  .جعل لھ صورة وشكل ورسمھ ونقشھ

الشكل : والصورة ،تصور الشيء توھم صورتھ وتخیلھ ،خیل لي ،ونقول صور لي

وكلمة صورة وردت في القرآن  1فة والنوعصكل ما یصور جمع صور وھي أیضا ال

 2"صورة ما شاء ركبكفي أي " الكریم وكذا مشتقاتھا في العدید من الآیات كقولھ تعالى

لقد "وقولھ  4"یصوركم في الأرحام"وقولھ تعالى  3"وصوركم فأحسن صوركم" وقولھ تعالى

تدرك  تھما خص الله تعالى بھ الإنسان ھیئ - الصورة-ومعناه ھنا 5"خلقناكم ثم صورناكم

ر والبصیرة وبھا فضلھ على الكثیر من خلقھ والتصویر فن تمثیل الأشیاء والأشخاص بصبال

  .6بالألوان

بأنھا تمثیل شخص أو شيء بنقش أو نحت أو  larousseلفرنسي اوعرفھا المعجم 

  7...صورة فوتوغرافیة أو فیلم

أما في الاصطلاح عرفت صورة بأنھا ذلك الامتداد الصوتي لجسم الإنسان فلا تعبر 

وعرفت الصورة بأنھا  ،8عن فكرة ولیس لھا دلالة سوى إشارتھا إلى شخصیة صاحبھا

  .لحظة من الزمن ثابتة ومنعزلة عن ماضیھا

 9ھبعین ةوعلیھ فالتصویر عملیة نقل صورة معینة لواقع معین في ساعة معینة ومحدد

  :وینقسم إلى قسمین

                                                           

1
  .416س ، ص.م: منجد الطلاب - 

2
  .8ة الآی: سورة الانفطار - 

3
  .3الآیة: سورة التغابن - 

4
  .6الآیة :سورة آل عمران - 

5
  .11الآیة :سورة الأعراف - 

6
  .28ص a-2014 1العدد  16التصویر المرئي وحجتھ في الإثبات الجنائي مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین المجلد : عمار عباس الحسیني - 

7
 -www.larousse.fr/dictionnaires/français /image /41604. 

8
  .28س ، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس - 

9
  .401ص 55/2012العدد  15دور أجھزة التصویر الحدیثة في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة ،مجلة الرافدین للحقوق المجلد : نوفل عبد الله - 
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تصKKKKKKKKویر ثابKKKKKKKKت أو فوتKKKKKKKKوغرافي وھKKKKKKKKو عبKKKKKKKKارة عKKKKKKKKن طریقKKKKKKKKة عملیKKKKKKKKة )1

دثKKKKKھ الضKKKKKوء لإنتKKKKKاج الصKKKKKورة عKKKKKن غKKKKKرض مKKKKKا بالاسKKKKKتفادة مKKKKKن التKKKKKأثیر الKKKKKذي یح

  .1في مادة حساسة

ھو نوع من التصویر الفوتوغرافي إلا أن : التصویر المتحرك أو التصویر بالفیدیو)2

ومن خلال ما تقدم یمكن تعریف التصویر ،ما یمیز ھو إدخال عنصر الصوت في العملیة 

المرئي في مجال الإثبات ھو تصویر أو تسجیل الجریمة أو حدث معین تسجیلا متحركا 

بھا یسھم في  ،مادة إلكترونیة قابلة للحفظ بحیث یمكن إعادة مشاھدتھ أكثر من مرة على

  .إثبات الجریمة أو نفیھا عن المتھم أو المتھمین أو ھو توثیق مرئي لحقائق معینة

تكون وسائل التسجیل أو التصویر المرئي ھي كافة الوسائل التي تساعد في  وعلیھ

التقاط الصور للأشخاص والوقوف على جمیع تصرفاتھم داخل المكان الذي تم فیھ 

  .التصویر

  :وعلى العموم یمكن إجمال ھذه الوسائل المرئیة في

والموانئ والتي یمر التي یتم استخدامھا في أغلب المطارات : الممرات المغناطیسیة-

  .2ھنمن خلالھا المسافرین لكشف ما قد یحملو

حیث بسبب ازدیاد نسبة الجرائم أدى تطور : العدسات التلفزیونیة والسینمائیة-

الجریمة إلى اختراع دوائر تلفزیونیة مغلقة الھدف منھا ھو مراقبة ما یدور داخل بعض 

  .ت التجاریة الكبرى والمصارف والأبناكالأماكن وغالبا ما یلجأ لھذا النوع أصحاب المحلا

أو كامیرات المراقبة في الطرقات والھدف منھ ھو تسجیل العربات  :جھاز الردار -

  .3المخالفة لقانون السیر

                                                           

1
أي النقش أو الكتابة فإن المعنى الكامل للكلمة ھو  graphinأي الضوء و  photosمصطلح فوتوغراف مشتق من كلمتین یونانیتین ھما  - 

  .401س، ص.م: نوفل عبد الله 1836النقش بالضوء وكان أول من أطلق ھذا المصطلح ھو العالم الفلكي جون ھیرشل عام 
2
  .550س ، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

3
  .551المرجع نفسھ، ص - 
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تتمیز ھذه الكامیرات بصغر حجمھا مما یسھل : الكامیرات الرقمیة أو دیجتال-

  .إخفاءھا

الھاتف المحمول في تصویر العدید من تساعد كامرة : التصویر بالھواتف المحمولة-

  .1الأحداث والجرائم بسرعة فائقة أثناء وقوع الحدث

كما نجد التصویر المرئي بالكامیرات السریة التي یكون حجمھا صغیرا ولا یتعدى 

وأیضا التصویر الإلكتروني حیث یلجأ بعض القراصنة إلى اختراق  ،بعض المیلمرات

  .ھم متى كان الشخص مستخدما للحاسوبحواسیب الأشخاص والتقاط صور ل

كانت ھذه بعض الأنواع أو وسائل التي یتم استعمالھا في التصویر المرئي والتي 

یمكن القول عنھا أنھا متنوعة وعلیھ نقول أن تطور العلمي في ھذا المجال لازال مستمرا 

یر والتقاط بحیث كل یوم تظھر وسائل جدیدة قد تفوق الوسائل الحالیة في تقنیات التصو

  .الصور وأمام ھذا الكم الھائل من الوسائل نتساءل عن ممیزاتھا؟

  یزات وسائل التسجیل المرئيمخصائص وم: الفقرة الثانیة

حضKKKKKKى بKKKKKKھ وسKKKKKKائل التصKKKKKKویر المرئKKKKKKي مKKKKKKن أھمیKKKKKKة ومكانKKKKKKة تنظKKKKKKرا لمKKKKKKا 

ھامKKKKKة وخاصKKKKKة فKKKKKي مجKKKKKال الإثبKKKKKات الجنKKKKKائي ومKKKKKا تتمتKKKKKع بKKKKKھ مKKKKKن قیمKKKKKة علمیKKKKKة 

  :خصائص تتمیز بھا لعل أھمھاكبیرة فإن لھا 

أنھKKKKKا تنقKKKKKل التسKKKKKجیل لمKKKKKا تKKKKKراه عKKKKKین الإنسKKKKKان السKKKKKلیمة مKKKKKن أدلKKKKKة جنائیKKKKKة، -

وھKKKKKي تكKKKKKون قKKKKKد بلغKKKKKت أقصKKKKKى حجیKKKKKة لھKKKKKا لكونھKKKKKا تمثKKKKKل مKKKKKا یKKKKKراه شKKKKKاھد الرؤیKKKKKة 

الأمKKKKKین الKKKKKیقظ الخKKKKKالي مKKKKKن الأمKKKKKراض البصKKKKKریة والمKKKKKدرك لمKKKKKا یجKKKKKري حولKKKKKھ مKKKKKن 

  .2الأحداث

                                                           

1
  .39س ، ص.التصویر المرئي، م: عباس الحسني عمار - 

2
  .401س ، ص.م: موسى مسعود رحومة - 
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یتعKKKKKKKذر مشKKKKKKKاھدتھا بKKKKKKKالعین المجKKKKKKKردة  أنھKKKKKKKا تنقKKKKKKKل تسKKKKKKKجیل للأدلKKKKKKKة التKKKKKKKي-

 1لضKKKKKKآلة حجمھKKKKKKا والتKKKKKKي یتطلKKKKKKب تكبیرھKKKKKKا الاسKKKKKKتعانة بوسKKKKKKائل بصKKKKKKریة مسKKKKKKاعدة

  .مثلا 2كالمیكروسكوب

تساعد رجال الأمن في كشف بعض أنواع الجرائم وإقامة الدلیل علیھا من خلال -

  .تمثیل الجاني ارتكاب الجریمة والطریقة التي سلكھا في تنفیذھا

انطباع شامل عن مسرح الجریمة مما یعمل على معالجة بعض الأخطاء تعطي -

من ملاحظات وبیانات أو بعض التساؤلات التي لھا  ،البشریة التي قد یغفل عنھا المحقق

أھمیة، حیث أن التصویر یعطي صورة طبق الأصل لمسرح الجریمة، وإذا أغفل المحقق 

ما یشتمل علیھ مسرح الجریمة دون  إثبات بعض ھذه الأمور فإن التصویر یأتي فیظھر

  .إغفال شيء منھ

   .3ینشط ذاكرة الشاھد لاستعادة تفاصیل مھمة یكون قد أغفلھا عند الادلاء بشھادتھ-

یعد التصویر الوسیلة المناسبة والمثلى لإعطاء أدق تفاصیل الحادث إذ یتضمن 

ما مر علیھ الزمن، مما عرضا واقعیا عن الجریمة دون مبالغة أو تقلیل من جسامة الفعل مھ

یساعد المحكمة على تفھم تفاصیل الحادث والإجراءات التي اتخذت من قبل بصورة 

  .محسوسة وملموسة على نحو یمكنھا من تكوین قناعتھا وفق لمبادئ العدالة

یمكن للتصویر أن یكون جزء أساسیا من الأرشیف الذي تحتاج إلیھ سلطات التحقیق 

نھ یعد توثیقا للحالة التي كان علیھا مسرح الجریمة في توقیت محدد بین الحین والآخر، إذ أ

  .وتاریخ معین

                                                           

1
  .550س ، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

2
تقدر قدرة ھذا الجھاز على التكبیر بمئات الآلاف من المرات وبذلك یمكن دراسة عینات لا یتعدى حجمھا عن وحدة المیكروفون وھو جھاز  - 

م الجنائیة والأبحاث العلمیة یتمیز بدراسة الآثار الدقیقة في مسرح الجریمة وكشفق وتحدید المتفجرات وتبلغ قوة تكبیر العینة فعال في مجال العلو
  .مرة انظر الموقع الإلكتروني 300000

Law.uslalylon, edu.iq/service-showrest.aspx ? pubid=5462. .12.12الساعة  2018/2020تاریخ الزیارة    
3
  .307س ، ص.م: عبد الله نوفل- 
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كان خالیا من التحریف والخداع  تىیعد التصویر دلیلا قاطعا على اقتراف الجریمة م

  .1أو ما یسمى الیوم بعملیات المونتاج

وعة التصویر المرئي یجنب السلطات عناء اللجوء إلى وسائل تقلیدیة وغیر المشر

  .2لكشف الحقیقة كالتعذیب أو بوسائل غیر مؤكدة كالقرائن التي یكتنفھا الغموض

من خلال ما تقدم یتبین أن التصویر یلعب دورا مھما في محاربة الجریمة 

  .والمجرمین الأمر الذي یتطلب منا تحدید طبیعتھ القانونیة وكذا أھمیتھ في الإثبات

  طبیعة وأھمیة الوسائل المرئیة في الإثبات: الثاني المطلب

تلعب الوسائل المرئیة دورا ھاما في الإثبات الجنائي لأنھا تصور الأحداث كما ھي 

وتساعد في كشف المجرمین الأمر الذي یستدعي منا الحدیث عن أھمیتھا في الإثبات 

  .لمرئیةالجنائي ولكن قبل ذلك سوف نتطرق للتكییف القانوني للوسائل ا

  للوسائل المرئیة التكییف القانوني: الفقرة الأولى

فالأجھزة المرئیة متعددة ومتنوعة بحیث یتعذر  ،كما ذكرنا في المطلب السابق

حصرھا، وما تقدم ذكره من أنواع ھو على سبیل المثال فقط، كما أن ھذه الأجھزة أصبحت 

في متناول الأفراد ولیس فقط لدى الجھات الأمنیة الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن طبیعة 

  .استخدامھا

غیر ملموسة كما یمكن اعتبارھا نوع ومن المعلوم أن محتویات التصویر تعد بیانات 

الفقھ یعتبره من قبل التفتیش ولكن لیس تفتیش  وعلیھ فأغلب  3من المخرجات الإلكترونیة

                                                           

1
  .402س ، ص.م: موسى مسعود رحومة  - 

2
  .138، ص2019فبرایر  2التصویر الإلكتروني وحجیتھ في الإثبات الجنائي، مجلة منارات الأمن العدد : صالح یحیى رزق - 

3
  .116س ، ص.م: صالح یحیى رزق - 
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لأن ھذا الأخیر ینصب على أشیاء غیر ملموسة تتمثل في صوت  ،عادي بل إلكتروني

  .1رة بخلاف التفتیش العاديووص

مرئي ومحتویاتھ في مجال الإثبات ویرى البعض أن التكییف القانوني للتصویر ال

الجنائي یعتبر صورة من صور التفتیش لأن لغایة منھ ھي البحث عن دلیل یوصل إلى 

  .2الحقیقة وھي نفس الغایة من التفتیش

لكن ھذا الرأي تعرض للانتقاد على اعتبار أن التصویر نوعا من التفتیش لتعلق ھذا 

ولأن تفتیش الأشیاء غیر الملموسة یختلف عن تفتیش  ،الأخیر بحقوق الإنسان وحریاتھ

كما أن ھذا الأخیر أي تفتیش التقلیدي یقتضي إحضار صاحب الشأن عند  ،الأشیاء المادیة

وبعبارة أخرى التفتیش التقلیدي یتطلب الاستئذان في حین أن التصویر المرئي لا  3إجرائھ

  .یتطلب الاستئذان لكونھ یتم بسریة

ء الأمریكي إلى ھذا التكییف صراحة بشأن قبول تسجیلات فیدیو في وقد ذھب القضا

 الإثبات الجنائي بالقول أن التسجیل بواسطة الفیدیو في المكان الذي حدثت فیھ الجریمة ھو

  .4عیادة لطبیب أسنان یعد ضبطا وتفتیشا إلكترونیا یدخل ضمن التعدیل الرابع للدستور

مكن اعتباره وسیلة من وسائل الكشف اتجاه آخر یرى أن التصویر المرئي ی

  .5وإن كانت وسیلة إلكترونیة ولیست تقلیدیة) المعاینة(

ومن وجھة نظرنا نحن نتفق مع الرأي القائل بكون التصویر المرئي ھو نوع من 

لتفتیش وھي الوصول إلى الحقیقة إلا أن التفتیش ھنا ل التي التفتیش مادام أن لھ نفس الغایة

  .ھو إلكتروني

                                                           

1
  .40س ، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس الحسني - 

2
  .253س ، ص.م: الھدى محمودينور  - 

3
  .231س، ص.م: كوثر خالند - 

4
  : نقلا عن 40س، ص.عمار عباس الحسیني، التصویر المرئي، م - 

julie.E.Schwartz resent developpement, judicial acceptance of video tape as edivence people 
keicher)the american criminal law review vol 16 n 2, 1978 p187. 

5
  .254س ، ص.م: نور الھدى المحمودي - 
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یشبھ حالة التلبس بالجریمة، لأنھ یظھر  ،كما یمكن لنا أن نعتبر التصویر الإلكتروني

المجرم في مسرح الجریمة وھو یقوم بالسلوك المادي للجریمة، ویظھر كل تفاصیل 

الجریمة وكأنھ الشخص الطبیعي الذي یشاھده، إلا أنھ لا یمكن اعتقال المجرم في نفس 

  .ین الكترونیة ولیس ضابط الشرطةاللحظة كون الذي یشاھده ھي ع

ویمكن القول أیضا أن التصویر یقوم مقام شھادة الشھود على الجاني بارتكابھ 

وصفا دقیقا یثبت قیامھ بفعل الجریمة، لكن الوصف ھنا الجریمة ووصف الفعل الذي قام بھ 

یل لیس قولیا كما ھو الحال في شھادة الشھود، بل ھو وصف الكتروني مرئي یحكي تفاص

  .الجریمة في حال استخدامھ كدلیل إثبات بوقوع الجریمة وبیان مرتكبیھا

وعلیھ وبعدما حددنا الطبیعة القانونیة للتصویر المرئي ننقل للحدیث عن أھمیتھ في 

  .1الإثبات الجنائي

  أھمیة الوسائل المرئیة في الإثبات الجنائي: الفقرة الثانیة

تصویر المرئي في الوقت الحاضر أھمیة كبیرة في عدة مجالات ومنھا للأصبح 

لما بلغتھ الصورة من مكانة واضحة في عصرنا ھذا فقد قامت المجال الجنائي، ونظرا 

العدید من شركات الأجھزة الإلكترونیة بتطویر مجال صناعة الكامیرات، حتى أن إحدى 

آلة تصویر حدیثة للغایة یمكنھا التقاط مئة الشركات الألمانیة قد أعلنت عن قیامھا بصنع 

  .2صورة في الثانیة الواحدة

تصویر دور مھم في اكتشاف الكثیر من الجرائم لاسیما بعد للوعلى العموم فقد كان 

الاستعانة بھ في المجال الجنائي حیث أصبح فرعا خاصا یعرف باسم التصویر الجنائي 

في الوقایة من الأعمال الإجرامیة ،ة الأمنیة وأدى استخدام ھذه التقنیة من قبل الأجھز

كما أدى ذلك إلى تعزیز قدرات الأجھزة الأمنیة ومساعدتھا  ،وحمایة الأشخاص والممتلكات

                                                           

1
  .33س، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس الحسني - 

2
  .393س ، ص.م: موسى مسعود - 
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دید من الدراسات وھذا حسب ما أثبتھ الع 1الجریمة في منطقة المراقبةفي عملھا على ردع 

البریطانیة تبین أن استخدام وسائل بمقاطعة نورفولك  انجلترافي ھذا المجال فمثلا في بلد 

ھم في الحد من الجریمة حیث خلال سنة واحدة من استخدام ھذه ساالتسجیل المرئي 

سرقات في السنة الأولى من  208الأجھزة انخفض معدل الجریمة سرقة السیارات من 

جھزة في ونتیجة لھذا الدور الذي تلعبھ ھذه الأ 2سرقات خلال السنة الموالیة 7التركیب إلى 

الوقایة من الجریمة فقد عملت مختلف الدول على استخدامھا بما فیھا المغرب حیث نجد أن 

بلغ عدد كامیرات المراقبة حسب  2020سنة  لعمدینة الدار البیضاء لوحدھا وإلى غایة مط

  .3كامیرة مراقبة comporeitech 2850دراسة أجراھا موقع 

وعلى العموم فقد كان للتصویر المرئي دور مھم في اكتشاف العدید من الجرائم 

  .4خصوصا الإرھابیة منھا

كما تبرز أھمیة التصویر كذلك في كونھ یعطي صورة طبق الأصل عن حالة الشيء 

تصویر بالفیدیو منذ أواخر الھذه الأھمیة لاسیما  وتعاظمتأو الإنسان أو محل الجریمة 

القرن الماضي، حیث بدأ الانتشار الواسع والاستعمال المضطرد للتصویر بالفیدیو وظھور 

الواسع للحاسبات الإلكترونیة والھاتف المحمول الاستعمال التلفاز وأجھزة الفیدیو، وكذلك 

  .لعنكبوتیةالذي لھ خاصیة التصویر الفوتوغرافي والتصویر بالفیدیو وربطھ بالشبكة ا

ومن ھنا فقد تعددت مجالات استخدام التصویر المرئي كما في تزوید الطرقات 

بكامیرات المراقبة لمراقبة حركة السیر وضبط المخالفین عن طریق آلات التصویر التي 

  .:یتم وضعھا في الطرقات، وعموما فالتصویر المرئي یھدف إلى 

 .محاربة الجریمة الإرھابیة )1

 .الأعمال الإجرامیةالوقایة من  )2

                                                           

1
  .407س ، ص.م: نوفل عبد الله - 

2
  .1ھامش رقم  540س ، ص .م: مسعود ارحومة  - 

3
 -arabic.rt.com/photolines/1139217. 02/02/2020الزیارة  تاریخ.  

4
تفجیرات  2015فمثلا في بلجیكا بواسطة التصویر المرئي تم التعرف على ھویة منفذي الھجوم الإرھابي على مطار بالعاصمة البلجیكیة سنة  - 

  .ar.wikipediz.orgبروكسیل 
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 .حمایة الأشخاص والممتلكات )3

 .الحفاظ على النظام العام )4

 .ضبط حركة السیر عبر الطرق )5

 .والسفرات والقنصیات كتأمین وحمایة البنیات الحساسة مثل الأبنا )6

  .المطروح ھو ما ھي مشروعیة استخدام ھذه الوسائل السؤاللكن 

  مشروعیة استخدام وسائل التصویر المرئي: الثاني المبحث

یتفرع عن حق الإنسان في حرمة حیاتھ الخاصة حقھ في صورتھ وعلى ھذا الأساس 

ھ وإلا عدا ذلك انتھاك لحقھ في حیاتھ ئتصویر الشخص إلا برضا - كأصل عام- یحظر 

  .الخاصة

نة التي أولت وفي ھذا الصدد نجد التشریع الفرنسي في طلیعة التشریعات المقار

اھتماما خاصا لھذه المسألة على صعید الحمایة الجنائیة للحق في الصورة إذ جرم بموجب 

یولیوز  17الصادر في  643-70من القانون الجنائي المضاف للقانون  368المادة 

والمتعلق بتدعیم ضمانات الحریة الفردیة للمواطنین، المساس بالحیاة الخاصة عن  1970

دون  ،نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام جھاز من الأجھزة طریق تثبت أو

موافقة المعني بالأمر وعند تعدیل المشرع الفرنسي للقانون الجنائي والذي دخل حیز التنفیذ 

بفقراتھا التسع لتجریم الاعتداء على  226تم تخصیص المادة  1994مارس  1ابتداء 

  .1تسجیل الحدیث أو التقاط الصور

لسنة  37منھ المشرع المصري ذات الأحكام تقریبا حینما أصدر القانون وقد اقتبس 

من قانون  -أ-مكرر 309و " ب"مكرر  309والذي أضاف بموجبھ المادتان  1972

بالتقاط أو  ،العقوبات حیث تعاقب الأول على الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن

                                                           

1
  .288ص 2015السنة الثالثة  10الحق في الصورة والإثبات الجنائي، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد : عبد الباقي الصغیر جمیل - 
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أو بغیر رضا المجني علیھ في ،نا نقل صورة شخص في غیر الأحوال المصرح بھا قانو

   . مكان خاص عن طریق جھاز من الأجھزة أیا كان نوعھ

ة بالمادة ینبینما تعاقب الثانیة على نشر الصور المتحصل علیھ بإحدى الطرق المب

  .السابقة ولو في غیر علانیة

وفي نفس الاتجاه سار المشرع المغربي عندما استحدث نصوص تجریمیة بموجب 

 4471- 1وذلك بإضافة الفصول  2018الذي لحق مجموعة القانون الجنائي لسنة  التعدیل

التي تجرم الاعتداء على الحق في الصورة كما نجد أیضا  3مكرر 447- 3و  4472-2و

 4اتجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي القانون المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین

تعتبر معطیات شخصیة كل معلومة كیفما كان  ،فمن خلال الفقرة الثانیة من المادة الأولى

راء قوأیضا نجد المادة العاشرة من ھذا القانون تمنع است 5نوعھا بما فیھا الصوت والصورة

  .المباشر بواسطة أي آلة من وسائل الاتصال بدون رضا المعني بالأمر

ق في الصورة من خلال قانون المسطرة الجنائیة كذلك نص المشرع على حمایة الح

ونفس الشيء إذا تعلق الأمر  6عندما جرم تصویر من یوجد في حالة اعتقال دون موافقتھ

أما على المستوى الدولي فنجد ھناك مجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي  ،7بحدث جانح

                                                           

  
1

درھم، كل من قام عمدا، وبأي وسیلة بما في ذلك الأنظمة  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وغرامة من " -
  .تیة، بالتقاط أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابھاالمعلوما

  ".یعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسیلة، بتثبیت أو تسجیل أو بث أو توزیع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقتھ
2

درھم، كل من قام بأي وسیلة بما في ذلك الأنظمة  20.000إلى  2.000لاث سنوات وغرامة من یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ث" -
المس المعلوماتیة، ببث أو توزیع تركیبة مكونة من أقوال شخص  أو صورتھ، دون موافقتھ، أو قام ببث أو توزیع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد 

  ".بالحیاة الخاصة للأشخاص أو التشھیر بھم
3

درھم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص علیھا في الفصلین  50.000إلى  5.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من  -
في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجریمة من طرف الزوج أو الطلیق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو  447-2و  1-447

  .أو سلطة على الضحیة أو مكلف برعایتھا أو ضد امرأة بسبب جنسھا أو ضد قاصر شخص لھ ولایة
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر  103.13من القانون رقم  5بمقتضى المادة  447.3و  447.2و  447.1تمت إضافة الفصول  وقد

 23بتاریخ  6655جریدة رسمیة عدد  2018فبرایر  22وافق ل الم 1439جمادى الثانیة  5بتاریخ  1.18.19بتنفیذ الظھیر الشریف رقم 
  .1449ص 2018مارس  12الموافق  1439جمادى الثانیة 

4
الخاص بحمایة  09.08المتعلق بتنفیذ القانون رقم  2009فبرایر  18( 1430صفر  22صادر في  1.09.15الظھیر الشریف رقم  -

  .552ص) 2009فبرایر  23( 1430صفر  27بتاریخ  5711ع .ر.ابع الشخصي جالأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الط
5
  -mohamed el yaakoubi, le droit a la protection de la vie privée, revue marocaine d’administration 

locale et de développement, n 107-2012, p28. 
6
  .ج.م.الفقرة الثانیة من ق 303المادة  - 

7
  .ج.م.من ق 466ادة الم - 
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وكذلك مجموعة من الإعلانات الدولیة مثل  ،1تمنع التدخل في الحیاة الخاصة للأشخاص

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي سبق التطرق لھ كما نجد أن المشرع الأوربي أصدر 

الخاص بحمایة الأشخاص الطبیعیین  1995من خلال ما یعرف بالتوجھ الأوروبي لسنة 

، ثم 1995بر المؤرخ في أكتو 95- 46في مواجھة معالجة بیاناتھم الشخصیة تحت رقم 

معالجة البیانات المتعلقة بالحیاة الخاصة بالخاص  2002د التوجھ الأروبي لسنة ھجاء بع

  .20022یولیوز  22المؤرخ في  2002-85والاتصالات الإلكترونیة تحت رقم 

من خلال ما سبق یتبین أن أغلب التشریعات نصت على حق الفرد في حمایة حیاتھ 

ولكن الإشكالیة تثور أثناء استخدام ھذه الوسیلة في الإثبات  ،الخاصة فیما یتعلق بالصور

  الأولمطلب الالأمر الذي یتساءل عن موقف الفقھ من التصویر المرئي خفیة 

ثم موقف التشریع والقضاء من خلال التطرق لتحدید مكان التصویر ھل ھو مكان 

 .مطلب ثانيالخاص أو عام 

  .من التصویر المرئي موقف الفقھ: المطلب الأول

  .مشروعیة التصویر من خلال تحدید مكانھ: المطلب الثاني

  المرئي التصویر من موقف الفقھ: المطلب الأول

طبقا لمبدأ المشروعیة فإن الدلیل المستمد من أجھزة التصویر لا یكون مشروعا 

ومقبولا في عملیة الإثبات إلا إذا جرت عملیة البحث عنھ أو الحصول علیھ وتقدیمھ إلى 

                                                           

1
من بین الاتفاقیات التي نصت على الحق في الحیاة الخاصة بما فیھا حمایة الإنسان من التصویر نجد المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  - 

1981.  
  .1983اتفاقیة حمایة الأفراد من مخاطر المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة لسنة  -
منھا حیث نصت على أنھ لا یجوز أن یتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في  11المادة  1969ق الإنسان لسنة الاتفاقیة الأمریكیة لحقو -

  .كانت ھذه بعض الاتفاقیات إضافة إلى الاتفاقیات التي تطرقنا لھا سابقا...حیاتھ الخاصة أو شؤون أسرتھ أو مرسلاتھ
2
  .52س، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس الحسیني - 
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والتي تكفل تحقیق التوازن العادل بین حق المجتمع في العقاب  ،القضاء بالطرق المشروعة

  .1مانات الكافیة لاحترام كرامتھ الإنسانوحق المتھم في توفیر الض

وھذا معناه أن مشروعیة الدلیل المستمد من أجھزة التصویر والمتمثل في الصورة 

أو متحركة مرتبط بمشروعیة استخدام ھذه الأجھزة في عملیة التصویر  ،سواء كانت ثابتة

الفقرة (بین مؤید ومعارض لھذه التقنیة  2أو المراقبة الأمر الذي أدى إلى إثارة جدال فقھي

  ).الفقرة الثانیة(ثم ظھور اتجاه ثالث اتخذ موقف وسط أو مختلط ) الأولى

  للتصویر المرئي الاتجاه المؤید والاتجاه المعارض: الفقرة الأولى

  : الاتجاه المؤید

یKKKKKKKرى أصKKKKKKKحاب ھKKKKKKKذا الاتجKKKKKKKاه أن مشKKKKKKKروعیة اسKKKKKKKتخدام الوسKKKKKKKائل المرئیKKKKKKKة 

KKKKKKة فیKKKKKKي المراقبKKKKKKاتھمفKKKKKKة ممتلكKKKKKKواطنین وحمایKKKKKKن المKKKKKKة لأمKKKKKK3ھ حمای KKKKKKیلھم فKKKKKKيودل 

ذلKKKKKKك ھKKKKKKو بKKKKKKأن ھKKKKKKذه الأجھKKKKKKزة تسKKKKKKاعد فKKKKKKي منKKKKKKع ارتكKKKKKKاب الجKKKKKKرائم أو مكافحتھKKKKKKا 

الإجرامیKKKKKKKة بفعالیKKKKKKKة، كمKKKKKKKا تسKKKKKKKاعد ھKKKKKKKذه الوسKKKKKKKائل فKKKKKKKي الوقایKKKKKKKة مKKKKKKKن الأعمKKKKKKKال 

ومكافحKKKKKة الإرھKKKKKاب وضKKKKKبط حركKKKKKة السKKKKKیر عبKKKKKر الطKKKKKرق بالمKKKKKدن الكبKKKKKرى، كمKKKKKا 

لKKKKKدیھم ترجمKKKKKة علKKKKKى اقتKKKKKراف الجریمKKKKKة متKKKKKى كKKKKKان خالیKKKKKا مKKKKKن أن التصKKKKKویر یعKKKKKد 

 4الفبركKKKKKKة والخKKKKKKداع، أو كمKKKKKKا یعKKKKKKرف فKKKKKKي المجKKKKKKال السKKKKKKمعي البصKKKKKKري بالمونتKKKKKKاج

ومKKKKKن تKKKKKم یعتبKKKKKKر وسKKKKKیلة لتوثیKKKKKق الحKKKKKKوادث والوقKKKKKائع كمKKKKKا حKKKKKKدثت بالضKKKKKبط ممKKKKKKا 

یسKKKKKKھل علKKKKKKى الجھKKKKKKات المختصKKKKKKة بالبKKKKKKث والتحKKKKKKري مKKKKKKن التعKKKKKKرف علKKKKKKى مرتكبKKKKKKي 

علKKKKKیھم فKKKKKي وقKKKKKت قصKKKKKیر وتقKKKKKدیمھم للعدالKKKKKة، كمKKKKKا فKKKKKي وإلقKKKKKاء القKKKKKبض  ،الجریمKKKKKة

                                                           

1
  .409س، ص.م:نوفل عبد الله  - 

2
لابد أن نشیر إلى مسألة جوھریة ھنا وھي أن المقصود من التصویر محل الخلاف ھو ذلك الذي یتم في مواجھة الأشخاص الطبیعیین ولیس  -  

فھو عند ذلك سیعد تصویرا في مواجھة الجمادات والأشیاء ومع ذلك فإذا تم ھذا التصویر لبعض الأماكن وشكل اعتداء على أصحاب ھذه الأماكن 
  .غیر مشروع

3
  .8، ص2،2017العدد  3دور نظام المراقبة بواسطة الفیدیو في الإثبات الجنائي، مجلة الدراسات القانونیة المجلد : تومي یحیى - 

4
  .261س، ص.م: نور الھدى محمودي - 
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حالKKKKKKKة تصKKKKKKKویر المظKKKKKKKاھرات التKKKKKKKي تقKKKKKKKام فKKKKKKKي الطKKKKKKKرق العامKKKKKKKة وینKKKKKKKتج عنھKKKKKKKا 

  .1تخریب

كما ذھب ھذا الرأي إلى القول أن استخدام ھذه الأجھزة لا یثیر أیة اعتراضات 

ترتكب لا بالنسبة لاحترام حریات الأفراد الرئیسیة، فالصفة غیر الاجتماعیة للأعمال التي 

التي ارتكبھا  یجب أن یجعل المتھم یفاجئ عندما ینكشف ویستدعي لكي یسأل عن أفعالھ

الرأي یفضلون الإعلان عن استخدام ھذه الوسائل قبل الشروع في العمل  ولكن أصحاب ھذا

وفي ذلك ذھب الفقھ الأمریكي إلى أن تراجع الاستعانة بالأجھزة البصریة في الإثبات  2بھا

مرده النقص التشریعي في تنظیم المراقبة بالأجھزة البصریة، لذلك نادوا بضرورة استدراك 

بل یجب تعدیل الباب  ،ھذا النقص من خلال الاجتھاد من طرف قضاة الحكم في ھكذا أمر

لیشمل ھذه الوسیلة من وسائل الإثبات الجنائي أو  1968الفیدرالي لسنة الثالث من القانون 

ووضع الضوابط اللازمة لھا لیكون حامیا للأفراد ،من تشریع خاص بھذه الوسیلة المرئیة 

  .3من احتمالات التعسف

وبما أن التقدم العلمي الذي تتحقق صوره في وسائل الإثبات الجنائي وما أنجز عنھ 

لوجیة جد متطورة في مكافحة تستطیع أن تتغلب على كل محاولات المتھم من وسائل تكنو

برجال  ىلتضلیل العدالة، فالمجرم یستعین بكل وسیلة لإنجاح مشروعھ الإجرامي لذلك الأول

للجریمة باستخدام الوسائل العلمیة وتكنولوجیات المراقبة الحدیثة  والأمن والقانون أن یتصد

  .لمواجھة التیار الإجرامي

  :الاتجاه المعارض

ذھب ھذا الاتجاه إلى رفض القول بمشروعیة التصویر المرئي أیا كانت وسیلتھ، 

وبرروا رفضھم ھذا كون استخدام وسائل التصویر المرئي فیھ اعتداء على الحیاة الخاصة 

للأفراد التي تكفلھا الدساتیر والمواثیق الدولیة والتشریعات الجنائیة الحدیثة ھذا من جھة 

                                                           

1
  .60س، ص.التصویر المرئي ، م: عمار عباس الحسیني - 

2
  .9ص س،.م: یحیى تومي - 

3
  .262س، ص.م: نور الھدى محمودي - 
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ن جھة ثانیة فإن وسائل التصویر المرئي فیھا نوع من التضییق على الحریات الشخصیة وم

  .للمواطنین

وعلیھ فأجھزة المراقبة یمكنھا أن تعري الإنسان تماما وتكشف أسراره مھما كان 

  .1حریصا على إخفائھا

البعض أنھ لا یجوز للأجھزة الأمنیة استراق السمع أو  رأىوفي ھذا الإطار 

حتى ولو كان ذلك ھو السبیل الوحید إلى  ،التجسس على ما یدور خلف الأبواب المغلقة

الحقیقة ففي نظرھم زیادة كامیرات المراقبة ھو مؤشر لزیادة تأثیر الشركات المصنعة على 

  .2منالحكومات أكثر مما ھو إجراء یؤدي إلى الشعور بالأ

أمام ھذا الصراع بین اتجاه مؤید وآخر معارض ظھر اتجاه آخر اتخذ موقفا وسطا 

  .بین الاتجاھین عرف بالاتجاه المتحفظ وھو ما سنتطرق لھ في الفقرة الموالیة

  الاتجاه المختلط: الفقرة الثانیة

لھذا الاتجاه فقد أضفى المشروعیة في الاستعانة بالوسائل المرئیة في الإثبات  بالنسبة

لكنھ قید ھذا الاستعمال بمجموعة من الشروط والقیود التي یمكن اعتبارھا في  ،الجنائي

  .نھایة الأمر نوع من الحمایة للحریات الشخصیة

  .ولعل أھم ھذه القیود أو الشروط حسب أصحاب ھذا الاتجاه

الحصول على إذن الشخص لتصویره أو إشعاره بالتصویر ومعنى ذلك وجوب 

أن التصویر الذي یخالف ھذا المبدأ  3اخبار الأفراد مسبقا بتصویرھم حیث یرى ھذا الاتجاه

ومن  ،لالتزام بالنزاھة والاستقامة في تحصیل الدلیللسیجعل الدلیل المتحصل علیھ مخالفا 

                                                           

1
  .9س، ص.م: یحیى تومي - 

2
  .410س، ص.م: نوفل عبد الله - 

3
  .63س، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس الحسني - 
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على القضاء منع كل ممارسة من شأنھا مفاجأة الخصم عدا و ستبثم سیكون الدلیل ھنا م

  .لخصمھ في الحصول على الدلیل وھي مسألة تتعلق بأخلاقیات الإثبات

وحسب ھذا الرأي یتعین عدم استخدام الوسائل المرئیة خفیة بل یتعین إخبار الأفراد 

م بطلان وفي حالة إغفال ذلك فإنھ یفضي إلى بطلان ھذا التصویر ومن ث ،بھذه الوسائل

  1وعلیھ یجب الدلیل المستمد منھ

وھذا معناه أن الدلیل المستمد  من التصویر قد : أن یكون التصویر حقیقیا •

یتعرض للعبث في حالة وقوعھ في أیادي غیر آمنة حیث یمكن إتلاف أو تشویھ 

الفنیون بحفظ التسجیل في مكان أمن وإن أمكن نسخ منھ  وصيمحتویاتھ لذلك ی

  .ة احتیاطیاعدة نسخ مشابھ

یضاف إلى ھذا أنھ وبفضل التقنیة الحدیثة فإنھ أصبح بالإمكان التلاعب بالأشرطة 

  .2المسجلة عن طریق تقنیة المونتاج

كأن  3أن یكون ھناك سبب منطقي یبرر التصویر أو استعمال كامیرا الفیدیو *

سرقة أو  یستعملھ صاحب محل تجاري أو سوق تجاري للاستعانة بھ في حالة وقوع عملیة

تعدي، حیث بواسطة ھذه الطریقة سوف نضمن الموازنة بین حقوق الأفراد وخصوصیاتھم 

السلطة العامة وھو ما یجعل من القانون الصادر بھذا  قبلوبین ضمان ضبط الجرائم من 

  .الشأن مستوعبا لوسائل التكنولوجیا الحدیثة

أن ھذا الاتجاه نص على الحصول على إذن قضائي إضافة إلى القیود السابقة نجد  *

ضرورة توافر قید إجرائي آخر وھو ضرورة إثبات إجراءات التصویر في محاضر خاصة 

بفحص شریط التصویر والتأكد من خلوه من أیة تسجیلات  ،تتضمن قیام السلطة المختصة

                                                           

1
  .436س، ص.م: مسعود رحومة - 

أي حالة التصویر التي تجري على مرأى ومسمع من الذین تم تصویرھم دون أن یبدوا اعتراضھم على ھذا " المفترض"ھنا إلى الرخاء  ونشیر
  .التصویر أھو یعد قرینة على رضاھم بھذا التصویر

2
  .61س،  ص.عمار عباس الحسیني، التصویر المرئي، م - 

3
  .264س، ص.م: نور الھدى محمودي - 
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ه لحین عرضھ على زسابقة ومن تم التحفظ علیھ بعد استعمالھ لحین تفریغ مضمونھ وتحری

  .لتحقیقسلطات ا

أن یتم التصویر في مكان عام ومعنى ذلك أن تصویر الأشخاص في الأماكن  *

یكون لأنھ بتواجد الشخص في مكان عام  ،العامة لا ینطوي على أي مساس بخصوصیاتھم

مما یجعل قسماتھ وشكلھ ملكا للناس  ،قد خرج من نطاق الخصوصیة فأصبح عرضة للناس

والرؤیة شأنھ فبذلك شأن باقي الموجودات الأخرى  ،كافة فیكون لھم علیھ حق المشاھدة

  .1وبالتالي لا یحق للشخص أن یعترض على تصویره في مكان عام

وعلیھ في الأخیر نرى أن ما جاء بھ ھذا الاتجاه ھو الراجح لأن القول بالرفض 

المطلق لھذه الوسیلة في الإثبات ھو أمر غیر مقبول حیث لا یمكننا رفض التكنولوجیا 

دیثة في المجال الجنائي، كما أن السماح المطلق بھا قد تكون لھ آثار وخیمة على الح

خصوصیات الأفراد ھذا من جھة ومن جھة ثانیة نعیب على ھذا الاتجاه قولھ بضرورة 

  .الحصول على الإذن بالتصویر

نعم إذا كان مكان خاص مسكن ولكن بالنسبة للمكان العام فھو غیر منطقي لأن 

تضع الوسائل المرئیة في الشوارع والطرقات قصد المراقبة دون أخذ لبا ما السلطات غا

رأي الأفراد أو إذنھم الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن مشروعیة الدلیل من خلال تحدید مكان 

  .التصویر ھذا ما سنتطرق لھ في المطلب الموالي

  مشروعیة الدلیل من خلال تحدید مكان التصویر: المطلب الثاني

ر استخدام الوسائل المرئیة بصفة عامة وآلة التصویر وكامیرات الفیدیو بصفة یعتب

التي یتم اعتمادھا في التحقیق الجنائي، إذ بواسطتھا یمكن تسجیل  ،خاصة فنا من الفنون

مثل  مثلھمجریات التحقیق بصورة تعكس واقع ھذه المجریات ومما لاشك فیھ أن التصویر 

                                                           

1
  .554س، ص.م: مد عبد الزعبيعلي أح - 

عھ الانتظار وھنا نشیر إلى أنھ لا یمكن منع من یلتقط الصور في الطرق العامة باعتبار أنھ لا یمكننا التنبأ بأوجھ استعمال ھذه الصورة بل یتعین م
  .إلى غایة الوقوف على ما سیفعلھ المصور بالصورة التي التقطھا
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تقتضي توافرھا على المشروعیة وإلا كان ھذا الدلیل باطلا ولا باقي وسائل الإثبات حیث 

  .یجوز التمسك بھ

الدلیل فیھا تختلف بحسب ما إذا تم  ةوبالنسبة لاستخدام الوسائل المرئیة فإن مشروعی

  .التصویر في مكان خاص أو في مكان عام

  حصول التصویر في مكان خاص: الفقرة الأولى

الذي یحیط بھ  مغلق أو محدد في المجال الخارجيیقصد بالمكان الخاص كل مكان 

أو الذي یتوقف دخولھ على إذن من یملكھ أو من یستعملھ  ،خولھ للخارجین عنھدولا یسمح ب

  .1فاع بھتلمزاولة نشاط معین من أنشطة الفردیة لغرض الان

لا یمكن والناس  نوبعبارة أخرى ھو المكان الذي لا تستطیع أن تنفذ إلیھ عیو

ویكون ذلك عادة في نطاق محدود ویستفید من الحمایة  2إلیھ بدون إذن صاحبھ الوصول

القانونیة المقررة لكل من یوجد في ھذا المكان حتى ولو لم یكن ھو مالكھ كأن یكون مثلا 

  .3ضیف أو زائر

وعلیھ ومن خلال ما سبق یمكن القول على أن التصویر المرئي في مكان خاص إذا 

فإن ذلك یمثل اعتداء صارخا على الحیاة الخاصة الأمر الذي جعل  تم من دون إذن صاحبھ

  .جل التشریعات تتفق على حظره ومنعھ إذا تم بدون موافقة المعنى بالأمر أو القانون

                                                           

1
  .174س، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي - 

2
  :وقد عرفھ أحد الباحثین على أنھ - 

Le lieu privé désigne l’endroit qui n’est accessible à personne sauf autorisation de celui qui l’occupé a 
titre privatif de manière permanente au temporaire « voir article intitule » le droit à l’image des 
personne physique » sur le site : 
www.droit.image/droit a l’image -des- personne. Html  
visité le 12-02-2020 à 14h30. 

3
یأیھا الذین آمنوا لا تدخلوا " 28- 27الآیتان : ونجد ھنا أن الله عز وجل نھى عن دخول البیوت بدون استئذان یقول الله تعالى في سورة النور - 

قیل لكم  بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ذلكم خیر لكم لعلكم تتذكرون فإن لم تجدوا فیھا أحد فلا تدخلوھا حتى یؤذن لكم وإن
 ".ارجعوا فارجعوا ھو أزكى لكم والله بما تعملون علیم
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من  226/1فالمشرع الفرنسي جرم التقاط الصور أو التسجیلات بموجب المادة 

فاضحا لحق الإنسان في حرمة  على اعتبار أن ھذا العمل یشكل خرقا 1القانون الجنائي

فوض قانونا ولاسیما أن ما یمكن تصویره قد یخرج عن مرمنزلھ وخصوصیاتھ وھو أمر 

  . 2إطار المراقبة لیمس حیاة الإنسان المحمیة دستوریا

 1964فبرایر  19في فرنسا في " بلو"وتماشیا مع ھذا الاتجاه قضت محكمة جنح 

في مجال الإثبات جریمة الزنا بالصورة التي تمثل المتھم وشریكتھ في  ادبعدم جواز الاعتد

  .3الفراش، معللة ذلك بأن الصورة المذكورة قد تم التقاطھا في مكان خاص

ول التصویر المرئي في مجال بأما في الوقت الحاضر فیبدو أن القضاء یعتد بق

وعلیھ فإن یمكن  4م تصویرھمالإثبات الجنائي متى تم العلم بھ من طرف الأشخاص الذین ت

القول أن القضاء الفرنسي لا یقبل الدلیل المستمد من التصویر المرئي إلا في حالة تم بإذن 

  .المعني بالأمر

أمKKKKKKKا القضKKKKKKKاء الأمریكKKKKKKKي فقKKKKKKKد تصKKKKKKKدى للعدیKKKKKKKد مKKKKKKKن الوقKKKKKKKائع ذات الصKKKKKKKلة 

فKKKKKي حالKKKKKة عKKKKKدم وجKKKKKود إذن المحكمKKKKKة وھKKKKKو  5باسKKKKKتخدام وسKKKKKائل التصKKKKKویر المرئKKKKKي

فKKKKKKKي قضKKKKKKKیة  1977عنKKKKKKKھ المحكمKKKKKKKة العلیKKKKKKKا فKKKKKKKي نیویKKKKKKKورك عKKKKKKKام مKKKKKKKا أعلنKKKKKKKت 

                                                           

1
والجدیر بالذكر ھنا أن ھذا القانون لم ینص على  1810من قانون العقوبات القد یم سنة  368لھا المادة منھ وتقاب 226الفقرة الأولى من المادة  - 

  .17/7/1970ھذه الجریمة حین صدر بل تم إضافتھا بموجب القانون الصادر في 
سي كل من اعتدى عمدا بأیة وسیلة كان یعاقب بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة ألف فرنك فرن" من القانون الحالي على أن 226وعلیھ تنص الفقرة 

  ...نوعھا على ألفة الحیاة الخاصة للآخرین
من قانون المسطرة الجنائیة سمحت لقاضي التحقیق  96.706بالتقاط أو تسجیل أو نقل بدون موافقة صاحب الصورة في مكان خاص ولكن المادة 

  ".اص في مكان خاص دون موافقتھم ولكن تحت مراقبة قاضي التحقیقبعد أخذ رأي النائب العام إصدار أمر سبب بالتقاط الصور لأشخ
2
  .411س، ص.م: نوفل عبد الله - 

3
  .412س، ص.م: موسى مسعود رحومة - 

4
بأنھ إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة نشاط عمالھ خلال أوقات العمل عن طریق  1991حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة عام  - 

  .، إلا أن أیة تسجیلات مھما كانت دوافعھا تعد وسیلة إثبات غیر مشروعة متى تمت دون علمھمكامیرات المراقبة
 وقضت في حكم آخر بأنھ إذا كان لصاحب العمل أن یراقب نشاط عمالھ أثناء وقت العمل إلا أن ذلك لا یبیح لھ وضع كامیرا المراقبة لم یكن

  .العمال على علم مسبق بھا
5
  .270س، ص.م: نور الھدى محمودي - 

القضاء الأمریكي یمنع التصویر في مكان خاص متى تم وموافقة المعني بالأمر ومن أمثلة ذلك ما قضى بھ من عدم مشروعیة تصویر شخص 
  .وإظھاره وھو في حالة بائسة رشة في إعلان لشركة التأمین 
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(pepole v.teicher) 1 ویرKKKKKKن التصKKKKKKدلیل مKKKKKKذ بالKKKKKKى الأخKKKKKKت إلKKKKKKث ذھبKKKKKKحی

  .بموجب إذن المحكمة

وفي قضیة أخرى ذھبت المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة إلى أنھ بالرغم من أن الباب 

واسطة الفیدیو بنصوص لم یتضمن المراقبة ب 1968الثالث من القانون الفیدرالي لسنة 

صریحة إلا أنھ یمكن اتباع المبادئ التي قررھا القانون المذكور بشأن مشروعیة الحصول 

  .على الدلیل لأن القانون لم یحضره

وفKKKKKKKي المملكKKKKKKKة المتحKKKKKKKدة قKKKKKKKررت المحKKKKKKKاكم قبKKKKKKKول الKKKKKKKدلیل المسKKKKKKKتمدة مKKKKKKKن 

كمKKKKKKا قضKKKKKKت بقبKKKKKKول الصKKKKKKورة الفوتوغرافیKKKKKKة  2أشKKKKKKرطة الفیKKKKKKدیو فKKKKKKي عKKKKKKدة قضKKKKKKایا

 ،بوصKKKKKKفھا دلیKKKKKKل إثبKKKKKKات فKKKKKKي المKKKKKKواد الجنائیKKKKKKة ضKKKKKKمن ضKKKKKKوابط وشKKKKKKروط معینKKKKKKة

تتمثKKKKKل فKKKKKي قیKKKKKام صKKKKKلة بKKKKKین ھKKKKKذه الصKKKKKور والقضKKKKKایا التKKKKKي تعKKKKKرض فیھKKKKKا، كمKKKKKا 

یجKKKKKب أن تقKKKKKام البینKKKKKة علKKKKKى مضKKKKKمونھا مKKKKKن قبKKKKKل شKKKKKاھد مخKKKKKتص أو ذي صKKKKKلاحیة 

فنیKKKKKة علKKKKKى النحKKKKKو الKKKKKذي یفیKKKKKد بھKKKKKذا الشKKKKKأن وأن تكKKKKKون مKKKKKأخوذة علKKKKKى وفKKKKKق أسKKKKKس 

  .3معھ استعمال ما تضمنتھ من صور في التعرف على الشخصیة

أمKKKKKا علKKKKKى المسKKKKKتوى العربKKKKKي ففKKKKKي مصKKKKKر جKKKKKرم المشKKKKKرع الاعتKKKKKداء علKKKKKى 

مكKKKKKKرر مKKKKKKن  309الحیKKKKKKاة الخاصKKKKKKة بالتقKKKKKKاط الصKKKKKKور للأشKKKKKKخاص بموجKKKKKKب المKKKKKKادة 

                                                           

1
  .69س، ص.التصویر المرئي، م: عمار عباس الحسني - 

كون الشرطة تلقت شكاوي عدیدة من اعتداءات جنسیة یقوم بھا طبیب أسنان عن طریق حقن مریضاتھ بمخدر بقصد  تتلخص وقائع القضیة في
خلع أسنانھم فیصبحن في حالة اللاوعي أو نصف الوعي وكلھن أكدن أنھن تعرضت لممارسات جنسیة لكن لم تستطع أي واحد روایة ما حصل 

لطبیب والمشتكیة وتزویدھا بجھاز تسجیل لكن مع ذلك لم یحصلوا على أي دلیل ملموس من غیر أن لھا مما ادعى الشرطة إلى ترتیب لقاء مع ا
الطبیب یدعو المریضة إلى زیارتھ في شقتھ أمر الذي جعل الشرطة تطلب الحصول على إذن قضائي لتصویر الزیارة للطبیب حیث تم تعیین 

مرئیة وتم اللقاء مع الطبیب وكان رجال الشرطة یراقبون العملیة وقبل أن یشرع المتھم شرطیة نسائیة على أساس أنھا زبونة وتزویدھا بكامیرا 
مح في الاعتداء جنسیا على المریضة تم القبض علیھ وقدم الشریط كدلیل للمحكمة فاعترض علیھ المتھم بدعوى أن تشریعات ولایة نیویورك لا تس

رفضت ھذه الدفوع مقررة أن التسجیل بواسطة الفیدیو في عیادة الأسنان یعتبر تفتیشا  بصدور أمر التسجیل عن طریق الفیدیو إلا أن المحكمة
فإن  وضبطا ضمن مفھوم التعدیل الرابع للدستور ولما كان التفتیش یمكن أن یكون قانونیا في حالة إذا ما سمح بھ عن طریق مذكرة قانونیة لذلك

  .الإجراء یعد مشروعا
  .137صس، .م: صالح یحیى رزق الناجي

2
بإدانة شخص متھم بالسرقة وتزویر الحسابات بناء على شریط  1974نونبر سنة  26في " نورویش"حیث قضت محكمة التاج في مقاطعة  -  

  .فیدیو تضمن تسجیلا لنشاطھ الإجرامي
  .423س، ص.م: موسى مسعود رحومة

3
  .555س، ص.م: علي أحمد عبد الزعلي - 
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قKKKKKانون مKKKKKن  95أمKKKKKا مKKKKKن الناحیKKKKKة الإجرائیKKKKKة فقKKKKKد نصKKKKKت المKKKKKادة  1قKKKKKانون العقوبKKKKKات

 الإجKKKKKKراءات الإجرائیKKKKKKة علKKKKKKى أنKKKKKKھ یمكKKKKKKن تسKKKKKKجیل الأحادیKKKKKKث جKKKKKKرت فKKKKKKي مكKKKKKKان

وجمیKKKKKKع الخطابKKKKKKات بنKKKKKKاء علKKKKKKى أمKKKKKKر مKKKKKKن قاضKKKKKKي التحقیKKKKKKق متKKKKKKى كانKKKKKKت  خKKKKKKاص

التKKKKKKKي أجKKKKKKKازت للنیابKKKKKKKة  206ضKKKKKKKرورة البحKKKKKKKث تقتضKKKKKKKي ذلKKKKKKKك وكKKKKKKKذلك المKKKKKKKادة 

طKKKKرق تالعامKKKKة القیKKKKام بھKKKKذا الأمKKKKر لكKKKKن مKKKKا یلاحKKKKظ علKKKKى ھKKKKاتین المKKKKادتین أنھKKKKا لKKKKم ت

الأمKKKKKر الKKKKKذي جعلKKKKKت بعKKKKKض  ،اح بالتصKKKKKویر المرئKKKKKي خفیKKKKKة فKKKKKي مكKKKKKان خKKKKKاصلسKKKKKمل

  .الفقھ یقول أنھ یجوز التصویر في مكان خاص

متى أدنت بھ سلطة التحقیق على أن یستوفي ھذا الإذن جمیع الشروط القانونیة 

واستندوا في ذلك بكون ھذا الإجراء یأخذ بھ من قبیل القیاس على حكم تسجیل الأحادیث 

  .2ر في مكان خاصالتي تدو

إلا أن ھذا الاتجاه تعرض للانتقاد من طرف اتجاه ثاني حیث یرى أن سكوت 

المشرع في ھذه الحالة عن ذكر التصویر المرئي في الأماكن خاصة ھو حظر لھذا الإجراء 

ویذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن الدلیل  ،ولا یجوز اللجوء إلى القیاس بشأن ھذه المسألة

  .3المستمد في ھذه الحالة یعد باطلا

وھذا الاتجاه في رأینا ھو الجدیر بالقبول لأنھ لا یمكن المساواة بین الإجرائین، ذلك 

وإن كان كلاھم ینطوي على انتھاك حق الفرد في الخصوصیة، فإن التصویر الذي یتم خفیة 

  .انتھاك لحق الإنسان في صورتھفي مكان خاص یشكل فوق ذلك 

والأصل أن الإنسان یجب أن یتمتع بھذین الحقین وبالتالي فإن ما یرد على أحدھما 

  .من قیود یمثل استثناء من الأصل والأصل لا یقاس علیھ

                                                           

1
سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن  - 

  .التقط أو نقل بجھاز من الأجھزة أیا كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص -ب-المصرح بھا قانونا أو بغیر رضا المجني علیھ أ
2
  .127س، ص.م: صالح یحیى رزق الناجي - 

3
  .665س،  ص.م: لیل بحرمحمود خ - 



 
327 

أما على المستوى الوطني أي التشریع المغربي، فنجد أن المواد التي تنظم مسطرة 

ضمن مشروع  ھي قاط الصور خفیة بالأماكن الخاصةتسجیل الأحادیث الشخصیة والت

وما یبرر مشروعیتھا في الإثبات ھو  1قانون المسطرة الجنائیة المغربي المرتقب صدوره

  .من قانون المسطرة الجنائیة والتي تنص على حریة الإثبات 286ما نصت علیھ المادة 

ط الصور خفیة بإذن وعلیھ ومن خلال الاطلاع على تلك المواد نجد أنھ یجیز التقا

من القاضي التحقیق كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك وھذا فیھ نوع من الحمایة ولكن 

یتعین على المشرع المغربي وفي إطار تحقیق الموازنة بین المصلحة العامة وحقوق الأفراد 

أن یقوم بتحدید الحدود التي تتطلبھا المصلحة العامة للمساس بحریة الأفراد وكذا توفیر 

  .الضمانات الكافیة الفنیة والقانونیة أثناء التصویر بھدف كشف الحقیقة

  التصویر في مكان عام حصول :الفقرة الثانیة

المكان العام ھو ذلك المكان الذي یباح لجمھور الناس الدخول إلیھ دون تمییز على 

  .3وھو نوعان مكان عام بطبیعتھ ومكان عام بالتخصیص 2وجھ الدوام

الإطار فقد تعددت الاتجاھات الفقھیة بشأن استخدام أجھزة التصویر في وفي ھذا 

مكان عام فقد ذھب اتجاه في الفقھ إلى أن التصویر في مكان عام خفیة یعد أمرا مباحا 

معللین ذلك بأن التصویر في مكان عام لا ینطوي على أي  4ویجوز للأجھزة الأمنیة إجراءه

ذلك أن بتواجد في الفرد في مكان  ،خصوصیة للأفرادمساس أو اعتداء أ على الحق في ال

ل قسماتھ جعة فأصبح عرضة لأنظار الناس مما یعام یكون قد خرج من نطاق الخصوصی

وشكلھ ملكا للناس كافة فیكون لھم علیھ حق المشاھدة والرؤیة شأنھ في ذلك شأن 

الموجودات الأخرى، وكما تتم الرؤیة بالعین المجردة فإنھا تكون كذلك بالوسائل 

                                                           

1
  .التي سبقت الاشارة لھم في الفرع الاول من ھذا الفصل). 116-10-611- 1(ا لمادة  - 

2
  .131س، ص.م: صالح یحیى رزق ناجي -  
3

  .العامة بطبیعتھا ھي التي لھا الصفة العامة على وجھ الدوام فیستطیع أي شخص أن یدخل إلیھا في أي وقت مثل الشارع العام والحدائق الأماكن -

طاعم أما الأماكن العامة بالتخصیص فھي الأماكن التي باح لجمھور الناس الدخول إلیھا خلال أوقات معینة وفي أجزاء معینة منھا، ومثالھا الم
  .مقاھي والمحلات التجاریةوال
4
  .414:س، ص.م: نوفل عبد الله - 
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وقد أید القضاء الأمریكي إباحة التقاط صورة  1التكنولوجیة الحدیثة كالمناظر المقربة

لصورة لا تعدو أن تكون وصفا مكتوبا للمكان العام الذي یحق شخص الموجود في تلك ا

  .2لكل شخص أن یراه دون قید

أما الاتجاه الثاني فقد عارض استخدام ھذه الأجھزة من قبل السلطات الأمنیة بصورة 

یرون ضرورة إحاطتھا بضمانات وأھمھا ألا یتم استخدام ھذه الوسائل خفیة بل  ثخفیة حی

  .3جودھا قدر الإمكانیتعین الإعلان عن و

یرى أنھ یتعین التمییز بین حالتین بشأن التصویر في المكان : وظھر اتجاه ثالث

الأساسي للصورة فھذه الموضوع  الحالة الأولى وھي عندما یكون المكان العام ھو : العام

الحالة یعد التصویر مباحا ومشروعا أما الحالة الثانیة فھي التي یكون الشخص ھو 

الأساسي ففي ھذه الحالة یكون غیر جائز إذ یعد انتھاكا لحق الإنسان في صورتھ  الموضوع

وعلى العموم نرى أن أغلب الفقھ یجیز السماح باستخدام  4جوز لھ الاعتراض علیھایو

أجھزة التصویر المرئي في الأماكن العامة بحیث من غیر المعقول التحجج بالحق في 

  .الخصوصیة في ھذه الأماكن

س المسلك الذي سلكتھ جل التشریعات ففي فرنسا نجد أنھا نظمت المراقبة وھو نف

في المادة العاشرة  1995ینایر  21بواسطة الفیدیو في الأماكن العامة بمقتضى القانون 

محددا الأغراض المخصصة لھا التسجیلات الناتجة عن استعمال المراقبة بالفیدیو  5منھ

التلفزیونیة دون إذن أو قام بالتسجیل دون إذن أو لم یقم  ویعاقب كل من ینشأ نظاما للمراقبة

  .بإتلاف التسجیلات

                                                           

1
  .554:س، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي -
2

في إحدى القضایا بإدانة أحد الأفراد بناء على دلیل  2002ماي  7بتاریخ ) دائرة العاشرة(وتطبیق لذلك حكمت محكمة الاستئناف الأمریكیة  -
  .132ى رزق ناجي، المرجع السابق صمتحصل علیھ من التصویر انظر صالح یحی

3
  .314س، ص.م: نوفل عبد الله -
4

  .555س، ص.م: علي أحمد عبد الزعبي -
5
 -la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité jorf 

24.01.1995 p1249. 
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أما في مصر فإنھ یعد مشروعا تصویر المتھم بشكل خفي وھو في مكان عام إذ یحق 

من قانون الإجراء الجنائیة عند قیامھ بالبحث  21لمأمور الضبط القضائي واستنادا للمادة 

ع الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة وإجراء التحقیق في عن مرتكب الجریمة أن یتخذ جمی

  .بھ فیھتالدعوى ویقاس على ذلك أخذ صور المش

أما على المستوى الوطني بالمغرب فالمشرع المغربي من خلال قانون السیر نجده 

ینص على وسائل المراقبة في الأماكن العامة ولكن فیما یتعلق بالسیارات بھدف إثبات 

وریة أما فیما یتعلق بالتصویر الخفي في مكان عام فھي التي نجدھا المخالفات المر

منصوص علیھا في مشروع قانون المسطرة الجنائیة المرتقب صدوره والتي سبق أن 

  ).116-10-116- 1المواد (نھا سابقا عتحدثنا 

أما فیما یتعلق بالقرارات القضائیة فإننا لم یجد أي قرار في ھذا الشأن یتعلق 

تشریع خاص بالأدلة  سنالمشرع المغربي  علىلذلك نقترح  ةفي الأماكن العام بالتصویر

ا بشكل یتم فیھ احترام المصلحة العامة في المجتمع في الحمایة والمصلحة ھالجنائیة وتنظیم

 .الخاصة للفرد في حمایة حیاتھ الخاصة
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  :خاتمـــــــــة

حریصا على حمایة حقوق  یستخلص من ھذه الدراسة كم كان المشرع المغربي

المتھم خلال مرحلة جمع الأدلة حیث نظم إجراءات البحث والتحقیق بمقتضى قواعد 

إجرائیة رغبة منھ في حمایة الحریات والحقوق الشخصیة للأفراد من أي تعد وكذا تحقیق 

نوع من التوازن بین حق الفرد في حمایة كیانھ المادي والمعنوي وحمایة حق الدولة في 

حث عن الجرائم وتوفیر الأمن داخل المجتمع طبقا لما تنص علیھ الاتفاقیات والمقتضیات الب

  .الدولیة

وبقدر حرصھ على حمایة حق الدولة في العقاب فإنھ حرصھ على حمایة الحقوق 

الشخصیة وصیانتھا یزداد بازدیاد ھذا الشعور ذاتھ وھو في سبیل ذلك قرر قواعد جنائیة 

  :نكون قد توصلنا للنتائج التالیةومنھ   معتد على حقوق الأفرادوعقوبات في حق كل 

أن أغلب التشریعات الوطنیة بما فیھا المغرب، وفرت حمایة للمتھم خلال مرحلة  -

الاستدلال وجمع الأدلة بشكل یتلائم نوعا ما مع ما نصت علیھ المواثیق الدولیة لحمایة 

  .حقوق الإنسان

على المشرع المغربي لحد الآن ھو عدم ترتیب أي جزاء في حالة  یعاب لكن ما    

  .مخالفة قواعد الاعتقال خصوصا قواعد الحراسة النظریة ولم یرتب عنھا أي جزاء

أن المشرع المغربي لم ینص في قواعده الإجرائیة رغم التعدیلات التي أحدتھا  -

  .ن الوسائل الحدیثة للإثباتسواء في قواعد المسطریة وحتى في إطار المشروع الحالي ع

  غیاب تنظیم قانوني للقواعد المنظمة للإثبات في بالشفرة الوراثیة -

أن كل اعتداء على الحیاة الخاصة للفرد لا تبرره مصلحة التحقیق یكون باطلا  -

مطلقا، ولا یصح التعویل علیھ ولا بوصفھ إجراء قانونیا أو دلیلا للإثبات یضاف إلى الأدلة 

   .ھذا من جھة ومن جھة أخرى  الأخرى
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الوسائل التي تشكل اعتداء على الجانب النفسي للمتھم مثل جھاز كشف  استخدام أن -

وبالتالي یتعین  ،الكذب والتنویم والعقاقیر المخدرة تأثر على الجانب النفسي والعقلي للمتھم

ق الإنسان وقواعد عدم الاستعانة بھا في التحقیقات الجنائیة لأنھا تتعارض مع مبادئ حقو

مشروعیة الدلیل على اعتبار أن مناط استخدام ھذه الوسائل ھو عدم مساسھا بالكرامة 

  .الإنسانیة

أن الوسائل التي تشكل الاعتداء على الحیاة الخاصة للأفراد بالتصنت أو التصویر  -

  .لا یمنعھا القانون متى كانت منظمة بنص قانوني وتطلبتھا دواعي التحقیق

استخدام الوسائل الحدیثة والتي تمثل اعتداء على الكیان المادي أو الجسدي للإنسان لا أن   -

تكون محضورة متى كان ھذا الاعتداء یسیرا تبرره مصلحة التحقیق ومصلحة المجتمع ولو 

وكل إجراء لا تبرره مصلحة التحقیق یكون باطلا ولا یعول علیھ لا . لم یرضى المتھم بذلك

ھم في تكوین اوني أو دلیل في الإثبات یضاف إلى الأدلة الأخرى التي تسبوصفھ إجراء قان

  قناعة القاضي

أغلب التشریعات وكذا القضاء ترفض التحلیل العقاري كوسیلة للحصول على  أن -

اعتراف المتھم حتى ولو كان ذلك بطلب منھ، بینما تسمح بھ في حالة كان 

  الغرض ھو التشخیص والعلاج، أو كشف حالة تظاھر بالمرض

أن معظم التشریعات تحضر استخدام جھاز كشف الكذب في الإثُبات الجنائي وأن  -

قلیل من أجازتھ ولكن مع تقییده بشروط وھي موافقة المتھم وعدم استخدام ال

  نتائجھ في الإثبات

  :وعلیھ وعلى ضوء ما تقدم كلھ نسوق بعض المقترحات منھا

التنصیص بنص صریح على بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظریة في  -

الأحكام القانونیة المنظمة حالة تجاوز المقتضیات القانونیة، كما ھو منصوص علیھ في 

  .لمسطرة التفتیش
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مراجعة نصوص الاعتقال الاحتیاطي بطریقة كفیلة لحمایة مقومات المتھم المادیة  -

والمعنویة بشكل یتلائم مع ما ھو منصوص علیھ دستوریا، وھذا ما نطمح إلیھ وننتظره من 

الإجراءات بأكبر عدد خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائیة، من أجل إحاطة ھذه 

من الضمانات والمراقبات بھدف تدعیم حقوق المواطن والمحافظة على حریتھ ومن ثم 

  .تعزیز الحقوق الأساسیة للإنسان في المغرب

قانونیا موحدا یسري على جمیع المواد القانونیة  مرجعا. ج.م.من ق 751جعل المادة  -

قانون وینص على بطلان أي إجراء قانوني مخالف للمقتضیات القانونیة الواردة في 

  .المسطرة الجنائیة

  إخضاع المتھم للفحص الطبي بمجرد وضعھ تحت الحراسة النظریة -

مدة الاعتقال على مخالفة  البطلان بحیث تقول یترتب 210إضافة فقرة للمادة   -

  ج.من قانون م 176و  177الاحتیاطي في المواد 

الإقرار بحق التعویض ضد الأخطاء القضائیة والمساطر الغیر الصحیحة بما في  -

  .ذلك التعویض عن تجاوز مدة الحراسة النظریة أو الشطط فیھا وكذا الاعتقال الاحتیاطي

  .المسؤولیة عن الخطأ القضائيضرورة تحدید الجھة المختصة بالنظر في دعاوي  -

ملائمة قواعد المسطرة الجنائیة مع مقتضیات الدستور وفیما یتعلق بالأدلة الجنائیة  -

   .وعلیھالحدیثة 

یتعین تدخل المشرع بسن قواعد تنظم إجراءات الإثبات بالوسائل العملیة الحدیثة  -

تفضي إلى سلب إرادة المتھم  وتجریم اللجوء إلى أیة وسیلة علمیة في التحقیق من شأنھا أن

أو انتزاع سریة الضمیر لدیھ، مع النص كذلك على إھدار قیمة الدلیل المستمد منھا وعدم 

التعویل علیھ مطلقا في الإثبات كما ھو الشأن بالنسبة للتنویم المغناطیسي والتحلیل 

  .التخدیري
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سیلة علمیة فنیة إضافة نص إلى قانون المسطرة الجنائیة یسمح باللجوء إلى كل و -

یمكن أن تفید في كشف الحقیقة، على ألا یؤدي استخدامھا إلى الإخلال بحق المتھم في 

  .الدفاع عن نفسھ أو انتھاك خصوصیات الإنسان وإھدار كرامتھ

ضرورة وضع تقنین خاص بالخبرة الجینیة في تشریعاتنا الوطنیة لتوفیر الحمایة  -

تقدمة التي أنشأت قاعدة البیانات المعروفة باسم بوابة الضروریة لھا شأنھا شأن الدول الم

البصمات الوراثیة وأن یقتصر استخدامھا على الجرائم والجنح المعاقب علیھا بالحبس مدة  

سنوات نظرا لخطورتھا على جسد المتھم ومن جھة ثانیة إجراء ھذا الفحص  3لا تقل عن 

إرباك العمل بالمختبر الذي یجري بھ في كافة الجرائم سیؤدي إلى تعطیل سیر العدالة و

  .الفحص

وضع نصوص قانونیة تنظم عمل المختبرات العلمیة وتوضح الضوابط القانونیة  -

التي تبین طریقة اشتغال الخبراء بدء من رفع الأثر المادي وأخذ العینة ومرورا بطرق 

  .وحفظ العینات وتخزینھا وانتھاء نتیجة التحلیل أو الفحص

الوراثیة في صحائف الأحوال المدنیة عند استخراج البطاقة الوطنیة  وضع البصمة -

حتى یستفاد منھا في التعرف على الھویة دون اللجوء إلى أخذ عینة منھ لاحقا وتحلیلھا 

  .وبالتالي تفادي العدید من الإشكالیات القانونیة

القانون وفي الأخیر نھیب بالمؤسسات القانونیة والمناط بھا تأھیل وإعداد رجال 

ككلیات الحقوق وأكادیمیات ومعاھد الشرطة أن تولي اھتمام لھذا الموضوع حقوق المتھم 

في علاقة بالإثبات بالأدلة الجنائیة الحدیثة لما لھ من أھمیة كبیرة في المستقبل ولما لا فرد 

مادة لھ للتعریف بھذه الوسائل وأھمیتھا لأجل خلق نوع من الوعي العلمي لدى رجال 

  .ن الاقتصار على التكوین القانونينون بدلا مالقا
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  عــراجـالم المصادر و ةــحــلائ

  القرآن الكریم

  السنة النبویة

  المراجع باللغة العربیة

 المراجع العامة ❖

 .2011 ،ح مسلم ، مطبعة دار الاعتصامیصح: أبي الحسین مسلم بن الحجاج )1

دار الفكر ، ریاض الصالحین :قيأبي زكریاء یحیى بن شرف النووي الدمش )2

 .2009 ،للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، لبنان

صحیح البخاري، دار  :البخاري  محمد بن اسماعیل بن ابراھیمأبي عبد الله )3

 .2007 ،الاعتصام الجزء الثالث

 ،، دار بیروت للطباعة والنشر11لسان العرب، المجلد الثاني، جزء : ابن منظور )4

 .1955 ،بیروت لبنان

شرح المسطرة الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، مطبعة : أحمد الخملیشي )5

 .1999 ،المعارف الجدیدة

الجزء الأول، مطبعة المعارف  شرح قانون المسطرة الجنائیة،: أحمد أجویید )6

 .2004فاس، 

 ،الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة: أحمد فتحي سرور )7

 .1995العربیة  دار النھضة

، قانون السیر، مكتبة الأمنیة 1الوجیز في حوادث السیر، ج : إدریس ضحاك )8

 .1975الرباط، 

 .2001لبنان بیروت  ،الطبعة الثانیة دار المشرق :المنجد في اللغة المعاصرة )9

 .1986شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشعاب،: بارش سلیمان )10

حرمة أسرار الحیاة الخاصة ونظریة عامة للتفتیش مطبعة : توفیق محمد الشاوي )11

 .2006المعارف ،الاسكندریة 

 .2010الجنائي العام المغربي ، دار القلم ،: جعفر العلوي القانون )12

السنن الكبرى دائرة المعارف العثمانیة : حافظ أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي )13

 ھـ1355، 1طبعة 
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الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الحمایة : خیري أحمد الكباش )14

 .2002الإسكندریة، مصر،

شروح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء : عبد الواحد العلمي )15

 .2006الطبعة الثانیة  ،الدار البیضاء ،الأول، مطبعة النجاح الجدیدة

اني التحقیق شرح قانون المسطرة الجنائیة، الجزء الث :عبد الواحد العلمي )16

 .2000الطبعة الأولى  ،الإعدادي المحاكمة، مطبعة النجاح، الدار البیضاء

مكافحة المخدرات بالمغرب دراسة قانونیة اجتماعیة، : عبد السلام بن سلیمان )17

 .1993مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط 

 مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي: عبد القادر البقیرات )18

الجنائي، والقوانین الوطنیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة الطبعة الأولى، سنة 

2004. 

التحقیق الجنائي التطبیقي، دار الكتب القانونیة، الطبعة الأولى : عبد الفتاح مراد )19

1995. 

 .1980الذاكرة والنسیان، مكتبة النھضة المصریة، : عطیة الله أحمد )20

قانون المسطرة الجنائیة  وفق آخر التعدیلات، الطبعة لطیفة الداودي، دراسة في  )21

 .2010الخامسة، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش 

معجم الشامل في علوم اللغة العربیة : محمد سعید أسیر وبلال جنیدي )22

 .1981، دار العودة  بیروت، 1ومصطلحاتھا، ط 

ة ا للطباعدراسة في المسطرة الجنائیة المغربیة ،شركة باب: محمد عیاط )23

 .1991،والنشر

حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، : محي الدین عوض )24

 .1989القاھرة 

 .1995الإسكندریة  ،الدفوع الجنائیة، دار الفكر الجامعي: محمد شتا أبو سعد )25

 .1992دار المشرق بیروت : منجد الطلاب )26

للمملكة، دراسة للبناء الأساسي وفق نورة غزلان الشنیوي، التنظیم القضائي  )27

رؤیة قانونیة ھذه فترة ما قبل الحمایة إلا غایة الألفیة الثالثة، مطبعة الورود 

 .2010.الطبعة الأولى  ،أكادیر

حقوق الإنسان في مواجھة سلطة الضبط الجنائي دراسة : یاسر حسن كلزي )28

 .2007اض الطبعة الأولى، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الری ،مقارنة

نظریة الضرورة في الفقھ الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي : یوسف قاسم )29

 .1981 ،الوضعي، دار النھضة العربیة
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 المراجع الخاصة ❖

 ،الجزائر ،دار ھومة 2البطلان في قانون الإجراءات الجزائریة ط: أحمد الشافعي )1

2005. 

مرحلة الاستدلال، دار حقوق وضمانات المشتبھ فیھ في : أسامة عبد الله قاید )2

 .1994، 3الطبعة  ،النھضة العربیة

دار الجامعة  ،الإثبات الجنائي في الجریمة الالكترونیة: أشرف عبد القادر قندیل )3

 .2015الجدیدة، 

الإثبات في القانون المقارن والفقھ الإسلامي وفي : أیمن فاروق عبد المعبود حمد )4

 .2011 ،النظام السعودي، مركز البحوث

الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحدیثة، المطبعة : یس النوازليإدر )5

 .2014 ،والوراقة الوطنیة، مراكش، الطبعة الأولى

الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، منشأة : بوادي حسنین المحمدي )6

 .المعارف الإسكندریة، بدون سنة النشر

تكوین اقتناع القضاء الجنائي، مكتبة دار  بیھي لحسن، الدلیل العلمي ودوره في )7

 .2007،العدد الأول ،السلام

أجھزة ( أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة : جمیل عبد الباقي الصغیر )8

دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة ) البصمة الوراثیة  –الحاسبات الآلیة  -الرادار

 .2002القاھرة، 

مطبعة  الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعدادي، ضمانات حقوق :جمال سرحان )9

 .2009الطبعة الأولى،  ،صناعة الكتاب

حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف إسكندریة بدون : حاتم بكار )10

 .سنة

الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، دار النھضة : حسین محمود إبراھیم )11

 .1981العربیة، 

بنھام، البولیس العلمي أو فن التحقیق، منشأة المعارف الإسكندریة، سنة رمسیس  )12

1991. 

الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجیتھا في الإثبات : سامي جلال فقي حسین )13

 .2011الجنائي دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة مصر، 

حقوقیة ط منشورات الحلبي ال ،انات المتھم قبل وأثناء المحاكمةضم:سالم الكبسي )14

 .2003، سنة 1

حمایة الحریة للشخصیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة : طارق صدیق رشید )15

 .2011تحلیلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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المدخل إلى علم البصمات، الطبعة الأولى، دار الثقافة : طھ كاسب فلاح الدروبي )16

 .2006للنشر والتوزیع، 

ضمانات المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، منشأة : عبد الحمید الشواربي )17

 .1988المعارف الاسكندریة، 

ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي : عبد الله أوھابیة )18

 .2004 ،1والاستدلال، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ط

الأدبي ومدى ضمانھ في الفقھ الإسلامي الضرر  :عبد الله مبروك النجار )19

 .1990 ،دار النھضة العربیة ،والقانون دراسة مقارنة

شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، بدون دار النشر : عبد الرؤوف مھدي )20

2003. 

مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولیة المدنیة ،دار : عبد القادر العرعاري )21

 .2011 ،عة الثالثةالأمان الرباط، الطب

دور الصناعات الكیمیائیة في الحد من استخدام : عبد الرحمان عبد الله الورثاني )22

السلائف الكیماویة في الصنع غیر المشروع للعقاقیر المخدرة، جامعة نایف 

 .2010 ،العربیة للعلوم الأمنیة

الموسوعة في التحقیق الجنائي العلمي، عالم الكتب ): محمد أنور(عاشور  )23

 .2001 ،القاھرة، الطبعة الثانیة

حق الخصوصیة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، : علي أحمد عبد الزعبي )24

 .2006الطبعة الأولى المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،

الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، دار الثقافة للنشر : عمر المعایطة منصور )25

 .2000الأردن،  –والتوزیع، عمان 

حجیة الاعتراف كدلیل إدانة في التشریع المصري : بد الفتاح الشھاويقدري ع )26

 .2005منشأة المعارف الاسكندریة،  ،والمقارن

كوتر أحمد خالد، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، مكتب التفسیر للنشر  )27

 .2007 ،اربیل ،والإعلان

، مكتبة دار الحراسة النظریة بین التشریع والاجتھاد القضائیة: لحسن ھودایة )28

 .2000 ،السلام الرباط

الطب الشرعي ومسرح الجریمة بدون : مدیحة فؤاد الحضري، أحمد بسیوني )29

 .القاھرة ،طبعة، دار الكتاب الجامعي الحدیث

دراسة مقارنة،  ،حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي :ممدوح خلیل بحر )30

 .1996مكتبة دار الثقافة، 

الأدلة الجنائیة المادیة، دار الكتب القانونیة مصر، : محمد حماد مرھج الھیتي )31

2008. 
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التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة، الطبعة الأولى، دار : محمد حماد الھیتي )32

 .2010المناھج للنشر والتوزیع، الأردن 

الاعتراف وحجیتھ في الحكم القضائي، جامعة الشارقة بدون سنة  :محمد وحیلي )33

 .الطبع

الجوانب القانونیة للإثبات بالشفرة الوراثیة، دار الجامعة  :محمد أحمد غانم )34

 .2010 ،الجدیدة، الأزاریطة

التجسس وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، دار السلام  :محمد أركان الدغمي )35

   .2،1985الطبعة  ،للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة

ة للنشر  أدلة الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدی :محمد علي سكیكر )36

 .2011 ،الإسكندریة

التعدي على حق الإنسان في سریة اتصالاتھ الشخصیة، بین : محمود أحمد طھ )37

 .1993التجریم والمشروعیة، دار النھضة العربیة طنطا، 

تدبیر مسرح الجریمة، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة : مونة جنیح، أحمد الزعري )38

 .2015 ،الأولى

لى الدلیل العلمي، منشورات نایف للعلوم مشروعیة الحصول ع: كمال یوسف )39

 .2006الأمنیة الریاض، 

حقوق المتھم خلال مرحلة جمع الاستدلالات، : ناصر عبد الله حسن محمد )40

 . 2001دراسة مقارنة، بالتطبیق بین التشریع المصري والإمارتي، 

حقوق المتھم في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ، : نایف بن محمد السلطان )41

 .2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

والي فتحي، ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات دار الطباعة  )42

  .1985الحدیثة، 

 یحراالأط ❖

نظریة البطلان في القانون المسطري المغربي، أطروحة لنیل : إدریس الحیاني )1

دار البیضاء ال ،الدكتوراه في القانون،  الخاص  جامعة الحسن الثاني عین الشق

 .2002/2003 ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى حمایة التي یكفلھا : آدام عبد البدیع آدم حسین )2

لھ القانون الجنائي، دكتوراه قسم القانون الجنائي كلیة الحقوق، جامعة القاھرة سنة 

 .م 2000ھـ  1420

المسؤولیة جنائیة عن جریمة التعذیب دراسة مقارنة بین : قالخداري عبد الح )3

الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بحث لنیل شھادة الدكتوراه في علوم 
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جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  ،الشریعة والقانون

 .2014- 2013والعلوم الإسلامیة 

ة للمقومات المادیة والمعنویة لحقوق الشخصیة الحمایة القانونی: خدیجة عاشور )4

 أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ،الإنسانیة

 .2000/1999 ،الحقوق أكدال كلیة

مكافحة الاتجار الدولي غیر المشروع في المخدرات : حاج شریف فوزیة )5

القانون، كلیة الحقوق والعلوم بحث لنیل شھادة الدكتوراه في  ،والمؤثرات العقلیة

 .2019 – 2018 ،السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم الجزائر

حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في : زروق یوسف )6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الموسم  -تلمسان–القانون، جامعة أبو بكر بلقاید 

 .2012/2013الجامعي 

، دار 1968استجواب المتھم، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة : سامي النیراوي )7

 .1969 ،النھضة العربیة القاھرة

حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي  : شادیة الشومي )8

المغربي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، 

- 2003الشق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الدار البیضاء،  عین 

2002. 

الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة، أطروحة لنیل : شھیرة بولحیة )9

شھادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015/2016السیاسیة، الموسم الجامعي 

الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ودور القضاء :ضیاء الحق دراویش  )10

الدستوري في حمایتھا دراسة مقارنة ،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه جامعة سیدي 

 .2015/2016 ،محمد بن عبد الله، كلیة الحقوق فاس

وم الشرطة والعدالة الجنائیة أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه كلیة العل: محمد حمیمر )11

 – 2017القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة سیدي محمد بن عبد الله سنة 

2018. 

استخدام المحققین لوسائل التقنیة وعلاقتھا بالكشف عن : محمد فریج العطاوي )12

تخصص علم الجریمة  ،الجریمة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علم الاجتماع

 .2009جامعة مؤتة 

في المحاكمة العادلة، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون  الحق: مرزوق محمد )13

العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

2015/2016. 
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الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون : ماروك نصر الدین )14

ة الدكتوراه الجزائري والقانون المقارن والشریعة الإسلامیة، أطروحة لنیل شھاد

 .1996/1997،  1في القانون الجنائي، جامعة الجزائر

الحق في الخصوصیة بین الحمایة الجزائیة والضوابط الإجرائیة : مجادي نعیمة )15

جامعة جیلالي  ،للتحقیق دراسة مقارنة، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون

 .2019- 2018لیابس سیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

إشكالیة الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، دراسة : موسى مسعود رحومة )16

مقارنة، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، أكدال 

 .1996- 1995الرباط، 

مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، : نور الھدى محمودي )17

الحاج  1ة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة دراسة تحلیلیة، أطروح

 .2018- 2017لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الموسم الجامعي 

الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایتھ جنائیا : یوسف بوشي )18

جامعة أبو بكر  ،دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص

 2012/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسة تلمسان الجزائر،  ،بلقاید

 

 لــائــالرس ❖

القبض على المتھم وضماناتھ في القانون القطري، دراسة : أحمد یوسف الكواري )1

 .2020جامعة قطر السنة الدراسیة  ،مقارنة، بحث لنیل شھادة الماستر كلیة القانون

حقوق الإنسان في مواجھة التعذیب والاعتقال التحكمى، ضمانات : بیھي لحسن )2

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الحقوق في القانون الخاص، جامعة محمد 

الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط 

1999/2000. 

ة لنیل شھادة الماستر في بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، رسال )3

 .2011-2010القانون الجنائي، جامعة الجزائر،

حجیة الأدلة الجنائیة الحدیثة، رسالة لنیل ماستر في القانون، جامعة : بن لاغة عقیلة )4

 .2012- 2011الجزائر الأولى، بن عكنون 

ة حق المتھم في الصمت وفقا للقانون الفلسطیني، رسالة لنیل شھاد: عز الدین جرادة )5

 .2014جامعة الأزھر غزة،  ،الماجستیر

الدلیل العلمي ودوره في الإثبات الجنائي، رسالة لنیل شھادة : عبد الإلھ محي الدین )6

 .2010-2009الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض مراكش 
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،بحث لنیل الماستر في القانون  المغربي التقاط المكالمات في القانون :یونس جنان )7

ص جامعة القاضي عیاض كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخا

 2010/2011مراكش سنة 

 المقالات ❖

مدى مشروعیة التنویم المغناطیسي كأحد الأدلة الجنائیة، مجلة  :أحمد حامد أبوسن )1

 .2011 ،نالسواد ،17والدراسات الإسلامیة، العدد  الشریعة

البصمات البشریة المعتمد في البحث الجنائي، المجلة : أحمد عبد العالي )2

 .2/2015المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، العدد 

، 3البحث التلبسي وطـرق البحث العلمیة، مجلة الإشعاع، العدد : البوعیسي لحسن )3

 .1992 ،السنة الثـانیة یولیوز

بواسطة الفیدیو في الإثبات الجنائي، مجلة دور نظام المراقبة : تومي یحیى )4

 2017/ 3العدد 3الدراسات القانونیة المجلد 

شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید، الجزء الأول، منشورات : الحبیب بیھي )5
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	الفقرة الثانية: موقف التشريعات من مذاهب البطلان

	المطلب الثاني: أنواع البطلان

	الفقرة الأولى: تقسيمات البطلان

	الفقرة الثانية: أهمية النتائج المترتبة على التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

	وعليه نتقل إلى المبحث الثاني ونتساءل عن كيف تعامل المشرع مع إجراءات البحث عن الجرائم والتثبت منها خلال مرحلة جمع الأدلة هل رتب عليها البطلان في حالة مخالفة قواعدها وضوابطها أولا؟

	المبحث الثاني: بطلان إجراءات البحث عن الجرائم خلال مرحلة جمع الأدلة

	المطلب الأول: بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي

	الفقرة الأولى: جزاء خرق قواعد الحراسة النظرية

	الفقرة الثانية: جزاء خرق قواعد الاعتقال الاحتياطي

	المطلب الثاني: بطلان التفتيش والاعتراف

	الفقرة الأولى: بطلان التفتيش

	الفقرة الثانية: بطلان الاعتراف

	الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن خرق ضمانات المتهم خلال مرحلة جمع الأدلة

	المبحث الأول: الجزاء على مستوى المسؤولية.

	المطلب الأول: المسؤولية الجنائية

	الفقرة الأولى: حدود المسؤولية الجنائية 

	الفقرة الثانية: تجليات المسؤولية الجنائية 

	المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال موظفيها

	الفقرة الأولى: سلوك طريق الدعوى المدنية التابعة

	الفقرة الثانية: في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية

	وعليه وضمن القواعد التي أشرنا إليها تقررت كل من مسؤولية عضو الشرطة القضائية الشخصية  أو الموظف وكذلك مسؤولية الدولة عن تويض الأضرار التي تصيب الأشخاص من جراء نشاط مرفق الضبط القضائي وفي ذلك تعزيز لضمانة قوية من ضمانات الحرية الشخصية التي فرضتها مقتضيات العدالة.

	المبحث الثاني: تعويض المضرور من الإجراءات التعسفية لجمع الأدلة

	المطلب الأول: أنواع التعويض عن الضرر

	الفقرة الأولى: التعويض عن الضرر المادي

	الفقرة الثانية: التعويض عن الضرر المعنوي

	المطلب الثاني: حكم تعويض المتضرر من الإجراءات التعسفية لجمع الأدلة

	الفقرة الأولى: رفض فكرة الضرر الناشئ عن إجراءات جمع الأدلة

	الفقرة الثانية: التدخل التشريعي في مشكلة جمع الأدلة التعسفية

	الباب الثاني

	تأثير الإثبات بالوسائل الجنائية الحديثة على ضمانات المتهم

	الفصل الأول : وسائل الإثبات الماسة بالجانبين المادي والنفسي للمتهم

	الفرع الأول : وسائل الإثبات الماسة بالجانب المادي للمتهم 

	المبحث الأول : استخدام الفحوص الطبية في الإثبات

	المطلب الأول :  استخدام فحص الدم 

	الفقرة الأولى : معنى الدم وأهميته في الإثبات الجنائي 

	الفقرة الثانية : مشروعية فحص الدم للحصول على الدليل 

	المطلب الثاني :  استخدام غسيل المعدة في الإثبات�

	الفقرة الأولى : مشروعية غسيل المعدة في القانون المغربي والمقارن

	الفقرة الثانية : مشروعية غسيل المعدة في الفقه والقضاء 

	المبحث الثاني : استخدام البصمات في الإثبات 

	المطلب الأول : البصمات  أنواعها وقيمتها العلمية 

	الفقرة الأولى : أنواع البصمات 

	الفقرة الثانية : الأهمية العلمية للبصمات ومشروعيتها

	المطلب الثاني : البصمة الوراثية في الإثبات  

	الفقرة الأولى : ماهية البصمة الوراثية ومميزاتها 

	من خلال ما سبق، فالشفرة الوراثية قد ساهمت في حل مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتحقيق ومسائل الإثبات خصوصا في بعض الجرائم الاغتصاب�، وبعد أن تعرفنا عن مزايا الشفرة الوراثية نسأل عن مدى مشروعية هذا الإجراء وإمكانية تطبيقه هذا ما سنتطرق له في الفقرة الثانية.

	الفقرة الثانية : مشروعية استخدام البصمة الوراثية 

	الفرع الثاني : الوسائل الماسة بالجانب النفسي للمتهم 

	المبحث الأول : استخدام العقاقير المخدرة والتنويم المغناطيسي

	المطلب الأول : استعمال العقاقير المخدرة 

	الفقرة الأولى : مفهوم العقاقير المخدرة وآثار استخدامها على المتهم

	الفقرة الثانية : أهمية استخدام العقاقير المخدرة ومشروعيتها 

	المطلب الثاني : استخدام  التنويم المغناطيسي في الإثبات

	الفقرة الأولى : مفهوم التنويم المغناطيسي ومخاطره 

	الفقرة الثانية : الأساس القانوني لاستخدام التنويم المغناطيسي 

	المبحث الثاني :  استخدام جهاز كشف الكذب في الإثبات 

	المطلب الأول : ماهية جهاز كشف الكذب 

	الفقرة الأولى: مفهوم جهاز كشف الكذب 

	الفقرة الثانية : آثار استخدام جهاز كشف الكذب

	المطلب الثاني : الأساس القانوني لاستخدام جهاز كشف الكذب 

	الفقرة الأولى:موقف الفقه من استخدام جهاز كشف الكذب

	الفقرة الثانية: موقف التشريع والقضاء من استخدام جهاز كشف الكذب

	الفصل الثاني: وسائل الإثبات الماسة بالحق في الخصوصية�

	الفرع الأول:  استخدام وسائل التسجيل السمعي في الإثبات

	المبحث الأول: ماهية وسائل التسجيل السمعي والتصنت

	المطلب الأول: مفهوم وسائل التسجيل السمعي والتنصت وفعاليتها 

	الفقرة الأولى: تعريف وسائل التسجيل السمعي والتنصت�:

	الفقرة الثانية: فعالية وسائل الاتصال والتنصت السمعي في مكافحة الجريمة 

	المطلب الثاني: الأحكام العامة لاستخدام وسائل التسجيل السمعي 

	الفقرة الأولى: ضوابط استخدام وسائل التسجيل السمعي

	الفقرة الثانية: التكييف القانوني لاستخدام الوسائل السمعية والتنصت

	المبحث الثاني: مشروعية استخدام وسائل التسجيل السمعي والتنصت

	المطلب الأول: موقف الشريعة والفقه من استخدام وسائل التسجيل السمعي

	الفقرة الأولى: موقف الشريعة

	الفقرة الثانية: موقف الفقه

	المطلب الثاني: موقف التشريع والقضاء

	الفقرة الأولى: موقف التشريعات

	الفقرة الثانية: موقف القضاء

	الفرع الثاني: استخدام الوسائل المرئية في الإثبات

	المبحث الأول: ماهية وسائل التصوير المرئي

	المطلب الأول: مفهوم وسائل التصوير المرئي

	الفقرة الأولى: تعريف وسائل التصوير المرئي

	الفقرة الثانية: خصائص ومميزات وسائل التسجيل المرئي

	المطلب الثاني: طبيعة وأهمية الوسائل المرئية في الإثبات

	الفقرة الأولى: التكييف القانوني للوسائل المرئية

	الفقرة الثانية: أهمية الوسائل المرئية في الإثبات الجنائي

	المبحث الثاني: مشروعية استخدام وسائل التصوير المرئي

	المطلب الأول: موقف الفقه من التصوير المرئي

	وهذا معناه أن مشروعية الدليل المستمد من أجهزة التصوير والمتمثل في الصورة سواء كانت ثابتة، أو متحركة مرتبط بمشروعية استخدم هذه الأجهزة في عملية التصوير أو المراقبة الأمر الذي أدى إلى إثارة جدال فقهي� بين مؤيد ومعارض لهذه التقنية (الفقرة الأولى) ثم ظهور اتجاه ثالث اتخذ موقف وسط أو مختلط (الفقرة الثانية).

	الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد والاتجاه المعارض للتصوير المرئي

	الفقرة الثانية: الاتجاه المختلط

	المطلب الثاني: مشروعية الدليل من خلال تحديد مكان التصوير

	الفقرة الأولى: حصول التصوير في مكان خاص

	الفقرة الثانية: حصول التصوير في مكان عام
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